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 :مُقدّمة

  لافي دولة القانون و أفراده، تشُكّل الجريمة اعتدااً على المُجتمع في أمنه وسلامته واستقراره ومصالح

سم بالطابع ويتّ  شرعية،على ال قائم   م  ظّ بل هو مُن   ،ايً م  فعل المجتمع تجاه الجريمة عشوائياً ولا تحك   د  ر  يكون 

فالمجرم لا يستحق . حيثُ تلُاحق الدولة مُرتكب الجريمة وتقتضي منه حق المُجتمع في العقاب. القضائي

 .عادلة إذا تمّت إدانته من طرف السلطة القضائية، بعد محاكمته محاكمةً  لّا إالعقوبة 

 إجرااا  كوّن ما يسمّىتُ  جرااا الإتوجد بين اقتراف الجريمة وتنفيذ العقوبة المناسبة سلسلة من  

 المُتهّمضدّ  ،العامّةالنيابة الجهاز القضائي المُسمّى بها المجتمع بواسطة ممثله وهو الدعوى الجزائية يبُاشرُ 

 .بالعقوبة المستحقة جزائي ينطقُ قضائي ب الجريمة، من أجل استصدار حكم ارتكبا

 جرااا الإقانون يتضمّنها  بموجب قواعد إجرائيةتنظيم وسير هذه الدعوى والحكم فيها، يتمّ 

 إجرااا من ناحية لقانون الجنائي، فهو يتناول الجريمة لجرائي الاقانون الشق هذا اليمُثلُّ ، حيث الجزائية

 . ، ومحاكمتهاإثباتها قضائياًالتحقيق فيها وسبل ووسائل و متابعتها

التي تمرّ بها القضية الجزائية خلال ثلاثة مراحل  جرااا الإهمّ لأ اتتناول هذه المحاضرا  شرحً 

ومرحلة التحقيق ، بتدائيالاالتحقيق القضائي مرحلة و ،يةالأوّلالتحريا  التحقيق التمهيدي أو إجرائية هي 

 .النهّائي أو المُحاكمة

 

 :  الأول بابال

 :الجزائية جرراااتالإقانون دخل إلى م

 

 

 :  الثاني بابال

 :الجزائيةمراحل الدّعوى 
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 :الأول بابال

 :الجزائية جرراااتالإقانون  دخل إلىم

 

تنُظم نظر وفصل المحاكم في مختلف  قصد بالإجرااا  عمومًا مجموع القواعد القانونية التييُ 

حيث يوجد عادة قانون للإجرااا   .لمواطنين أو بين المواطن والدولةالنزاعا  المطروحة أمامها بين ا

جرااا  المدنية ينظم النزاعا  المدنية الاالجزائية يتعلقّ بالنزاعا  الجزائية الناجمة عن الجرائم، وقانون 

 . وقانون للإجرااا  الإدارية ينُظم المُنزاعت الإدارية

يحُدّد تنظيم واختصاص الجها  القضائية فإدارة القضية الجزائية، بالجزائية  الإجرااا قانون يهتمّ 

ي البحث والتحري عن شكال الواجب احترامها فالاد القواعد وحدّ ويُ  ،القضايا الجزائيةفي فصل تي تال

 .الجزائية وآثارها الأحكامفي التحقيق القضائي والمحاكمة، وينُظمّ حجية  الإثبا الجرائم ومتابعتها، وطرق 

سمح بمتابعة وإدانة ي، فجسدًا ومطبقاً في الواقـعبا  مُ وقانون العق جزائية يجعلال الإجرااا قانون 

ضمن وي، دانة غير المستحقةالإب البريا من المتابعة ون  ج  يُ و ،سريعةالو كيدةالأ تهمعاقبوجرم الحقيقي، المُ 

 .احترام الحريا  الفردية

يسعى المُشرّع في أحكام قانون الاجرااا  الجزائية لحفظ التوازن بين مصلحتين مُتعارضتين هما 

لحة مصلحة المجتمع بأن يعيش في أمن وسلام من خلال قمع الجريمة وملاحقة مرتكبيها وردعهم، ومص

الذي من حقه أن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته التي يكفلها له الدستور والقانون كإنسان من بين ( المُتهّم)الفرد 

 . أفراد المجتمع

 

 :ا وضوعثلاث مة العامّة لهذه المُقدّم عرّضتت

 الجزائية الإجرااا قانون التعريف ب :الأول فصلال

 وى العموميةبالدع تعريفال: الفصل الثاني

 وى المدنية التبعيةبالدع تعريفال: الفصل الثالث
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 :لالأوّ فصلال

 :الجزائية الإجرراااتقانون التعريف ب

  

الذي تبُاشره السلطا  ب سبب   هو مجموعة من القواعد القانونية تنُظمّ النشاط الجزائية الإجرااا قانون 

فُ به تحديد المسؤول عنها وإنزال  العقاب أو التدبير الاحترازي به، وهو بهذا جريمة ارتكُ بت، تستهد 

  وأجهزة تضطلع بهذا النشاط الاجرائي، ويتطلبّ تحديد المبادئ والأحكام ئاهي المفهوم يتطلبّ وجود

 .الاجرائية التي تبينّ اختصاصا  هذه الأجهزة وما يجوز لها اتخاذه وما يحُظر عليها

شرح موضوعه وطبيعته ومكانته في المنظومة  إذن يتطلبّ التعريف بقانون الاجرااا  الجزائية

 .القانونية وفلسفته كقانون إجرائي وكذا المبادئ العامّة التي تسُيرّ القضية الجزائية أمام القضاا الجزائي

 الجزائية  الإجرااا ماهية قانون : الأول بحثمال

 ةالجزائي الإجرائية الأنظمة: الثاني بحثمال

 الجزائية الجزائري الإجرااا ومبادئه في قانون  تنظيم القضاا الجزائي: الثالث بحثمال

 

 

هو الطريق القانوني الذي يقود مُرتكب الجريمة من بعد تحقيق  الجزائية جرااا الإقانون يعُتبر 

جريمته إلى تنفيذ العقوبة المستحقة قانوناً، لأنّ هذا القانون يتضمّن مجموع القواعد المُنظمة لسير ملف 

بة القضية الجزائية ومختلف الجها  الفاعلة في هذه القضية كأجهزة العدالة الجنائية والشرطة القضائية والنيا

 . العامّة وضحية الجريمة

 .بفروع القانون الآخرى تهعلاقنبُينّ في هذا المبحث مفهوم قانون الاجرااا  الجزائية، ثمّ 

 

 

، ه وطبيعتهمضمونالذي يحُدّد الجزائية من حيث المفهوم  جرااا الإلقانون  نتطرّق في هذا المطلب

 .ونوضح الاختلاف القائم بين مختلف التشريعا  حول تسميته

 

الجزائية كيفية متابعة المجرمين وإســناد الجريمة إليهم وتقديمهم للمحاكمة،  جرااا الإد قواعد تحُدّ 

  :بسبب تنوّع أحكامه الجزائية جرااا الإقانون تنوّعت تعريفا  الفقه لولذلك . وتنفيذ العقوبة عليهم جبرًا
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مجموعة القواعد القانونية التي تنظـم تشكيل واختصاصا  الهيئا  التي تقوم بضبط  "ه أنّ ب يعُرّفـ ف

الجزائية  الأحكامالجرائم والمجرمين والتحقيق فيها وتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها والفصل فيها وقوة 

 ."وأثارها وطرق الطعن فيها 

مجموع القواعد القانونية التي تحُدّد السبل والوسائل المُقرّرة للمُطالبة بتطبيق القانون "أنهّ  يعُرّفـ و

المُتبعة  جرااا الإجهزة القضائية وشبه القضائية المُختصّة بذلك والاعلى مُرتكب الجريمة، وتحُدّد 

 ."أمامها

مجموعة من القواعد التي تنُظم اختصاص وصلاحيا  جها  المتابعة والتحقيق " أنهّ يعُرّفـ و

 ."هو مجموعة من القواعد التي تنُظم ضمانا  ووسائل ممارسة حق الدفاع"أو . "والمحاكمة وتنفيذ العقوبة

 

القانون، تبعًا لمحاولا  الفقهاا مطابقة التسمية مع اختلفت مواقف التشريعا  حولها تسميا  هذا  

قانون تحقيق "  تسمية  محتوى هذا القانون، فبسبب قواعد التحقيق في الجنايا  أطلقوا عليه في البداية

مثل قانون التحقيقا  الجنائية في فرنسا قديمًا وفي بلجيكا حالياً أو قانون التحقيق الجنائي في  " الجنايا 

الجنائيــة في مصر وليبيا، وقانون المسطرة الجنائية في المغرب، ومجلة  الإجرااا قانون السودان و

لاحتوائه على قواعد منظمة لجمع  "حاكما المُ "الجنائية في تونس، ثم أضاف بعضهم كلمة  الإجرااا 

 الإجرااا ، وذلك مثل قانون الإجرااا   والمحاكما  وإن كانت قواعد المحاكمة هي نوع من لاستدلاالا

كما سُمّي  أيضًا قانون . ردنالاوالمحاكما  الجزائية في الكويت، وقانون أصول المحاكما  الجزائية في 

. تنفيذ العقوبا  والتدابير التي يشملها جميعا مصطلح الجزاا إجرااا الجزائية على أنه يتضمن  الإجرااا 

 .الجزائية في فرنسا والجزائر الإجرااا وذلك مثل قانون 

 

  

نوعين من القواعد، قواعد تحُققّ مصلحة المجتمع بأن  الجزائريالجزائية  جرااا الإيتضمّن قانون 

في  المُتهّموقواعد تحُققّ مصلحة الفرد . تطبيقه على المجرمينفي  الاً يكون العقاب على الجريمة سريعًا وفعّ 

 ،وحماية حرياته من تعسف جها  المتابعة والتحقيق والحكم جرااا الإبتبسيط  نفسه، ضمان الدفاع عن

 .كتب( 7)موزّعة على سبع  أحكامًاقانون التضمّن وقد  .وهو يهدف إلى الموازنة بين هاتين المصلحتين
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 (مُارّر 11-1المواد ) المدنية والدعوى العمومية المتعلقّة بملدعوى: تمهيديةال حكام الأـ 

شتمل ي :(29مُارّر 211-11المواد )التحقيق العمومية وإجراء الدعوى مبمشرة في: الأول ـ الاتمب1

والأقطاب  القضائية جها  التحقيق، والتحقيقا ، والجرائم،  عن والتحري البحثأبواب تتعلقّ ب(6)على ستةّ 

 .ذا  الاختصاص الوطني في التحقيق والمتابعة والحكم

بالأحكام : يشتمل على أربعة أبواب تتعلقّ بـ (441-212المواد ) في جهمت الحُام: الثمني ـ الاتمب2

 .المشتركة وبمحكمة الجنايا ، والحكم في الجنح والمخافا ، وأحكام التكليفا  بالحضور والتبليغا 

المواد )استعممل وسمئل الاتصمل المسموعة والمرئية أثنمء الاجراءات: الثمني مُارّر ـ الاتمب3

عن بعُد في  في ثلاثة أبواب تتعلقّ بأحكام عامّة، وباستعمال المُحادثة المرئية (11مُارّر441-مارر441

 .مرحلة التحقيق القضائي، وفي مرحلة المُحاكمة

ألغي هذا الباب سنة : (494-442المواد )القواعد الخمصّة بملمُجرمين الأحكداث: الثملث ـ الاتمب4

 .5102يوليو 02المؤرّخ في  05-02حماية الطفل رقم ونقُلت أحكامه إلى قانون  5102

يحتوي على بابين يتعلقّان  :(1مُارّر 531-495المواد )العمديةغير طرق الطعن : ـ الاتمب الرابع5

 .والتعويض عن الخطأ القضائيبالطعن بالنقض وبطلبا  إعادة النظر 

في عشرة أبواب تتعلقّ بحالا   :(591-532المواد )بعض الإجراءات الخمصّة: الاتمب الخممسـ 6

التزوير واختفاا أوراق القضاا وبشهادة أعضاا الحكومة والسفراا، وتنازع الاختصاصـ وبالإحالة بين 

المحاكم، والرّد وجرائم الجلسا ، والجرائم المرتكبة من طرف أعضاا الحكومة والقضة وبعض الموظفين، 

 . متن الطائرا  والسفنوالجرائم المرتكبة في الخارج والمرتكبة على 

 .وقف التنفيذخمسة أبواب تتعلقّ ب(1مُارّر 393-592المواد)بعض إجراءات التنفيذ: دسملاتمب السمـ7

 .وتحقيق هوية الأشخاص والمحكوم عليهم، والإكراه البدني وتقادم العقوبة، وصحيفة السوابق القضائية

يتكوّن من ثلاثة : (725-694المواد )الأجنبيةالعلاقمت مع السلطمت القضمئية : ـ الاتمب السمبع8

 .المستندا الأوراق وأبواب تتعلقّ بتسليم المُجرمين، والإنابا  القضائية وتبليغ الأوراق والأحكام، وإرسال 

 .(731-726المواد )أحكام  مختلفة وانتقمليةـ 
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، هبل لابد من تضامنها في تنظيم ،لا يجوز أن يكون بين القواعد القانونية السائدة في المجتمع تناقض

 بعض مبادئ ينُظم الدستورحيث  تكتسي القيمة الدستورية،الجزائية  جرااا الإ ادئ الاجرائية في قانونبالمف

وفي الفصل المتعلقّ  ،081إلى  061المواد  ضمنبالسلطة القضائية في الفصل المتعلقّ القضاا الجزائي 

يكفل للمواطنين حق اللجوا إلى القضاا ، ف22إلى  13واد المبالحقوق الأساسية والحريا  العامّة خاصّة 

والمساواة أمامه، ووجود قانون الاجرااا  الجزائية هو ضمانة فعلية لهذا الحق في التقاضي وما يتبعه من 

أخرى كالحق  تنفيذ العقوبةأثناا مرحلة وأوالمحاكمة أوالتحقيق أالتحرّي  ةمرحلمُجسّدة في حقوق إجرائية 

الشرعية الاجرائية، وقرينة البرااة وتسبيب الأحكام القضائية والتقاضي على  في محاكمة عادلة وسريعة

  .درجتين، وحماية الحريا  أثناا الاجرااا ، والتعويض عن الخطأ القضائي

المدنية  الإجرااا انون قوبا  وقانون العالمطلب علاقة قانون الاجرااا  الجزائية بقسنبينّ في هذا و

 .الإداريةو

 

البحث عن مُرتكب  التي يقُرّرها قانون العقوبا  إلى بدا السلطا  في عمليةيؤدّي وقوع الجريمة 

، الجزائية جرااا الإوهو الدور الذي يؤُدّيه قانون  ،الفعل والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ الحكم عليه

 .الآخرفالعلاقة بين القانونية تبادلية فلا يمكن تطبيق أحدهما دون 

 أحدهما يمُثل الشقّ  ،ن لجسم واحد هو القانون الجنائي بمفهومه الواسعيان شقالقانون يشُكل :أوّلاً 

الجزائية يمثل الوسيلة بالنسبة لقانون العقوبا   جرااا الإفقانون  ،جرائيالإ يمُثل الشقّ  الآخرالموضوعي و

انون قالجزائية، فغرضه هو تطبيق  جرااا الإفي تطبيقه، وقانون العقوبا  يمثل الغاية بالنسبة لقانون 

 .العقوبا 

 

منصوص  إجرااا باتباع  الالى شخص ولو كان مُعترفاً بجريمته عيل إلى تطبيق العقوبة بلاس :ثمنيمً

 .، وصدور حكم قضائيالجزائية جرااا الإقانون عليها في 

 

أنهّ ينقل قانون العقوبا  من حالة السكون إلى حالة  الجزائية جرااا يتمثلّ دور قانون الإ :ثملثمً

الذي يسعى هدف الفرصة لتطبيق قانون العقوبا  وقد اقتضى ذلك أن يتحد الإتاحة الحركية والفاعلية، وهو 

أنّ الدعوى العمومية تباشرها من ق إ ج  52و 0 تانالمادّ  وقد بينّت .مكافحة الجريمة إليه القانونان وهو

حيث ، العقابمة ينشأ للمُجتمع الحق في فبمُجرّد وقوع الجري .تطبيق قانون العقوبا  النيابة العامّة بغرض
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الجزائية حين يضع  جرااا وقانون الإ .الجزائية جرااا الإوكيفيا  اقتضائه في قانون  إجرااا تتحدّد 

من ( قانون العقوبا )ل قواعد القانون الجنائي الموضوعيقين قواعد قانون العقوبا  موضع التنفيذ، فهو

خير أساليب البحث والتحرّي عن الاإذ يرسُم هذا  ،مرحلة التذويق الحقيقيالانذار بالجزاا إلى  مرحلة

 .الحكم المُحاكمة والطعن في إجرااا الجريمة والتحقيق فيها وكيفية إحالة مُرتكبها على القضاا، و

 

الجزائية بعض القواعد الجنائية الموضوعية  جرااا الإومن جهة أخرى يتضمّن قانون  :رابعًم

من ق إ ج التي تجُرّم تغيير حالة  31التحقيق والمُحاكمة وسيرها مثل المادّة  إجرااا المُتصلة بحماية 

التي  16مُكرّر62والمادّة . التي تجُرّم إفشاا أسرار التحقيق 36والمادّة . ماكن التي وقعت فيها الجنائيةالا

 .كشف هوية الشاهد والخبير تعاقب، 58مُكرّر62كشف هوية العون المُتسرّب، والمادّة  لىعتعاقب 

، والطلب في 112مثل الشكوى في المادّة  الإجرائيةيتضمّن قانون العقوبا  بعض النصوص  كما

 .قرارالاوهي المحضر القضائي و 130في المادّة  الأدلةوأنواع 060المادّة 

 

 :ها رأيان، ومسألة العلاقة بينهما يتنازعُ جرائيالاالقانونين بالطابع كلا تتميزّ القواعد في 

 

 : الأولالرأي  :وّلاً أ

يمُثل  يالذ الإداريةالمدنية و جرااا الإالجزائية لقانون  جرااا الإبتبعية قانون  هذا الرأي يقول

ويمُثل . الجزائية الإجرائية، حيثُ يرُجعُ إليه عند وجود فراغ قانوني في المسائل العامّة الإجرائيةالشريعة 

 .0285هذا الرأي إحدى مواقف قضاا المحكمة العليا سنة 

 

 : الرأي الثمني :ثمنيمً

الخاص به، فلا يلتزم القاضي الجزائي بالرجوع  هُ مجالُ  فلكل   ،يرى استقلالية القانونين عن بعضهما

 .0227وهو موقف قضاا المحكمة العليا سنة . عند غياب النصّ  الإداريةالمدنية و جرااا لإاإلى قانون 

من  312المادّة و ،استقلالية القانونين عن بعضهماأي  والمُشرّع الجزائري كذلك يأخذ بالرأي الثاني،

حُكم خاص يتعلقّ بالتبليغا  والتكاليف  الا، ما هي الإداريةالمدنية و جرااا الإقانون ق إ ج التي تحُيل إلى 

ا  .بالحضور وليس حُكمًا عامًّ
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 الإجراميسناد السلوك إعلى  لالأوّ طرف فيها العمل يجزائية خصومة عندما ترُتكب جريمة تنعقد 

 . تهااتبع للتخلص من الجريمة عنه نفيى لإالثاني  طرففيها اليسعى و ،عينلشخص مُ 

على قيامها وعلى نسبتها لشخص معين بصفته فاعلاً لها أو  الأدلةعند وقوع الجريمة يجب جمع و

 .وأنهّ مسؤول عنها حتى يمكن تقديمه للقضاا للحكم عليه بالعقوبة القانونية وتنفيذها عليه ،شريكًا فيها

ساد في كل مرحلة نظامها بمراحل ثلاثة  الإجرائيةمن الناحية ا ولقد مرّ  الخصومة الجنائية تاريخيً 

  .النظام المختلط، والنظام التنقيبي، ويتهامالاالنظام  الاجرائي، وهي

 

 
 

الخصومة الجنائية في المجتمعا   ظهورًا في مجال إجرااا ي هو أقدم النظم الاتهامالنظام يعُد  

ما المقصود بالنظام الاجرائي ف. آثاره وفكرته الأساسية إلى اليوم موجودة في القوانينولا تزال القديمة، 

 ؟الاتهامي وما خصائصه

 

الجنائية في هذا النظام  فالخصومة .للمجنى عليه خمص   حكق   تهامالا أنّ  ى النظام الاتهاميمقتض

 الأدلةالفردي تشُبه الخصومة المدنية حالـياً، حيثُ يكون على المضرور من الجريمة وحده أن يجمع 

 . ويلاحق الجاني أمام القاضي الذي يختاره

في ظل هذا النظام طليقاً على الدوام يبحث بنفسه عن أدلةّ برااته ليقدّمها للقاضي، وكان  المُتهّمكان 

 .ضي مُجرّد فرد عادي أو شخص خاصّ مقبول من أطراف الدعوىالقا

 تهعائلشخص من أهل المجنى عليه أو من أفراد  وصار من حق أيّ  تهامالابمرور الزمن تطوّر 

ق قد أصابه ضرر من الجريمة وليس له عن المجنى عليه، حتى ولو لم يكن هذا الملاح   ملاحقة الجاني نيابةً 

 . الأهليمصلحة شخصية في الدعوى، وهو ما يسُمّى بالنظام 
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 :خصائصثلاث الاجرائي بهذا النظام يتميزّ 

 : الفردعلى  تهم الاو الإثبمتلقمء عبء إ :أوّلاً 

أو المضرور من الجريمة أو من شاهدها أو أي فرد من الشعب، فلا تتدخل السلطة  المجنى عليهوهو 

 .أمام القضاا تهامالاثبا  التهمة ومباشرة إو الأدلةفي جمع  العامّة

 

  :حكيمد القمضي :ثمنيمً

مالذي هو قاضي الل في الخصومة فص  ي   ك   ،ا لتقاليد معينةطبقً  المُتهّمالمجنى عليه ويختاره  بمثابة ح 

بأن يقتصر دوره على الموازنة بين  ،والحياد حددها بكيفية تلزم القاضي بالسلبيةالشرائع المختلفة تُ  كانت

 .مُدّعيا للا شخصيً الخصومة الجنائية كانت حقً  ا، لأنّ مة من الطرفين كالقاضي المدني حاليً المقدّ  الأدلة

 

 ، شفهية وعلنية وحكضورية جراءاتالإ :ثملثمً

( والمضرور المُتهّم)والمُحاكمة بحضرة الخصوم تهامالاكون ويلا يشُترط فيها التدوين والكتابة،  أي

 .وغيرهم من الناس

يكية الأمري قائمة في بعض الدول الحديثة كإنكلترا والولايا  المتحدة تهامالاثار النظام آلا زالت 

 تهامالاه لا يتدخل في مباشرة نّ كل ،موظف عاما محيث يوجد نائب عام ونائبه، كل منه ،بشكل متطور نسبيا

ى عنها ة كالجنايا  أو القضايا التي تخلّ ة الخاصّ يّ همّ الأجتماعية أو ذا  الافي القضايا ذا  الخطورة  لّا إ

 .محاميالالمجنى عليه برضائه أو لعدم قدرته على توكيل 

ن شأن الكثير من الجرائم أن تفلت من العقاب، بسبب خطأ المجني عليه في وعيب هذا النظام أنّ م  

تحريك الدعوى الجزائية، أو لعدم رغبته في المُتابعة أوخوفاً أو مصلحةً، وبالتالي تضعف القوة الردعية 

 . جرامالاللقانون الجنائي، ممّا يؤدّي إلى شيوع 

ة الطرفين بي للقاضي وانحصاره في الموازنة بين أدلّ كما أنّ هذا النظام يعُاب من ناحية الدور السل 

 .ةجّ ومن ثمّ الحكم لأقواهما حُ 
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وتطوّر مهوم الدولة  بعد تغيرّ نظرة الفقه للجريمة واعتبارها اعتدااً على المجتمع وعلى المجني عليه

القائم على تدخل السلطة في التحرّي والتحقيق، وعلى  التنقيبي ظهر هذا النظاموظهورها بمظهر السلطة، 

 .عن المجتمع سلطة اتهام ترفع وتباشر الدعوى الجزائية نيابة يتمثلّ في توكيل طرف  

 

حيث بتطور الجماعا  السياسية أصبحت  ،يتهامالاللنظام  لاحق  بشكل نظام التنقيب والتحري ظهر 

، وإقامة العدل بين (مرفق الشرطة)من الداخليالاو( مرفق الدفاع)من الخارجيالاالدولة تضطلع بوظيفة 

ظهر  قوة الدولة وأخذ  على عاتقها كفالة حق  ،، وبتشكل الحكوما  المنظمة(مرفق القضاا)الناس 

وأصبح للسلطة القضائية حق تعقب  ،ق العدالة بين المواطنينالتقاضي للأفراد وإقامة مرفق القضاا لتحقي

  .أو يقُدّم شكوى غ عنها المجنى عليهل  ب  وملاحقة الجاني بمجرد وقوع الجريمة ولو لم يُ 

 

 :تميزّ هذا النظام بخصائص ثلاثة هي

 :عمومية على سلطة الإثبمتالقمء عبء : أوّلاً 

ي تهامالاعكس النظام  ،هضدّ  ةالأدلّ م قيقدمه للمحكمة وتُ تابع الجاني وتُ تُ ة رسمية ئهيهذه السلطة هي 

 .الذي يجعل هذه السلطة للأفراد وحدهم

 

  :العممّةن من قبل السلطة عيّ يفصل في الخصومة قمضي مُ : ثمنيمً

إلى تجسيد هذا النظام ى أدّ  وقد ،لخصومةاأطراف ل ب  ا من ق  موظف عام وليس مختارً كيكون القاضي 

 .ختياريالام القضاا زوال تحك  

 

  :ةكتمبية سريّ  جراءاتالإ: ثملثمً

وقد تكون . تخذ في غيابهمإذ قد تُ  ،حتى بالنسبة للخصومالخصومة كتابية وسرية  إجرااا تكون 

 . اأحيانً  علانية

حق  اي لهتال تهامالاوهو جهة  ،في المُساواة مع خصمه المُتهّمه حق ويعُاب على هذا النظام إهدار   

 .الخطأ القضائي حدوث انيةكضافة إلى إمالاب. بل وحتى التعذيب المُتهّمالقبض والحبس والتفتيش ضدّ 
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وأمام تطرّف كل نظام إجرائي بأفكاره  ،مذهباً وسطاً توفيقياً غالباً ما يكون بين المذاهب الفقهية المتنافرة

وعلى مستوى  .ويتفادى عيوبهما ،بين مزايا النظامين الاتهامي والتنقيبي جيمز ومبادئه ظهر النظام المختلط الذي

ومن بينها التشريع الجزائري وذلك بغية  التشريع لم يعُد هناك تشريع يعتنق أحد المذهبين السابقين لوحده على حالته

  .ومصلحة المجتمع المُتهّمتحقيق توازن عادل ومستقر بين مصلحة 

 :خصائص ثلاثة هيالمذهب المختلط لهذا النظام 

  المُحدّدة للمجنى الاويجوز في بعض الح ،بصفة أصلية العامّةأعضاا النيابة  تهامالايباشر  :أوّلاً 

  .المدني تحريك الدعوى العموميةعليـه أو المدعي 

 

يحكم حسب اقتناعه و ،العامّةعين من طرف السلطة مُ  قاض  الجزائية يفصل في الدعوى  :ثمنيمً

  .بالنسبة للجنايا  الأدلةن من فحص الشخصي المكوّ 

 

بتدائي، وفيهما الا القضائي ثم مرحلة التحقيق( ستدلالالا)الدعوى بمرحلة البحث والتحري رّ تمُ  :ثملثمً

 .شفهية علنية حضورية جرااا الإثم مرحلة المحاكمة وفيها تكون  ،يةسرّ وكتابية  جرااا الإتكون 

 

فالقاضي في النظام القضائي الجزائري مُعينّ وهو  .موقف المُشرّع الجزائري موافق للمذهب المُختلط

التي تمّت  الأدلةالجزائية، ومن  الإجرااا من قانون  117 يتبنى مبدأ القناعة الشخصية للقاضي في المادّة

كما أنّ التشريع الجزائري، نصّ  .من نفس القانون 505مناقشتها أمامه حضوريا بالنسبة لغيرها، طبقاً للمادة 

رجال يكون من طرف الدعوى العمومية اشرة ومبحريك ت .من ق إ ج 5وفقرة0فقرة مُكرّر ىالأولالمادّة في 

  .يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانونا، والقضا

 .علنية الجلسة ما لم تتعارض مع النظام العام أو الأداب العامّة: ق إ ج 582المادّة 

 .يترك لتقدير القاضيق إج الاعتراف شأنه شأن باقي الأدلةّ  501المادّة 

 

 



13 
 

 

ينقسم إلى قضاا إداري ينظر في  ،مُزدوج نظام   بأنهّالنظام القضائي الحالي في الجزائر يتسّم 

. فرادالاالتي تكون الدولة طرفاً فيها، وقضاا عادي يفصل في النزاعا  الناشئة بين  الإداريةالمنازعا  

 . العادي، يمُكن تقسيمه بدوره إلى قضاا مدني وقضاا جزائيوالقضاا 

 :وتنُظم أحكام التنظيم القضائي في الجزائر مجموعة من القوانين

ذي القعدة  2في المؤرّخ01-55 رقم عضويال قانونالالصادر بموجب  قمنون التنظيم القضمئيـ 

م5155جوان2الموافق  هـ0331
(1)

 .5112يولو  07المؤرّخ في  00-12قانون القديم الحيث ألغى  ،

 10-28رقم  عضويال قانونالالصادر بموجب  مجلس الدولة وسيره واختصمصه تنظيمقمنون ـ 

-55 رقم عضويال قانونبالالمتعلقّ، المعدّل والمتمّم  0228مايو  11هـ الموافق 0302صفر 3المؤرّخ في 

 .5155جوان 2المؤرّخ في  00

رجب  50المؤرّخ في  00-13 رقم عضويال قانونالالصادر بموجب  للقضمء الأسمسي القمنونـ 

 .المتضمنم  5113سبتمبر 6هـ الموافق  0350

المتضمن 12-18القانون رقم الصادر بموجب  قمنون الإجراءات المدنية والإداريةـ 
(2)

المعدّل  .

  .م5155يوليو  05الموافق لـ  ـه 0331ذي الحجة  01المؤرخ في  01-55القانون رقم والمتمّم ب

الموافق  ـه0331شوال  3المؤرخ في  17-55لقانون رقم االصادر بموجب  التقسيم القضمئيقمنون ـ 

5155 وماي 12لـ 
(3)

. 

يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي  5155ديسمبر  00المؤرخ في  435-22التنفيذي المرسو  ـ 

للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية
(4)

.  

 المؤرّخ 11-12 رقم العضوي القانونالصادر بموجب واختصمصمتهم  وعملهم العليم المحامة ـ تنظيم

2011يوليو 26 في
(5)

. 

، ثمّ على المبادئ التي تحكم تنظيم القضاا الجزائي في الجزائرهيكلة و على بحثنتعرّف في هذا الم

 .هذا القضاا الجزائي في القانون الجزائري

                                                           

 .2022نيويو 06  بتاريخ 30 عدد ج ر (1)

 .التنازع ومحكمة الإداري القضائي والنظام، العادي القضائي النظام القضائي التنظيم يشمل  5المادّة

 .والمحاكم القضائية والمجالس العليا المحكمة العادي القضائي النظام يشمل 1 المادّة

 "الإدارية والمحاكم للاستئناف الإدارية والمحاكم، الدولة مجلس الإداري القضائي النظام يشمل  3 المادّة

 .2022يوليو 17  بتاريخ 38 عدد ج ر (2)

 .5155مايو 03مؤرخة في  15رقم  ج ر (3)

 .2022 ديسمبر 03 بتاريخ  ،83عدد  ج ر (4)

 .5100يوليو  10في  35ج ر، عدد ( 5)
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وهو يتكوّن من ثلاثة أجهزة رئيسية . منه ينتمي القضاا الجزائي إلى القضاا العادي ويمثل جزاً كبيرًا

 . قضاا الحكم - ،   قضاا التحقيق - ،   قضاا النيابة - :هي

 .ختصاص العام، والجها  المُتخصّصةالاجها   على مستوى ةجداتووهي مُ 

 

 

ثلاث أجهزة للقضاا الجزائي  بتدائية والمجلس القضائي والمحكمة العلياالايوجد على مستوى المحكمة 

 :هي جهاز النيابة وجهاز التحقيق وجهاز الحكم

 

 :قضمء النيمبة: أوّلاً 

ية نيابة عن المجتمع، كما له مهام جزائاب الجرائم ومباشرة الدعوى الين بارتكالمُتهّمبمتابعة  يختصّ 

 .  إلخ....على الضبطية القضائية، والحالة المدنية الاشرافعلى كتابا  الضبط، و الاشرافة أخرى كإضافي

 . بتدائية وكيل الجمهورية ووكلاا جمهورية مساعدينالايمثل قضاا النيابة على مُستوى المحكمة 

 . نائب عام ونواب عامّون مُساعدونالقضائي على مُستوى المجلس يمثل قضاا النيابة 

 .نائب عام لدى المحكمة العليا ونواب عامّون مُساعدون على مستوى المحكمة العليايمثل قضاا النيابة 

 

 : قضمء التحقيق :ثمنيمً

ا على طلب وكيل يختص بالبحث والتحقيق في الجرائم وتدوين محاضر التحقيق، وذلك بنااً 

. دعاا المدنيالاالمضرور عن طريق  بطلب من أو ،للتحقيق عن طريق الطلب الافتتاحي الجمهورية

المُتكوّنة من  تهامالابتدائية قاضي تحقيق، وعلى مُستوى المجلس غُرفة الابه على مُستوى المحكمة  يضطلع

 .رئيس ومُستشارين اثنين

 

 :قضمء الحام :ثملثمً

 .يمُثلّ الجهاز القضائي الذي يتولى الفصل في الخصومة الجزائية بموجب أحكام وقرارا  قضائية

حداث، الاـ  قسم 1قسم المخالفا ،  ـ5قسم الجنح، ـ 0وى المحكمة هي يتكوّن هيكلياً من أقسام على مُست

وعلى مُستوى . حداث مُساعدين اجتماعيينالاويتكوّن كل قسم من كتابة ضبط وقاضي، ويسُاعد قاضي 
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حداث، حيث تتشكّل كل غرفة من قاضي رئيس الاالمجلس القضائي يتكوّن من الغرفة الجزائية وغرفة 

 .حداث بمُساعدين اجتماعيينالا، وتزيد غُرفة وقاضيين مُستشارين

وتعُتبر المحكمة العُليا هيئة مُقوّمة لعمل قضاة الموضوع في المجالس القضائية والمحاكم من الناحية 

 (للجنح والمخالفا )بها الغرفة الجزائيةتوجد  ىالآخروهي . جتهاد القضائيالامل على توحيد عالقانونية، وت

 .(للجنايا )والغرفة الجنائية

2011يوليو 26 في المؤرّخ 11-12 رقم العضوي من القانون 03لمادّة ل طبقاً  
(1)

 تنظيم ، يحُدّد

 (3) ثلاثة  من جماعية بتشكيلة العليا المحكمة وأقسام غرف واختصاصاتها، تفصل وعملها العليا المحكمة

 .قلالا على قضاة

 

 

الجزائية بفكرة القضاا المتخصّص، فكان  جرااا الإعمل المُشرّع الجزائري منذ صدور قانون 

قتصادية، وهو حالياً يجسّدها في الايكرّسها في السابق مثلاً في محاكم أمن الدوّلة، ومحاكم قمع الجرائم 

 :قطاب القضائية والمحاكم المتخصّصةالا

 

 :صةالمتخصّ قطمب القضمئية الا :وّلاً أ

ختصاص الا ا ذالأقطاب  ختصاص الجهوي والاقطاب ذا  الاالجزائية بين  جرااا الإيمُيزّ قانون 

 .الوطني

 : ةالجهوي القضمئيةقطمب الا( أ

المؤرخ  03ـ13بموجب القانون رقم  لأوّل مرّة صةتخصّ مُ الجزائية القضائية القطاب الأهذه  اتمّ إنشا

قليمي الا، وهي تمُثل امتدادًا للاختصاص الجزائية جرااا الإم لقانون والمتمّ عدل المُ  5113نوفمبر  01في 

لبعض المحاكم في جرائم مُعينّة إلى دوائر اختصاص محاكم ومجالس قضائية أخرى بالنسبة لوكيل 

 ،(ق إ ج 152، مكرر31،  5-17 ادوالم) الجمهورية وقاضي التحقيق وقاضي الحكم عن طريق التنظيم

لية الاالمعالجة في جرائم المخدرا  والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة  وذلك

وقد صدر . والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف الإرهابجرائم موال والاتبييض  للمعطيا  وجرائم

المرسوم ، وهو نطينة ووهرانمحمّد وورقلة وقس اختصاص أربع محاكم هي محاكم سيديالتنظيم الذي يمُدّد 

 07في  567ـ06المعدّل بموجب المرسوم التنفيذي  ،5116أكتوبر 12المؤرخ في  138-16التنفيذي رقم 

 .5106أكتوبر 

                                                           

 .5100يوليو  10في  35ج ر، عدد ( 1)
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 :قطمب الوطنيةالأ( ب

 : قتصمدي الممليالاالجزائي القطب  (1

المؤرّخ في  13-51رقم  الأمربموجب استحدث المُشرّع الجزائري هذا القطب الوطني 

5151غشت11
(1)

قطب قضائي ذو اختصاص جزائي وطني، هو الجزائية و جرااا الإ ل لقانونالمُعدّ  

من ق إ ج  الأولفي باب جديد هو الباب الرابع من الكتاب  هقتصادية والمالية، نظمّالامُتخصّص في الجرائم 

بالنسبة للمتابعة ف .ينعقد في مقر مجلس قضاا العاصمة، وهو 15مُكرّر 500مُكرّر إلى 500تضمّن المواد من 

والتحقيق يتكوّن من وكيل جمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، وبالنسبة لقضاا الحكم تختصّ به محكمة 

، وجنح (موالالاختلاس وتبييض الارشوة والكجرائم )سيدي محمّد في قضايا الجنح وهي جنح الفساد 

ختصاص لمحكمة الجنايا  بمجلس قضاا الاايا الجنايا  ينعقد التهريب، وجرائم الصرف وفي قض

 .الأسلحةالعاصمة، مثل جنايا  الغش الضريبي وتهريب 

كثر تعقيدًا أوشديدة الأالمالية وقتصادية الائم اقتصادي والمالي كذلك في الجرالاكما يختصّ هذا القطب 

 . بها التعقيد والجرائم المُرتبطة

بأنهّا الجريمة التي من  ق إ ج  3مكرّر500المادّة في تعقيدًا  الأكثرقتصادية المالية الاالجرئم وتعُرّف 

 ن ارتكابامكبسبب اتساع الرقعة الجغرافية لبالنظر إلى تعدّد الفاعلين أو الشركاا أو المتضررين أو 

لاستعمال  وأأو لصبغتها المُنظمة أو العابرة للحدود الوطنية  المترتبّة عليها ضرارالاأو جسامة  الجريمة

ة أوخبرة فنية وسائل تحري خاصّ اللجوا إلى تتطلب تصال في ارتكابها، الاعلام والاوسائل تكنولوجيا 

 .متخصّصة أوتعاون قضائي دولي

 

  :تصملالاو علا الا جرائم تانولوجيمت لمامفحة الوطني الجزائي القطب (2

أو   52مؤرّخ في ال 00-50الأمرب 5150سنة هذا القطب القضائي المُشرّع الجزائري  استحدث

 الجزائي القطبان عنوب، الأولظيف باباً سادسًا في الكتاب يُ الجزائية  جرااا الإقانون  الذي يتُمّم 5150

(29مكرر500-22مكرر500المواد)، تصالالاو علامالا تكنولوجيا المُتصلة بجرائم ال لمكافحة الوطني
(2)

. 

 

  :صةتخصّ المحمكم المُ  :ثمنيمً

في فصله الرابع  5112يوليو 07المؤرّخ في  00ـ12يم القضائي، القانون العضوي المتعلقّ بالتنظ نصّ 

 .صتين هما محكمة الجنايا  والمحكمة العسكريةعلى جهتين قضائيتين جزائيتين متخصّ ( 51إلى08 المواد)

 

                                                           

 .5151غشت  10بتاريخ  20ج ر عدد  (1)

 .5150غشت  56بتاريخ  62ج ر عدد  (2)
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 : محامة الجنميمت( أ

التي يكون أي  ،بالنظر والفصل في قضايا الجنايا  هي جهاز قضائي يختصّ محكمة الجنايا  

، تكمن خصوصية هذه المحكمة في ومخالفا  جنحما ارتبط بها من موضوعها جريمة توصف بالجناية و

 . تشكيلها والإجرااا  المتبعة أمامها

قدان في دورة تنع ،مة جنايا  استئنافيةكل مجلس قضائي محكمة جنايا  ابتدائية ومحك يوجد في مقرّ 

 .(ق إ ج 521ادّة الم)انعقاد دورا  إضافية عند الحاجة أشهر مع جواز تمديد الدورة أو(1)عادية كل

قاضي رئيس برُتبة مُستشار بالمجلس  فيهم ثلاثة قضاة(1)بتدائية من الاتتشكل محكمة الجنايا  

  .وأربعة محلفّينقل، وقاضيين مساعدين، الأالقضائي على 

قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي )ثلاثة قضاة (1)ستئنافية من الاوتتشكل محكمة الجنايا  

 . وأربعة مُحلفّين وقاضيين مُساعدين قل رئيسًا،الاعلى 

 .والمُخدّرا  والتهريب تتشكّل المحكمتان بدون مُحلفين الإرهابوفي قضايا 

 

  :ةالعساري ئيةقضمالالجهمت ( ب

الجزائية بل قانون القضاا  جرااا الإمها قانون ظ  ن  للقضاا العادي ولا يُ  اليس تابعً القضاا العسكري 

 03ـ08المُعدّل والمُتمّم بالقانون  0270أفريل  55رّخ في ؤالم 58ـ70 الأمر الصادر بموجب العسكري

 .العسكرية عن الجرائمالناجمة ختصّ بالفصل في الدعوى العمومية ي، 5108يوليو 52في

من محكمة عسكرية ابتدائية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية  يتكوّن القضاا العسكري منت

 .تمنراست ،ورقلة ،وهران ،قسنطينة ،غواطالا ،البليدة وهي( 6) ةستال عسكريةالنواحي ال
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الجزائية،  جرااا الإى من قانون الأولحسب ما نصّ عليه الدستور الجزائري وما نصّت عليه المادّة 

تعمل على التوفيق والموازنة بين مصلحتين  مبادئ،مجموعة من اللنظام القضائي الجزائي على يقوم ا

مصالح بين وللمجتمع في كشف حقيقة الجريمة وإنزال العقاب على مرتكبها،  العامّةالمصلحة  مختلفتين، بين

 . بحماية حريته الشخصية وضمان عدالة المحاكمة في الدعوى الجزائيةمواطن المتقاضي ال

 

 

 

 (  07-17مدرجة بالقانون رقم ) :من قمنون الاجراءات الجزائية الأولى الممدة

  / الإعتبار بعين يأخذ و الانسان حقوق و كرامة إحترام و العادلة المحاكمة و الشرعية مباديا على القانون هذا يقوم

 : الخصوص على

 ، فيه المقضي الشيا لقوة حائز قضائي بحكم إدانته تثبت لم ما بريئا يعتبر شخص كل أن  -

 ، مغايرا وصفا إعطاؤها تم لو و الأفعال نفس أجل من (2 ) مرتين شخص معاقبة أو محاكمة أو متابعة يجوز لا أنه  -

 يكون التي للقضية الأولوية تعطى و مبرر غير تأخير دون و معقولة آجال في تليها التي الإجرااا  و المتابعة تجري أن  -

 ، موقوفا المتهم فيها

 ، الإجرااا  كافة خلال حقوقهم حماية ضمان و المدنية الحقوق ذوي إعلام على تسهر القضائية السلطة أن  -

 ، المتهم لصالح الأحوال كل في الشك يفسر أن  -

 ، معللة القضائية الأوامر و القرارا  و الأحكام تكون أن وجوب  -

 . عليا قضائية جهة قضيته تنظر أن الحق ، عليه حكم شخص لكل أن  -

 

 

 :ويمكن تلخيض هذه المبادئ فيما يلي

 

تتطلبّ حماية المجتمع من الجريمة معاقبة كافةّ المجرمين بحزم وأن تكون القواعد الاجرائية الرامية 

لا يفُلت منها المجرمون، وهذه المصلحة الأساسية للمجتمع تجُسّدها مجموعة  إلى تحقيق ذلك ذا  صرامة

 :من المبادئ

 

 :مبدأ تدخل السلطة القضمئية: أوّلاً 

من الدستور ضمن الفصل المتعلقّ  067حيث تنص المادّة ، "بحُكم قضائي إلاّ لا عقوبة " قاعدة  تجُسّده

 " والشّخصيةّ الشّرعيةّ لمبدأي الجزائيةّ العقوبا  تخضع"  بالقضاا
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 :مبدأ فصل المهم  القضمئية :ثمنيمً

ولا  ، فلا سلطةحكمالوظيفة تحقيق، وووظيفة ال، يتميزّ القضاا الجزائي بالفصل بين وظيفة الاتهام

 .ىالآخرلأحدها على  تأثير

 

 :جراءاتالإرعة مبدأ سُ : ثملثمً

يهدف هذا المبدأ إلى التعجيل في نفس الوقت، حيث  المُتهّمهذا المبدأ يحقق مصلحة المجتمع ومصلحة 

فهو حق . رااا  المتابعة والتحقيق والحكمالتباطؤ في اتخاذ إجوبمحاكمة مرتكبي الجريمة وعدم الإطالة 

وعدم إطالة ، بالتحرّك السريع والتصرّف الفوري في الدعوى ايلُقي على السلطة القضائية التزامً  للمُتهّم

  .مؤقتوحبسه ال المُتهّمالاجرااا  وحجز 

آجال )الآجال  رص  ق  والمباشر،  ستدعااالاالجزائي، والمثول الفوري، و الأمر إجرااا من أمثلتها و

 .الإداريةالمدنية و جرااا الإمقارنة مع ..( الاستجواب والطعن والتبليغ

تجري المتابعا  " الأوةلى من قانون الاجرااا  الجزائية المادّة الفقرة الرّابعة من ولذلك تنص 

التي يكون فيها والاجرااا  التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مُبرّر، وتعُطى الأولوية للقضايا 

 . موقوفاً المُتهّم

 

إنّ مُتطلبّا  ف ، ولذلكينبغي أن يكون قانون الاجرااا  الجزائية سياجًا للحرية الشخصية للمواطنين

خوفاً من مخاطر أخذ الأبرياا  ،الصارمةجرائية حماية الحرّية الشخصية تأبى الاعتماد على القواعد الإ

ضامنة لحقوق التي تحفظ التوازن فتكون  ، وهو ما دفع المشرّع إلى تكريس حزمة من المبادئوإدانتهم

وهي  .، في مقابل تحقيق المصلحة العامّة المتمثلة في ملاحقة الجاني ومعاقبتهفي القضية الجزئية المُتهّم

 .مجموعة من المبادئ قرّرها الدستور وأكّدها المشرع في المادّة اما تمّ لأولى من قانون الاجرااا  الجزائية

 

  :الإجرائيةمبدأ الشرعية  :أوّلاً 

 ذاه مصدر وه القانون يكن لم ما شخص أيّ  ضدّ  اارإج أيّ  تخّاذ ا جواز عدمتعني الشرعية الاجرائية 

 هوادانت شخص ىلع الحكم يجوز لا هنّ  وأ القانون، طرف من هب امسموحً راا الإج ذاه يكن لم وما ،رااالإج

من الدستور  31تنصّ المادّة حيث  .القانون اهرسم التي اا االإجر وفق تسير قضائية دعوى طريق عن إلا

مبدئي ى أساس ليقوم عالقضاا أنّ على  062قانون، وأكّد  المادّة مُقتضى ب الاعلى أنهّ لا إدانة الجزائري 

 .في التشريع الإجرائيةمصدر القاعدة  012المادّة  حصر كما ، الشرعية ومُساواة المتقاضين
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 "لا تفتيش إلاّ بقانون " من الدستور بأنهّ  38ونذكر من تطبيقا  هذا المبدأ مثلاً ما نصّت عليه المادّة 

من  33المادّة  المتابعة والتوقيف والاحتجاز المنصوص عليها في إجرااا أمثلته شرعية ومن 

ضمن الشروط المحدّدة بالقانون، وطبقاً  لاّ إ   لا يتُابع أحد، ولا يوُقف أو يحُتجز، "  التي تنصّ  الدستور

 .وكذا شرعية الدليل  ." للأشكال التّي نصّ عليها

 

 : أمم  القضمء الأطرافوتوازن مبدأ المُسمواة : نيمًثم

صومة يتمتعون بنفس الضماناة عند الالتجاا إلى القضاا، دون تمييز صد به أنّ جميع أطراف الخُ يقُ

كان ، فلا يجوز طبقاً لهذا المبدأ تمييز رئيس الجمهورية أو الوزراا والولاة  بين المُتقاضين لأي  سبب  

 . مواطنينوالأغنياا وأصحاب المناصب السامية في الدولة عن بقية ال

 :في الدستور مجموعة من المواد هذا المبدأ تكُرّس

الكلّ سواسية أمام القضاا، وهو في متناول .  أساس القضاا مبادئ الشّرعيةّ والمساواة  " 062ـ المادة 

   . "الجميع ويجسّده احترام القانون

  . المواطنين حرّياّ حقوق والمجتمع و االقضاحمي ي  " 063ـ المادة 

، الإجرائيةمن حقوقهم ويمُكّن الجميع  ،أطراف القضية الجزائيةيضمن القاضي حياده أمام ومفاده أن 

، بشكل يراعي اختلاف ظروف وحالة الأشخاصوعدل عند تفريد العقوبة وأن يمُارس سلطته التقديرية ب  

في بعض أنواع  الإجرائية الأحكامواحترام أحكام الحصانة القضائية والأسرية، وكذا مراعاة خصوصية 

أمام قاضيه الطبيعي وأن يقللّ من اللجوا إلى  المُتهّمية، وأن يحاكم الإرهابالجرائم كالجرائم الاقتصادية و

 .القضاا الاستثنائي

 

  :متحكممية الحريّ في  :مثملثً 

ذلك في يهتم قانون الاجرااا  الجزائية باحترام الكرامة الانسانية والحريا  الشخصية، ويتجلىّ 

 :الكثير من المبادئ والأحكام ذا  القيمة الدستورية التي يقُرّرها في المادّة الأولى منه ومواد أخرى

مفاد هذا المبدأ أنّ على السلطا  القضائية ألاّ  :القسرية الإجراءاتمبدأ الضرورة والملاءمة في  (1

تلجأ إلى الاجرااا  التي فيها مساس بحرية الأشخاص وحرمتهم الخاصّة إلاّ عندما تقتضي الضرورة 

مثل اللازمة والملحة، وأن يثبت أنهّ لا يمكن كشف حقيقة الجريمة وأدلتها إلا بواسطة هذه الاجرااا ، 

والنص على شرط الضرورة والملاامة في  ق إ ج  11اة الخاصّة طبقاً للمادةعلى احترام حرمة الحي النصّ 

 .ساليب الخاصّة للتحرّي والتحقيقالاق إ ج في . 11مُكرّر 62و 2مُكرّر62المادّة 
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من الدستور حدّد الإطار العام  32بموجب المادّة  تنظيم مُدّة التوقيف للنظر وحكقوق الموقوف (2

الكرامة احترام شروط لشروط ومدد احتجاز الأشخاص للنظر وحقوقهم، وبينّ قانون الاجرااا  الجزائية 

 .ثناا الاحتجاز الانسانية

من  36 المادّة، كفلته التعسفيأو الاحتجاز الحبس ومثاله  حكق التعويض عن الخطأ القضمئي (3

 .قانونالدستور وأحالت كيفيا  ذلك وشروطه إلى ال

بحرمة بحريا  الشخص وخاصّة الماسة الماسّة  الإجرااا  كل فيوذلك  ةتسبيب الأوامر القضمئي (4

 .من الدستور 37ادّةمالوهو مبدأ دستوري قرّرته  الشخصية المعطيا وفي معالجة الحياة الخاصّة 

من الدستور  38ادّة مالنصّت عليه  في تفتيش المسمكن الماتوب القضمئيشتراط الأمر أو الاذن ا (5

 .من قانون الاجرااا  الجزائية 33والمادّة  ىبالإضافة للمادّة الأول

يلُجأ إليه عند عدم  ،من ق إ ج ج 051في المادّة جاا النصّّ عليه الطمبع الاستثنمئي للحبس المؤقتّ  (6

الحبس المؤقت كذلك  الدستور اعتبرو. القضائية، ولا يكون إلاّ بموجب بإذن قضائيكفاية إجرااا  الرقابة 

 .(33المادّة )يحدّد القانون أسبابه ومُدّته وشروط تمديده ااجرااً استثنائيً 

 

  :العمدلة ةمبدأ المحمكم :مرابعً 

الجزائية  جرااا الإقانون ى من الأولالمادّة  نصّت عليه في محاكمة مُنصفة المُتهّمهو مبدأ يكرّس حق 

كل شخص يعُتبر بريئا حتىّ تثب ت جهة قضائيةّ نظاميةّ   " الجزائري من الدستور 30والمادّة الجزائري 

 .دانةالاعلى أساس البرااة لا على أساس  المُتهّممُعاملة  ، وهو يقتضي "في إطار محاكمة عادلة إدانته

وحق الادلاا وقرينة البرااة خادمة لهذا المبدأ، فيجسّده مثلاً حق الدفاع  ىالآخروتعتبر أغلب المبادئ 

وتعُتبر قرينة البرااة من أهمّ الضمانا  التي تكفل المحاكمة المُنصفة،  بالتصريحا  وحق المحاكمة السريعة

 .تاخذ به جميع التشريعا  الاجرائية في العالم

شخص مشتبهاً به كان أو متهمًا في جميع مراحل الاجرااا  ويعُرّف مبدأ أصل البرااة بأنهّ مُعاملة ال

حتى ت ثبتُ  إدانته بحكم قضائي با  و فقاً  التي نسُبت إليه على أنهّ برياومهما كانت جسامة الجريمة 

 .من الدستور 30للضمانا  التي قرّرها القانون للشخص في مراحله وبهذه الصيغة تقريباً عبرّ  المادّة 

وهي قاعدة إسلامية " درا الحدود بالشبها " قرينة البرااة في الشريعة الاسلامية بقاعدة يعُبرّ عن 

طبقها الفقهاا في مجال القضاا فقرّروا أنّ الأصل في الإنسان برااة جسده من القصاص والحدود 

 .والتعزيرا 
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 :ر عن اليقين القضائي، هيويترتبّ عن مبدأ قرينة البرااة ثلاث نتائج مهمّة بمثابة قواعد مبدئية تعُبّ 

با الإثبا  على سلطة الاتهام0  ، التي هي النابة العامّة ـ أن يقع ع 

 ، المُتهّمـ أن يفُسّر الشّكُ لمصلحة 5

  .ـ الحق في الصمت دون اعتباره دليلاً على ثبو  التهُمة1

وعلى المتهم تقديم ما  وفي بعض الحالا  يجري الاستثناا على هذه القاعدة فتنقلب إلى قرينة إدانة

 . يثبت برااته

 

 :حكق الدفمع :سًمخمم

في الدفاع عن نفسه وضمان المحاكمة العادلة  المُتهّمبتأمين حق  5106الجزائري سنة دستور التكفلّ 

واحتفظ  ."إطار محاكمة عادلة تؤمّن له الضمانا  اللازمة للدفاع عن نفسه   في..."   26المادّة بموجب 

 .منه 30بهذا المبدأ بموجب المادّة  5151الدستور في سنة 

على أنّ حق الدفاع مُعترف به ومضمون في القضايا الجزائية من الدستور كذلك  072المادّة ونصّت

طلاع على الملف، وحق الطعن، وحق البرااة الاالمعلومة وفي حق الومن مظاهره حق توكيل مُحامي، و  ." 

وحق المتقاضي عمومًا في الاستعانة بالمحامي في  .الإجرااا صلية، وحق الصّمت، وحق المُشاركة في الا

 .(077الم) كافة الإجرااا  القضائية

حماية ، وكذلك بحماية المحامي من أشكال الضغوط على حماية هذا الحق 076ونصّت المادّة

 (078، 071ودالم)بموجب  واستقلاله القاضيحماية نزاهة و .(073الم) المتقاضي من تعسف القضاا

مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل  نذكر الدستورية الداعمة للحق في الدفاع الأحكامومن 

كمساعدين  مُساهمة القضاا الشعبيو( 062/0الم)القضائية الأوامرو الأحكامتسبيب و( 062/1الم)الجزائية 

 .(062/5الم)الجلسة التي ينُطق فيها بالحكمنية علاو (.071الم )للقضاا القانوني

 

 : مبدأ التقمضي على درجتين: مدسً سم

 درجتين، على التقاضي القانون يضمن" من الدستور الجزائري بتقريرها أنهّ  062تنصّ عليه المادّة 

في آخر فقره بنصّها  وتؤكّده المادّة الأولى من قانون الإجرااا  الجزائية ." تطبيقه إجرااا و شروط ويحدد

حق الطعن أحكام كرّسه حُك م  عليه الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا، و تُ  أنّ لكل شخص  

ى وذا  الأولمكّن من إعادة النظر في الملف الجزائي من طرف جهة قضائية أعلى من يُ الذي ستئناف، الاب

، وفي مواد 538ي مواد الجنايا  مثل المادّة ف .، ويطُبقّ ذلك في قضاا الحكم وقضاا التحقيقتشكيلة مُختلفة

ويعُدّ إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين الفصل في  ،ق إ ج 158،306،308،352الجنح انظر مثلاً المواد 
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كمة حطلبا  جديدة أمام جهة الاستئناف أو مُشاركة قاضي التحقيق في نظر القضية على مستوى الم

 .بصفته مستشارًا في جهة الاستئنافويجلس للحكم فيها الابتدائية 

 

 :حكممية حكقوق ضحميم الجريمة: مسمبعً 

 أمام بحقوقه المطالبة للمتقاضي يحق"  077في المادّة  على هذه الحمايةالدستور الجزائري نصّ 

قانون الاجرااا   اعليه أكّدو، " القضائية الإجرااا  كل خلال بمحام   يستعين أن ويمكنه القضائية، الجها 

 إعلام على تسهر القضائية السلطة "بتقريرها أن ، المادّة الأولى منه من 2الفقرة  الجزائية الجزائري في

 ."الإجرااا  ةكافّ  خلال حقوقهم حماية ضمان و المدنية الحقوق ذوي

 

 :مبدأ عد  جواز محمكمة شخص عن فعل واحكد مرّتين: تمسعًم

، وقد قضت المحكمة المُتهّمبموجب هذا المبدأ لا تجوز أيةّ مُتابعة جديدة بسبب نفس الفعل وضدّ نفس 

مرّتين  عن فعل  المُتهّمبأنهّ لا يدُان  0262ماي  51العليا في قراراها الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 

واحد
 (1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .68، ص 0271سنة  5نشرة القضاة، عدد ( 1)
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 :الثاني فصلال

 العموميةالدّعوى لتعريف با

 

التي يرُفعُ بها النزاع إلى القضاا من أجل الفصل  الإجرائيةلة القانونية يالدعوى بصفة عامّة هي الوس

مثل )مة يكون نوع الدعوى ووبحسب موضوع وطبيعة النزاع أو الخص ،قضائيفي خُصومة بموجب حُكم 

 (. إلخ...، والدعوى التجاريةالإداريةالدعوى المدنية والدعوى 

يرُفعُ أمام القضاا الجزائي بواسطة الدعوى فإنهّ  ،كان موضوع النزاع أو الخصومة هو الجريمةفإذا 

والذي لا يمكن استيفاؤه  ،الجزائية أو العمومية للمُطالبة بحق الدولة في العقاب في مواجهة مُرتكب الجريمة

 ." قضائي لا عقوبة بغير حكم" بحكم قضائي استنادًا للمبدأ الفقهي  لاّ إ

، لكن بعد تحريكها وأسباب انقضائها إجرااا أطراف الدعوى العمومية و فصلنتناول في هذا ال

 .التعريف بالدعوى العمومية وخصائصها

 (المُتهّم،  ـ العامّةـ النيابة ـ التعريف بالدعوى العمومية  )الدعوى العمومية  أطراف:  الأول بحثالم

 (ـ طرق التحريك   ـ قيود التحريكـ سلطة التحريك ) الدعوى العمومية  تحريك: الثاني بحثمال

 .(الخاصّة الأسباب،  ـ العامّة الأسبابـ ) ا الدعوى العموميةنقضاا:  الثالث بحثمال

 

 

فان هما المُدّعي والمُدّعى عليه، فالمدّعي في الدعوى العمومية هو النيابة دعوى قضائية طرلكل 

 .المُتهّمالتي تبُاشر الدعوى باسم المُجتمع، والمُدّعى عليه هو  العامّة

ي الذي يبُاشر المدّعبصفتها النيابة العامّة ، ثمّ مفهوم الدعوى العموميةل نتطرّق في هذا المبحث

 .ذي تباشر ضدّه الدّعوى العموميةالمدّعى عليه البصفته  المُتهّم، ثمّ الدّعوى العمومية
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ما المقصود بالدعوى العمومية، وما هو موضوعها، وما الفرق بينها وبين الدعوى المدنية، وما هي 

 .أهم الخصائص التي تمتاز بها

 

كّن الدولة من اللجوا إلى القضاا الجزائي  يةأو الدعوى الجزائ عموميةـ الدعوى ال هي حق إجرائي يم 

مُكرّر 0سمّى الدّعوى العمومية حسب المادّة وتُ . دانة والعقاب ضدّ مرتكب الجريمةالاللحصول على حكم 

سببها مخالفة قانون العقوبا  وهدفها تطبيق الجزاا على الشخص الذي اعتدى على  ،من ق إ ج 52والمادّة 

 . ريمته إمّا بعقوبة أو بتدبير أمنيالمجتمع بج

 العامّةالدعوى التي تبُاشر باسم المُجتمع من طرف النيابة  كذلك بأنهّا الدعوى العمومية تعُرّفـ و

والعقوبة المُطبقّة طبقاً للقانون،  المُتهّملإثبا  الجريمة بواسطة حكم صادر عن القضاا المُختص يقُرّر إدانة 

 .للمُجتمع عن الضرر الذي ألحقته به الجريمةعتبار الابهدف رد 

للفصل في مدى نسبة  العامّةنشاط إجرائي يمارس أمام القضاا الجزائي بواسطة النيابة  اهتعُرّف بأنّ ـ و

 . والحكم بجزاا مقرّر بمقتضي القانون ،الجريمة إلى شخص معينّ

باسم المجتمع  أمام القضاا  العامّةابة تمارسها الني جرااا الإمجموعة من ناك من يعُرّفها بأنهّا ـ وه

المختص بهدف إثبا  وقوع جريمة ونسبتها إلى مرتكبها، تنتهي بصدور حكم فاصل في الموضوع يقضي 

 . بالجزاا المنصوص عليه قانوناً

 .قانوناً، وتنتهي بصدور حكم نهائيحدّدة التحريك الم طرُقتبدأ الدعوى الجزائية بتحريكها بإحدى 

 

يمكن أن ينشأ عن الجريمة نوعان من الدعاوى هما الدعوى العمومية باعتبار الجريمة خطأ جزائياً، 

الدعوى تختلف والدعوى المدنية باعتبار الجريمة خطأ مدنياً يرُتب ضررًا مستحق التعويض، حيث 

 .جرااا الإو الأطرافث الموضوع ومن حي العمومية عن الدعوى المدنية

 

 : الموضوعالسبب ومن حكيث : أوّلاً 

. بالعقاب بتطبيق قانون العقوبا هو المطالبة ها موضوعو ،الجريمة فيالدعوى العمومية سبب يتمثل 

 .  وموضوعها المطالبة بجبر الضرر والتعويض طبقاً للقانون المدني ،الضرر هوالدعوى المدنية بينما سبب 
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 : الأطرافمن حكيث  :ثمنيمً

 أطراف الدعوى المدنيةفي حين يتمثل  ،المُتهّمضدّ  العامّةالنيابة  من طرفالدعوى العمومية تبُاشر 

 .المُدعي المدني والمدعى عليه بالحق المدني في

 

 : جراءاتالإمن حكيث : ثملثمً

وتخضع الدعوى . الجزائية ويختص بها القاضي الجزائي جرااا الإتخضع الدعوى العمومية لقانون 

 .المدنية ويختص بها القاضي المدني جرااا الإصل لقانون الاالمدنية في 

 

  :شرط وجود الجريمة: وّلاً أ

عن جريمة، فإذا كان الفعل لا يحمل تكييفاً جنائياً حسب قانون العقوبا   الالا تنشأ الدعوى العمومية 

 .بسبب انعدام النصّ أو بسبب عفو شامل أو إلغاا للنصّ أو تقادم للجريمة، فلا وجود لها

ة هي بحث  ضباط الشرطة القضائية تحت إدارة وإشارف النيابة العامّ،ولذلك فالتحرّياّ  التي يجُريها و

ولها " من ق إ ج  52تنصّ المادّة . وتحرّي عن وجود الجريمة حتى يتأكّد من الحقّ في الدعوى العمومية

كما تستعين بأعوان وضباط الشرطة  ،أن تلجأ إلى القوّة العمومية( أي النيابة) في سبيل مباشرة وظيفتها

ما إذا كان  سبب الوفاة هو جريمة أم وفاة طبيعية، ثةّ  لمعرفة فتح تحقيق عند اكتشاف جُ مثل  مثلاً  "القضائية

اتخاذ لشرطة القضائية ويحق ل. (ق إ ج 65المادّة) عندما تكون أسباب الوفاة مجهولة أو محل شكّ واشتباه

 .التفتيش والحجز والمعاينا  والفحوصا  التقنية والعلمية إجرااا 

 

 :تهم الادنى من قرائن الاالحدّ شرط توافر  :ثمنيمً

بتوفرّ قدر من القرائن والدلائل  الارسمية لأي شخص مشكو ضدّه أو مشتبهاً به  تهامالالا يمكن توجيه 

وإذا قامت ..." الجزائية، جرااا الإمن قانون  20ةالمادّ  تنصّ التي ترُجّح احتمال ارتكابه للجريمة، حيث 

فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن  دلائل قوية ومتممساة من شأنهم التدليل على اتهممهشخص  ضدّ 

  ." يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة

شخاص الذين لا توجد أيةّ دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة الاغير أنّ " ونصّت الفقرة السابقة أنهّ 

 ".أقوالهم  لأخذ اللازمة المدة سوى ارتكابهم للجريمة مُرجّحًا، لا يجوز توقيفهم
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 : القضمء الجزائري بملدعوى العمومية اختصمصشرط  :ثملثمً

من قانون  1/0،5طبقاً لنص المادّة يشُترط أن تدخل الجريمة في اختصاص الجها  القضائية الجزائية 

 .تقُرّرهاختصاص التي الا، بأن تكون خالية من موانع من ق إ ج 220ـ285العقوبا  الجزائري والمواد 

 

 .تتميزّ الدعوى العمومية بأربع خصائص هي العمومية والتلقائية والمُلاامة وعدم القابلية للتنازل

  :العمومية :وّلاً أ

حقق مصلحة عامّة تتمثل في اقتضاا لك لعامّة المجتمع تُ لأنهّا م  تتصف الدعوى الجزائية بالعمومية 

ولا ينُقص من عموميتها ذلك . ق إ ج 5/0م  العامّةولذلك تسمّى السلطة المكلفّة بتمثيلها بالنيابة  ،العقابحق 

 .دارا الاستثناا الذي يقُرّره القانون بإعطاا حق تحريكها للمتضرّر من الجريمة أو بعض الا

 

 : المُلاءمة :ثمنيمً

الملائم في تحريك الدعوى العمومية أو في عدم  الإجرااصلاحية وحرية اختيار  العامّةتملك النيابة 

سواا طلب فتح  المناسب الإجرااتختار دعوى العمومية ففي تحريك ال. من ق إ ج 16تحريكها طبقاً للمادّة 

وبعد التحريك تبقى سلطة الملاامة قائمة فيما  .المثول الفوري إجرااا أو  ،المباشر ستدعااالاأو  ،التحقيق

جها  التحقيق والحكم ما تراه مناسباً من طلبا ،  أمام قدّمأن تُ  العامّةالنيابة حيث يمكن  ،يتعلقّ بالطلبا 

بعد اتهامه، لأنّ اختصاصها هو المُطالبة بتطبيق القانون سواا لصالح  المُتهّمتبرئة كويمكنها تغيير طلباتها 

 .ضدّهأو  المُتهّم

 

  :التلقمئية :ثملثمً

استثنااً بعض الجرائم التي يقُيدّ ب ،مُباشرة بعد ارتكاب الجريمة االعمومية تلقائيً ينشأ الحق في الدعوى 

 .ذن أو الطلبالافيها تحريك الدعوى العمومية بقيد الشكوى أو 

 

  :عد  القمبلية للتنمزل :رابعًم

نيابة عن المجتمع أن يتنازل عنها بعد  الدعوى العمومية الذي يبُاشر العامّةعضو النيابة لا يستطيع 

لأنهّا تصبح من  ،حيث لا تملك النيابة سوى تقديم طلبا استعماله سلطة الملاامة والمبادرة بتحريكها، 

  .استثنااً في مجال المخالفا  التي يمكن فيها المصالحة الا، اختصاص جها  التحقيق أو جها  الحكم
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الدعوى العمومية هي ملك للمجتمع وقد أنيط تمثيل المجتمع في الدعوى العمومية ومباشرتها بجهاز 

. الطرف المُدّعي في الدعوى أي ،أوّل أطراف الدعوى العموميةقضائي يسُمّى النيابة العامة التي هي 

 .النوعي والمحليّ اختصاصهاو العامّةبة التعريف بالنيا مطلبيتضمّن هذا الو

 

 .وطبيعتها القانونية وخصائصها وهيكلتها لى مفهوم النيابة العامّةذا الفرع عهنتعرّف في 

 

 :العممّةمفهو  النيمبة : أوّلا

 .يتضح مفهوم النيابة العامّة ببيان ماهيتها، وطبيعتها القانونية

 : العممّة نيمبةال ممهية( أ

تبُاشر الدعوى العمومية ، تهامالاهي جهاز في القضاا الجزائي يختصّ بوظيفة المتابعة و العامّةالنيابة 

من  ق  52اقتضاا حقهّ في العقاب، حيثُ تنص المادّة في تنوب عن المجتمع  ،تمُثل طرفاً أصلياً أساسياًوهي 

أمام كل جهة  لُ ث  م  وهي تُ  ،طالب بتطبيق القانونالدعوى العمومية باسم المجتمع وتُ  العامّةتباشر النيابة " إ ج 

 . "....قضائية

إدارة وتسيير وتوجيه في فهي صاحبة الحق تسهر على تنفيذ السياسة الجنائية المنتهجة في الدولة، 

، أو اتخاذ بدائل المتابعة تحريك ومباشرة الدعوى العموميةلاامة المتابعا  الجزائية بيا ، ثمّ مُ التحرّ 

 .  الجزائية الأحكامولها كذلك دور في مرحلة التنفيذ، لأنهّا هي السلطة المنوط بها تنفيذ . الجزائية

صلية في الدعوى الجزائية، وظائف أخرى كتمثيل الدولة أمام الاضافة إلى وظيفتها الاكما أنّ لها ب

 .   محدّدةالاالجها  القضائية المدنية في ح

وبعد نون بمرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل عي  مجموعة من القضاة يُ  من العامّةالنيابة تتشكل 

للقضاا الصادر بموجب  الاساسيمن القانون  3و 1حسب المادةمُداولة المجلس الأعلى للقضاا، وذلك 

5113سبتمبر  6 المؤرّخ في 00-13القانون العضوي 
(1)

ويؤدّون اليمين أمام الجهة القضائية التي يتبعونها  

المداولا  وأن أسلك في ذلك سلوك  أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وأن أكتم سرّ  "

 ."القاضي النزيه والوفي لمبادئ العدالة 

 

                                                           

 .50-82تحت رقم  0282ديسمبر 05 القانون القديم الصادر في عوّض ،5113سبانبر  8في  27ج ر عدد ( 1)
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  :العممّةالطبيعة القمنونية للنيمبة ( ب

يسعى من أجل التطبيق الصحيح للقانون من خلال جهاز قضائي هي لعامّة خصمًا وإنمّا ليست النيابة ا

الخلاف الفقهي حول عوى العمومية نيابةً عن المُجتمع، ولكن حدث دممارسته لصلاحياته في مباشرة ال

 طبيعة النيابة العامّة، هل تعتبر تابعة للسلطة التنفيذية أو للسلطة القضائية؟

 

  :لالأوّ الرأي  (1

يرى البعض أنهّا جهاز من أجهزة السلطة التنفيذية متأثرين بأصلها التاريخي الذي خرج من رحم 

عندما قام الملك فيليب الثالث بتعيين مجموعة (03)السلطة التنفيذية، ونشأ في فرنسا في القرن الرابع عشر 

صدور قانون التحقيقا  الجنائية الفرنسي  وبعد. من القضاة لتمثيله أمام القضاا بصفته هو مصدر العدالة

 . باسم المجتمع بقوّة القانون تهامالاة تمثل ئأصبح هؤلاا المفوّضين هي 0818عام

 جرااا الإلتعليما  الوزير من بينها قانون  العامّةتأثر هذا الرّأي بالتشريعا  التي أخضعت النيابة 

11، 10 ،11وادالجزائية الجزائري في الم
(1) 

 12و 11بموجب المواد  وقانون الاجرااا  الجزائية الفرنسي

 . منه 16المادّة بقانون التنظيم القضائي الفرنسي في  وكذلك

 .داريةالإوظائف بعض اللها أنّ كما 

 

 : الرأي الثمني( 2

بالقضاا ها قضاة يسُمّيهم الفقه ؤمن هيآ  السلطة القضائية أعضا العامّةيرى الرّأي الثاني أنّ النيابة 

الحكم والتحقيق  ، أي قضاةقضاةاللنفس تكوين باقي  يخضعونو للقضاا ساسيالأيحكمهم القانون ، الواقف

من أعمال هو من  العامّة النيابة ما يصدر عن كذلك استنادًا إلى أنّ ، وسالقضاا الجالب هلذين يسُمّيهم الفقا

ية عن لالأوّ والقيام بالتحقيقا   ،تهامالاعمال القضائية، كتحريك ومباشرة الدعوى العمومية وممارسة الأقبيل 

 .إشراف إداري وليس تبعية من الناحية القضائية لاّ إأمّا خضوعها لوزير العدل فما هو  .الجريمة

 

  :الرأي الثملث (3

 .إدارية وقضائية في ذا  الوقتذا  طبيعة مُزدوجة،  العامّةفريق أنّ النيابة ال هذا يرى

 

                                                           

 .يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبا  :31الممدة ـ  (1)

ا كما يسوغ له فضلا عن ذلك أن يكلفه كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة متابعا  أو يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائمً 

 .ةيكتابمن طلبا  

 .طلبا  مكتوبة طبقا للتعليما  التي ترد لهم عن الطريق التدريجي يلزم ممثلو النيابة العامة بتقديم :31الممدةـ 

 .ولهم أن يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة 

 ... :33الممدةـ 

ها وزير العدل ويرفع له تقارير دورية عن ذلكعلى يعمل الناّئب العام  د   .تنفيذ السياسة الجزائية التي يعُ 
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 :العممّةهيالة النيـمبة  :ثمنيمً

النيابة العامّة جهاز قضائي له هيكلة بشرية وإدارية داخل التنظيم القضائي، على مستوى كل من 

 . بتدائية والمجالس القضائية والمحكمة العلياالاالمحاكم 

 

  :النمئب العم  لدى المحامة العليم( أ

من  8لمادّة ل قاًالناّائب العام لدى المحكمة العليا وف على مستوى المحكمة العليا العامّةبة ايمُثل الني

نيابة، وأنّ عليا تتألفّ من قضاة حكم وقضاة بأنّ المحكمة ال التي تنصّ و العليا لمحكمةلالمُنظمّ 11-12 القانون

، 202تطبيقاً لذلك انظر مثلاً للمواد )،عامّونالمُحامون والمُساعد العام النائب القضُاة النيابة هم النائب العام و

 (.من ق إ ج 250

النائب العام لدى المجلس والمحكمة العليا كما في القانون الفرنسي، بل تكون تبعية بين ولا توجد تبعية 

 . كُلّ منهما لوزير العدل

 

  :النمئب العم  لدى المجلس القضمئي (ب

لمجلس وجميع المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس، ويباشر اعلى مُستوى  العامّةبة ايمُثل الني

ل ساعد النائب العام، نائب عام مساعد أوّ ويُ  .(ق إ ج 11المادة ) قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت إشرافه

 .(ق إ ج 13ة المادّ )ة نواب عامين مساعدين وعدّ 

 

  :وكيل الجمهورية( جـ

على بشكل غير مُباشر لأنهّ  العامّةمثل النيابة يُ بتدائية الاوكيل الجمهورية على مستوى المحكمة 

ق إ ج أو عن طريق تمثيله  11 ادّةمطبقاً للبنفسه يمثل النيابة النائب العام لدى المجلس مستوى المحاكم 

خير الافيعتبر هذا  ،من ق إ ج 12مادّة ل، وذلك طبقاً لقاضي نيابة يسمّى وكيل الجمهوريةبدوره من طرف 

 .مُمثلاً للنائب العام ومساعدًا له على مُستوى المحكمة التي يباشر فيها مهامّه

 

 : العممّةخصمئص النيمبة  :ثملثمً

 الآخرد  خصائص النيابة العامّة إلى ستة أمور، يتعلقّ بعضها بوحدتها في العمل، ويتعلقّ بعضها ترُ  

 .ب حُرّيتها في العمل
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  :ية عد  التجزئةخمصّ ( أ

جرااا  باسم المجتمع كما لوكانت شخصًا جموعها الإم  سلطة واحدة تباشر في  العامّةالنيابة تشُكّل 

أو  الآخرل مهمّة العضو يكُممنها أن كل عضو يمكن لبحيثُ  ،وحدة مُتكاملة لا تتجزأ في عملهافهي . واحدًا

 . في مجموعهاجهاز النيابة الإجراا صادرًا عن  العمل أو منمحلهّ بشكل يجعل  حلّ ي  

لتحقيق مصلحة واحدة، فلا يشُترط أن يبُاشر عُضو واحد كل  النيابة العامّةجهاز  عضو فييسعى كل 

 الآخر محلّ  لّ حُ بل على عكس القضاا الجالس، يمكن لكل عضو أن ي   ،الدعوى في جميع مراحلها إجرااا 

وأن  ،ثالثعضو والمحاكمة  ،ويحضر التحقيق آخر ،الدعوى العمومية عضوك رّ ح  فقد يُ  .في أداا المهام

مرحلة من  ةاستبدال عضو بآخر في أيّ  ، ويمكنرابع لم يشارك في تشكيل هيأة الحكمعضو يطعن في الحكم 

 . مراحل الدعوى

مداولة حيث لا يجوز أن يشارك في ال. ز قضاة النيابة دون قضاة الحكم والتحقيقميّ وهذه الخاصية تُ 

  .كان الحكم باطلاً  الاوكوّن القناعة و ،لقاضي الذي حضر الجلسة والمرافعا ا لاإ الحكمو

ختصاص النوعي بأن يكون الحلول بين الاوالقيد الوحيد الذي يحكم هذه الخاصية هو احترام ضابط 

 .ختصاص المحليالالضوابط لإضافة باعضاا في نفس الرتبة، الا

 

  :التدرجيةخمصية التبعية ( ب

ج سُلمّي حيثُ يكون النائب العام على مستوى المجلس هو رئيس  العامّةالنيابة جهاز  يوجد داخل تدر 

ون المُساعدون ووكلاا اب العام  ون، أي النوّ الآخريخضع لأوامره وتعليماته كل أعضاا النيابة  ،النيابة

وهذا . والرقابة الاشرافهذه السلطة له تخول حيث  .(ق إ ج 11و 10ادّة مال) الجمهورية ومُساعديهم

من  066و 062واد تبعية سلمّية طبقاً للم ةبالنسبة لقضاة الحكم والتحقيق الذين لا يخضعون لأيّ  الأمربخلاف 

 .من ق إ ج 505الدستور والمادّة 

ولكن له سلطة رئاسية على  ،ولا يمثلها أمام القضاا العامّةلا يعُتبر وزير العدل عضوًا في النيابة 

القانون من  62ادّة لملطبقاً والمراقبة بالمساالة التأديبية لأعضائها  الاشرافقضاة النيابة تنحصر في 

 . من نفس القانون 70 ادّةالمطبقاً  نذارالإللقضاا أو توجيه  ساسيالأ

 

  :خمصية الحيمد( جـ

خير لسنة الأنحياز، حيثُ أضاف التعديل الايلُزم قضاة النيابة باحترام مبدأ الحيدة والنزاهة وعدم 

، تنصُّ على أنّ النائب العام يعمل على تنفيذ السياسة 11الجزائية فقرة في المادّة جرااا الإلقانون  5102

د ها وزير العدل، ويرفع له تقارير دورية بشأنها فوزير العدل يخُطر النائب العام بهذه . الجزائية التي يعُ 

في حق الطرف الثاني ن لا يخرج عنها حتى لا يتعسّف أالسياسة الجزائية بواسطة تعليما  عامّة، ينبغي 
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، للمُتهّمطرفاً إجرائياً في الدعوى العمومية وليس خصمًا  العامّةوهذا حتى تبقى النيابة . للدعوى العمومية

 .  لأنّ صفة الخصم قد تخُرجها عن الحيدة أثناا مباشرة الدعوى العمومية

  .المُتخذ الإجرااكبطلان  لكنّ المُشرّع لم يرتبّ جزااً مُعينّاً عن مُخالفة مبدأ الحياد، مثلاً 
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  :ستقلاليةالاخمصية ( د

وتبدو مظاهر . استقلالها عن قضاا الحكم والتحقيق وعن وزير العدل وعن الخصم يقُصد بذلك

 : ستقلالية فيالا

بما لها من سلطة ملاامة وتقدير المتابعا  وتحريك الدعوى  تهامالامباشرة في  العامّةالنيابة حرّية  -

  .الأحكامراا وتسجيل الطعون في الآالعمومية، وإبداا الطلبا  و

ولا من الوزير في  ىالآخرعدم جواز توجيه أوامر أو تعليما  أو لوم أو انتقاد من الجها  القضائية  -

كأن . ، أو ما يصدر عنها من أقوال وطلبا ةالأدلّ كمباشرة الدعوى العمومية أو إحضار  ،عملها القضائي

 .طالب بهامُ شخاص، أو بالغت في العقوبا  الالافت في اتهام تنُتقد بأنهّا أسر  

 

  :خمصية عد  الرّد( هـ

طلب تنحية من ق إ ج ويقُصد به  262-223يقُدّم الردّ ضدّ قضاة الحكم  والتحقيق بمُقتضى المواد

ق إ ج مثل وجود علاقة  223لتوفر أحد أسباب المنع الواردة في المادّة االقاضي من النظر في القضية نظرً 

  .قرابة أو نسب أو تبعية أو مصالح بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم أو زوجه، تجعله مُتحيزًّا

ن أحكام الرّد بمُقتضى أنّ القانون يستثنيهم م لاّ إ ،من سلك القضاة كونهمرغم أعضاا النيابة ولكنّ 

نّ النيابة ليست من القضاا ذلك لأو "العممّةرجمل القضمء أعضمء النيمبة  لا يجوز ردّ  "من ق إ ج222المادة

 . ردّ يُ دّم طلبا  تخضع لتقدير القضاا، وطرف الدعوى لا ق  عتبر طرفاً في الدعوى يُ المكلفّ بالفصل بل تُ 

 

  :المسؤوليةخمصية عد  ( و

يخولها له القانون كتحريك ومباشرة الدعوى  إجرااا عمّا اتخذه من  العامّةلا يسأل عضو النيابة 

ي بعد ض  حتى ولو قُ  ،العمومية والمطالبة بالعقاب وإجراا التحقيقا  والتوقيف والحجز تحت النظر والتفتيش

سأل تأديبيا عن تقصيره في أداا وظيفته، لكن يُ وعلةّ ذلك هو منع تردّده من القيام ب. المُتهّمذلك ببرااة 

على للقضاا، أو عن الأبواسطة الدعوى التأديبية التي يباشرها وزير العدل أمام المجلس وذلك واجباته، 

من  018و 017جزائياً كذلك بموجب المادّتين  سألويُ . لأغراض شخصية تهامالاوالمتابعة  إجرااا اتخاذه 

كُمي  س بالحرّية الشخصية والحقوق الوطنية بشكل غير مُ يق ع ج إذا استعمل سلطاته في مُمارسة عمل تح 

 . قانوني
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العمومية تمُارس النيابة العامّة في سبيل أداا وظيفتها الأساسية المتمثلة في مُباشرة الدعوى 

اختصاصاتها على نطاق جغرافي يرُاعى فيه التقسيم القضائي لمجموع المجالس والمحاكم على مستوى 

 .الوطن، وهوما يسُمّى بالاختصاص الإقليمي للنيابة العامّة

امهم، على ائه أعضاا النيابة مهرجقليمي الحيزّ الجغرافي الذي يمُارس في أالا ختصاصالايقُصدُ ب

لّ مجلس قضائي وفي  اعتبار أنهّ يوجد في الجزائر العديد من المجالس القضائية والعديد من المحاكم، وفي ك 

ة مرحلة ويعتبر هذا الاختصاص من النظام العام يجوز إثارته في أيّ . العامّةكل محكمة يوجد جهاز النيابة 

 .من مراحل الدعوى العمومية

 وما هي معايير انعقاده؟ اص الإقليميفما هي حدود هذا الاختص

 

 :للنيمبة العممّة المحليّ الاقليمي الاختصمص :وّلاً أ

 

  :المحليّ للنيمبة العممّة قليميالا ختصمصالا حكدود( أ

في دائرة اختصاص المجلس القضائي، ووكيل  العامّةيمُثل النائب العام النيابة  أنهّ 12المادّة  نصّت

 . الجمهورية في دائرة اختصاص المحكمة التي بها مقرّ عمله

ختصاص هي الحيزّ الجغرافي الذي تمتدّ إليه ولاية الجهة القضائية سواا كانت محكمة أو الادائرة 

، والمحكمة تشمل مجموعة من ولايةالداري، الاتشمل حسب التقسيم فدائرة اختصاص المجلس . مجلس

 . البلديا  أو الدوائر في الولاية الواحدة أو أكثر

التقسيم داري يحُدّدها قانون الاختصاص أو التقسيم القضائي وتوزيعُه حسب التقسيم الافدوائر 

0227مارس  02بتاريخ  00-27الأمرالقضائي، الصادر بموجب 
(1)

الصادر تحت رقم  والمرسوم التنفيذي، 

مجلس قضائي بعدد  38والذي يحُدّد  ،00-27 الأمريبُينّ كيفية تطبيق  0228فبراير  06بتاريخ  28-61

 28عددها إلى  وصار الولايا  العشر الجديدة وبعدما أظيفت، الولايا ، والمحاكم التابعة لكل مجلس قضائي

المعدل للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي  5102  ديسمبر 05المؤرخ في  05-02 رقم لقانونبموجب ا ولاية

إيليزي، تيندوف، تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلالّ، بني عباّس، عين صالح، عين : وهي .للبلاد

 17-55قانون رقم ال باقي المجالس القضائية بموجبأظيفت كذلك و .قزّام، توقر ، جانت، لمغيرّ، المنيعة

، يتضمن التقسيم القضائي5155ماي  2مؤرخ في ال
(2)

المتعلق  22-10رقم العضويالقانون بعده ثم صدر ، 

                                                           

، الذي 0283يونيو  51المؤرّخ في  01-83، حلّ محل قانون التقسيم القضائي القديم رقم 0227مارس  02في  15 ر،عدد.ج (1)

 .0283فبراير  3بتاريخ  12-83صدر بعد قانون التنظيم القضائي للبلاد تحت رقم 

  32ر،عدد.ج القضائي، التقسيم المتضمن م2022 ماي 05 ـل الموافق ـه 1443 شوال 4 في المؤرخ 07-22 رقم القانون (2)

 .5155ماي 14 في مؤرخةال
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بالتنظيم القضائي
(1)

01-55صدر القانون رقم  ثمّ ، 
(2)

لهذا  الذي عـدّ ل قانون الإجرااا  المدنية و الإدارية ،

 .الغرض

 

  :للنيمبة العممّة قليميالا ختصمصالاضوابط  (ب

ختصاص المحليّ لوكيل الجمهورية ومُساعديه بنطاق المحكمة التي الايتحدّد ق إ ج  17 ادّةمطبقاً للـ 

 ارتكاب الجريمة أو محلّ  هو أن يقع في دائرة اختصاصهم محلّ  ختصاصالاهم، وضابط يبُاشرون فيها مهامّ 

شخاص، الأإلقاا القبض على أحد هؤلاا  الجريمة، أو محلّ شخاص المُشتبه فيهم مساهمتهم في الأإقامة أحد 

 . ولو حصل القبض لسبب آخر

ـ وفي جرائم الاهمال العائلي وعدم دفع النفقة قد يكون ضابط الاختصاص الاقليمي للنيابة العامّة هو 

 . (من ق ع ج 1فقر 110المادّة )مكان موطن أو إقامة الشخص المقرّر له قبض النفقة أو المستنفع بالمعونة 

ـ وقد تكون المحكمة المختصّة هي التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أو مكان إقامة الشخص 

المرتكبة خارج الاقليم الوطني عندما الاتجار بالبشر رّر أو موطنه المُختار بالجزائر بالنسبة لجرائم ضالمت

المتعلقّ  13ـ51من القانون  5فقر56للمادّة  يكون الضحية جزائرياً أو أجنبياً مُقمًا بالجزائر، وذلك طبقاً

 .بالوقاية من جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها

م إصدار شيك بدون رصيد، وإصدار شيك رغم المنع، وهو ائوهناك ضابط اختصاص يتعلقّ بجرـ 

 ادّةالم)المصرف الذي سُحب فيه الشيك، أو مكان إقامة المُستفيد من الشيك بمكان الوفاا بالشيك، أي مقرّ 

 (.مُكرّر ق ع ج172

من ق إ ج على ضابط مكان تواجد المقرّ الاجتماعي للشخص المعنوي  1مُكرّر 62ـ وتنصّ المادّة 

عندما يكون يتعلقّ الأمر بجريمة ارتكبها هذا الأخير، وفي حالة ازدواج المسؤولية لكل من الشخص 

في الجهة القضائية التي يجري أمامها متابعة المعنوي والشخص الطبيعي ينعقد الاختصاص لممثل النيابة 

 .الشخص الطبيعي

باشر الإجرااا  أن ينتقل إلى دوائر عندما يُ من ق إ ج  27طبقاً للمادّة لوكيل الجمهورية ـ ويجوز 

ا ما تطلبت اختصاص المحاكم المتاخمة لدائرة الاختصاص التي يزاول فيها مهام وظيفته لمتابعة تحرياته إذ

 .مقتضيا  التحقيقذلك 

ويذكر في محضره . ا وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليهاقدمً خطر مُ ويجب عليه إذ ذاك أن يُ 

  .ا بهالأسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما يحيط النائب العام علمً 

                                                           

 .القضائي بالتنظيم المتعلق 2022 يونيو 9 في المؤرخ 10-22رقم العضوي القانون (1)

 09-08 رقم يتمم القانون و ،يعدل 2022 يوليو 12 ـل الموافق ـه 1443 الحجة ذي 13 في المؤرخ13-22رقم القانون (2)

 2022جويلية 07يف مؤرخة 48 عدد سمية، ر جريدة . الإدارية و المدنية الإجرااا  قانون المتضمن
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ق إ ج في إطار أحكام الإحالة من محكمة إلى أخرى أن تختصّ النيابة  225أيضًا حسب المادّة  ويجوز

محبوسًا في دائرتها بجميع الجرائم المنسوبة إليه فيما خرج عن  المُتهّمالعامّة في الجهة القضائية التي يكون 

 .ق إ ج 17قواعد المادّة 

   

  :العممّةلنيمبة ل قليمي الجهويالامص ختصالا :ثمنيمً

خارج اختصاصها المحلي العادي  العامّةلنيابة ل قليميالإاص ختصالا أن يمتد  على سبيل الجواز يمُكن 

 الأربعةالتابعة للأقطاب القضائية  العامّةبالنيابة  الأمريتعلقّ ، الجرائم الخطيرة بعض فيإلى نطاق جهوي 

5116أكتوبر 12المؤرّخ في  16/138المرسوم التنفيذي  التي أنشأها
(1)

وهران ووهي محاكم سيدي محمّد  ،

إلى دوائر اختصاص عدّة مجالس قضائية  قليمي لهذه المحاكمالاختصاص الا، حيث يمتدّ ورقلةوقسنطينة و

والجريمة المُنظمة وتبييض  الإرهابوهي . ق إ ج 17/5ة في الجرائم المنصوص عليها بالمادّ أخرى 

 :على النحو التالي، لي وجرائم الصرفالاعلام الاموال وجرائم المُخدّرا ، وجرائم الا

الجزائر، بومردس، تيزيوزو، البليدة، المدية، : تشمل المجالس القضائية لـ: محكمة سيدي محمّد ـ0

 .غواط، البويرة، مسيلة، عين الدفلةالاالجلفة، 

قسنطينة، سطيف، قالمة، عنابة، بجاية، جيجل، : تشمل المجالس القضائية لـ: محكمة قسنطينة ـ5

 .سكيكدة، برج بوعريريج، الطارف، سوق هراس، خنشلةـ باتنة

وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، : تشمل المجالس القضائية لـ: محكمة وهران ـ1

 .يليزان، النعامة، البيض، بشار، تيار تيسمسيلت، عين تيموسشنت، تلمسان، غ

 .ورقلة، تمنرست، أدرار، إيليزي، تيندوف: تشمل المجالس القضائية لـ: محكمة ورقلة ـ3

 

 :العممّةلنيمبة ل يوطنقليمي الالامص ختصالا :ثملثمً

لدى محكمة سيدي محمّد التابعة لمجلس قضاا الجزائر  العامّةا للنيابة وطنيً  ااختصاصً أعطى المُشرّع 

الجرائم الاقتصادية المالية، وجرائم الإرهاب والإجرام المنظم عبر  :هي من الجرائم ثلاث فئا العاصمة في 

 .الوطني، وجرائم تكنولوجيا الاعلام والاتصال

 

  :قتصمدي والممليالا زائيالجقطب الوطني ال (1

مهامها جزائر العاصمة وفي الاستئناف لدى مجلس قضاا ال محكمة سيدي محمّدلدى النيابة  باشرتُ 

ضمن هيئة قضائية تسمّى بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية المرتكبة على مستوى كافةّ التراب الوطني، 

المؤرّخ في  13-51الأمر رقم بموجب بموجب قتصادي المالي الذي تمّ إنشاؤه الاالقطب الجزائي 
                                                           

 .5116أكتوبر  8في  61 ر،عدد.ج(1)
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المعدّل والمُتمّم لقانون الإجرااا  الجزائية 5151تغش11
(1)

واد القانونية التي تنظيمه الم، والذي أظاف فيه 

 الجمهورية وكيل أنهّ يمارسه من 1مُكرّر500 ةالمادّ  تنصّ حيث  . 15مُكرّر 500إلى مُكرّر 500وهي المواد 

 كامل في صلاحياتهم القطب ذا  ورئيس التحقيق قاضي وكذا والمالي، الاقتصادي الجزائي القطب لدى

 .الوطني الإقليم

 السلمّية السلطة صلاحياته تحت والمالي الاقتصادي الجزائي القطب لدى الجمهورية وكيل يمارس

 ضمن تدخل التي القضايا في العامّة النيابة صلاحيا  ويمارس الجزائر قضاا مجلس لدى العام للنائب

 . 2مُكرّر500هي الجرائم المنصوص عليها في المادّة و .(جمن ق إ  4مُكرّر500 المادة)اختصاصه

 .من ق إ ج 152و 31و 17ها اختصاصًا مُشتركًا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد فييمُارسون و

العقوبا ،  قانون من 1مكرر389مكرر إلى389و مكرر002 المواد في عليها المنصوص الجرائم ـ

 . وهي جرائم الإهمال الواضح المُتسبب في تلف أوضياع أموال العمومية أوخاصّة، وتبييض الأموال

 51في   المؤرّخ 10-16 ومكافحته رقم الفساد من الوقاية قانون في عليها المنصوص الفساد جرائمـ  

 .، مثل الرشوة والاختلاس وجرائم الصفقا  العمومية5116فبراير

 بالصرف الخاصين التشريع والتنظيم مخالفة قمع قانون  في عليها الصرف المنصوص  جرائمـ  

 .0226يولو 56المؤرّخ في  55-96رقم وإلى الخارج الصادر بالأمر من الأموال رؤوس وحركة

 التهريب الصادر بالأمر من قانون مكافحة 02إلى 00 المواد في عليها المنصوص جرائم التهريب ـ

 .5112غشت 51المؤرّخ في  16-12رقم 

يتولىّ وكيل الجمهورية لدى هذا القطب الجزائي الاقتصادي المالي الوطني المتابعة ضدّ الجرائم 

 الأكثر تعقيدًا الاقتصادية المالية الجريمةيقُصد بو. الاقتصاددية المالية الأكثر تعقيدًا والجرائم المرتبطة بها

د إلى بالنظر التي الجريمة  الجغرافية لمكان الرقعة اتساع بسبب أو المتضررين أو أو الشركاا لينالفاع تعد 

 أو الوطنية للحدود العابرة أو المنظمة لصبغتها عليها أو المترتبة الأضرار جسامة أو الجريمة ارتكاب

 فنية خبرة أو خاصة تحرّ  وسائل اللجوا إلى تتطلب ارتكابها، في والاتصال الإعلام لاستعمال تكنولوجيا 

 .(ق إ ج 3مُكرّر500م)دولي تعاون قضائي أو متخصصة

 ق إ ج  من 17 ةالمادّ  لأحكام اوفقً  اإقليميً  المختصة القضائية الجها  لدى الجمهورية وكلاا يرسل

 الشرطة قبل من المنجزة التحقيق إجرااا و خباريةالا التقارير من انسخً  الطرق، وبكل ا،فورً 

 القطب لدى الجمهورية وكيل إلى2 مكرر500 ةالمادّ  في عليها المنصوص الجرائم إحدى إطار في القضائية

 قتصاديالا الجزائي القطب لدى الجمهورية وكيل يطالبكما يمكن أن  .والمالي قتصاديالا الجزائي

 الجريمة أن اعتبر إذا ،جرااا الإ بملف الجزائر، قضاا مجلس لدى العام النائب رأي أخذ بعد والمالي،

                                                           

 .5151 غشت 10في  20 ر،عدد.ج (1)
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 وكيل يصدر، وحينها القضائي والتحقيقأ والمتابعةأ يةالأول التحريا  خلالسواا  ،اختصاصه ضمن تدخل

 .قراره بالتخليّ عن الملف اإقليميً  المختص الجمهورية

 

  :المنظمة عبر الوطنية ةمالإرهمب والجريجرائم الامتداد الوطني للاختصمص الإقليمي في  (2

لمحكمة مقر مجلس قضاا العاصمة وهي محكمة سيدي  امُمتدًّ  اإقليميً  ااختصاصً  يعُتبر هذا الاختصاص

 500إلى  17مُكرّر500 المواد تهونظم 16مُكرّر500 المادّة ، نصّت عليهكافة التراب الوطني إلىمحمّد، 

 .الجزائية جرااا الإوذلك ضمن الباب الخامس المستحدث في قانون . 21مُكرّر

من قانون العقوبا ،  12مكرّر 87مكرّر إلى 87الإرهاب هي تلك المنصوص عليها في المواد  جرائم

ذا  هدف مالي ترُتكب من طرف جماعة إجرامية خطيرة والجريمة المنظمة عبر الوطنية هي كل جريمة 

 .منظمة تتكوّن من شخصين فأكثر

 

 : القطب الوطني المُتخصّص في الجرائم المتصلة بتانولوجيم الاعلا  والاتصمل (3

غشت  52المؤرّخ في  00-50هذا القطب الجزائي المُتخصّص بموجب الأمر رقم  المُشرّعاستحدث 

الجزائية جرااا يتُمّم قانون الإ 5150
(1)

. من ق إ ج. 29مُكرّر 500إلى  22مُكرّر 500في المواد مه نظّ ، و

القطب  ذا  ورئيس التحقيق قاضي وكذا الوطني، الجزائي القطبهذا  لدى الجمهورية وكيل يمارسحيث 

 .(23 مكرر 211 المادة) الوطني الإقليم كامل في صلاحياتهم

الأكثر تعقيدًا والجرائم  والاتصال الإعلام بتكنولوجيا  المتصلة الجرائمبيختصّ هذا القطب حصرياً 

 الجرائمبويختصّ أيضًا  .إذا كانت تشُكّل جنحًا 24مكرّر500المُرتبطة بها المنصوص عليها في المادّة 

 .الأكثر تعقيدًا والجرائم المُرتبطة بها والاتصال الإعلام بتكنولوجيا  المتصلة

 ارتكابها لسهّ يُ  أو ترتكب جريمة ةأيّ  والاتصال الإعلام بتكنولوجيا  المتصلة بالجرائم يقصد،حيث 

 صلة ذا  آلية أو أخرى وسيلة أي أو الإلكترونية للاتصالا  نظام أو علوماتيةم منظومة عمالاست

 ( .22مُكرّر500المادّة ) والاتصال الإعلام بتكنولوجيا 

د إلى بالنظر التي الجريمة الأكثر تعقيدًا والاتصال الإعلام بتكنولوجيا  المتصلة الجريمةب يقُصدو  تعد 

 جسامة أو الجريمة ارتكاب الجغرافية لمكان الرقعة اتساع بسبب أو المتضررين أو أو الشركاا الفاعلين

 الإعلام لاستعمال تكنولوجيا  أو الوطنية للحدود العابرة أو المنظمة لصبغتها عليها أو المترتبة الأضرار

 تعاون قضائي أو متخصصة فنية خبرة أو خاصة تحرّ  وسائل اللجوا إلى تتطلب ارتكابها، في والاتصال

 .(ق إ ج 25مُكرّر500 المادة)دولي

                                                           

 .5150 غشت 56في  62 ر،عدد.ج (1)
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وتتمثل الجرائم المرتبطة بجرائم تكنولوجيا الاعلام والاتصال والتي يختصّ بها القطب عندما تكون 

 :وهي 24مُكرّر500جنحًا في تلك المذكورة على سبيل الحصر في المادّة 

 الوطني، بالدفاع أو الدولة بأمن تمسّ  التي الجرائم  –0

 أو العامّة  ةنيالسك أو بالأمن المساس اشأنه من الجمهور بين كاذبة أخبار وترويج نشر جرائم  –5

 استقرارالمجتمع،

 العابر أو المنظم الطابع ذا  العموميين والأمن بالنظام تمس مغرضة أنباا وترويج نشر جرائم  –1

 الوطنية، للحدود

 العمومية، والمؤسسا  بالإدارا  المتعلقة للمعطيا  الآلية المعالجة بأنظمة المساس جرائم  –3

 المهاجرين، تهريب أو البشرية بالأعضاا أو بشربال الاتجار جرائم  – 2

 .الكراهية وخطاب التمييز جرائم  –6

 

 الإعلام بتكنولوجيا  المتصلة الجرائموإذا حدث تزامن اختصاص هذا القطب المتخصّص في 

مع اختصاص محكمة مقرّ المجلس بالنسبة لجرائم الإرهاب والجريمة المنظمة أو مع اختصاص  والاتصال

المتخصّص في  القطب الوطني الجزائي الاقتصادي المالي، فإنهّ يؤول الاختصاص وجوباً لهذا القطب

 (.ق إ ج 29كرّرمُ 500  28مُكرّر500المواد )والاتصال الإعلام بتكنولوجيا  المتصلة الجرائم

 

ل المشرّع لقضاة النيابة العديد من الاختصاصا  تسهيلاً لممارسة أعمالهم ومراقبتهم لسير خوّ 

الدعوى العمومية بدايةً من تلقيّ  الشكاوى والبلاغا  إلى غاية صدور الحكم والعمل على تنفيذه إجرااا 
(1)

  

-16،مكرر 35و 52و 0بالمواد في الدعوى العمومية يتحدّد الاختصاص الأساسي لنيابة العامّة 

ية ثمّ تحريك الأولمن ق إ ج وتتلخص في الاتهام والمتابعة، من خلال الاختصاص بالتحقيقا  7 مكرر37

الاختصاصا  بالنسبة حيث تجمتع أغلب هذه . الدعوى العمومية ثمُّ مُباشرتها ثم تنفيذ الحكم الصادر بصددها

 :فيما يليها ويمكن تلخيص، ق إ ج 16لوكيل الجمهورية في المادّة 

 

 :(التحريمت)التمهيدي النيمبة في مرحكلة التحقيق  اختصمصمت :وّلاً أ

                                                           

 :اختصاصا  غير جزائية مثل  لقضاة النيابةو (1)

 ،طرف أصليـ التدخل في الدعاوى المدنية كطرف منضمّ أو 

الإشراف على السير الإداري لكتابا  الضبط وموظفي مثل  صلاحيا  إدارية يمارسونها تحت سلطة وإشراف النائب العامـ 

 .  ومراقبتهم وانضباطهم المهني. المحاكم والمجلس القضائي والمؤسسا  العقابية، وأعوان الدولة كالمحضرين والموثقين وتنظيمهم

 .المتعلقين بالحالة المدنية 17-75والأمر رقم  51-71الحالة المدنية في إطار الأمر رقم ـ الإشراف على مراقبة 

 .ـ ويعتبر النائب العام في مجال المراسلا  والاتصالا  همزة الوصل بين وزارة العدل والمجلس القضائي والمحاكم التابعة له
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 :الاختصمصمت الأصلية( أ

  :تلقيّ الشاموى والبلاغمت (1

من المواطنين أو تختص النيابة العامّة مُمثلة بوكيل الجمهورية على مستوى المحاكم بتلقي الشكاوى 

 الإجراااتخاذ بودراستها للتأكد من جدّيتها بالتحريا  ومن ثمّ الرّد عليها  ،الإدارا  بعضالموظفين في 

 .المتابعة أو بدائل المتابعة أوعدم المتابعة إجرااا المناسب سواا 

 

  :إدارة نشمط الشرطة القضمئية (2

ويتولى  توضع الشرطة القضائية بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي تحت إشراف النائب العام،

ومن مظاهر هذه الإدارة  .(ق إ ج 16والمادّة  05/2المادة )وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة 

كالتزام الشرطة القضائية بتبليغ وكيل الجمهورية  ،ق إ جمُكرّر من  08و 08و 07مثلاً ما ورد في المواد

بكل ما يتوصلون إليه من معلوما  والتزامهم بتنفيذ ما يكلفّهم به من أعمال، والتزامهم بطلب الإذن لهم 

 . التي يشُترط فيها إذن والتزامهم بإرسال المحاضر المتضمنة لعملهم بعد انتهائهم الإجرااا بالقيام ب

 

 : الشرطة القضمئية الاشراف على( 3

 .1مُكرّر08مُكرّر و08لمواد حكام اطبقاً لأعن أدائهم الوظيفي، وذلك بمسك ملفاتهم وتنقيطهم 

 

  :يالأولالتحقيق  إجراءاتمبمشرة ( 4

إلى  ية عن الجريمة، فوصوله مثلاً الأوليخوّل القانون لوكيل الجمهورية أن يقوم بنفسه بالتحريا  

مكان الجريمة المتلبس بها قبل قاضي التحقيق، يفرض على ضباط الشرطة القضائية رفع أيديهم عن 

اينا  وسماع وتتضمّن التحريا  التفتيش والمع . (ق إ ج 26المادّة ) لكي يباشرها وكيل الجمهورية التحقيق،

 .خإل...الأشخاص

 

  :الوطني التراب من مُغمدرةالأشخمص  منع (5

 ضابط من مُسببّ تقرير على وبناا التحريا  لضرورة الجمهورية وكيل يمُكن1 مكرر 36للمادةطبقاً 

، جنحة أو جناية في ضلوعه ترُجّح دلائل ضدّه توجد شخص في مواجهة كل أن يأمر بهالقضائية،  الشرطة

 المنع تمديد يمُكن الفساد أو الإرهاب وفي جرائم. واحدة مرة للتجديد قابلة أشهر (3) لمُدّة ثلاثةويمتد المنع 

 . التحريا  من الانتهاا إلى
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 : إصدار الإذن بأسمليب التحرّي الخمصّة( 6

وهي التسرّب والتنصّت واعتراض لاتخاذها  ةضرورالالخطيرة إذا اقتضت  الجرائمفي أثناا التحري 

جرائم هي الخطيرة  الجرائمو ،18مُكرّر 62إلى  5مُكرّر62المراسلا  والتصوير الخفي طبقاً للمواد 

، والمُخدّرا ، والفساد، وتبييض الأموال، والجريمة المُنظمة عبر الوطنية، وجرائم الإعلام الآلي الإرهاب

، .16-12 من قانون مكاحة التهريب 13بموجب المادّة  ، بالإضافة إلى جرائم التهريبوجرائم الصرف

وجرائم عصابا  الأحياا بموجب  10-16ون مكافحة الفساد مكرّر من قان 53المادّة  بموجب جرائم الفسادو

5151غشت10المؤرّخ في ومكافحتها الأحياا عصابا  من بالوقاية تعلقالمُ  11-51من الأمر  20المادّة
(1)

. 

 

 : الإستعمنة بملمُسمعدين المُتخصّصين (7

تحت مسؤولية النيابة، وإطلاعهم على ملف  الإجرائيةوذلك في المسائل الفنيّة أثناا مُختلف مراحل 

 (.مُكرّر ق إ ج 12الم )  الإجرااا 

 

 : اتخمذ تدابير حكممية الشهود والخبراء (8

ي أن يقُرّر الأول، يمكن لوكيل الجمهورية أثناا التحقيق  ق إ ج 28مُكرّر 62إلى  19مُكرّر62طبقاً للمواد 

لحماية الشهود والخبراا وأقاربهم . الإجرائيةوغير  الإجرائيةر بالتشاور مع السلطا  المختصّة اتخاذ التدابي

مُهدّدين في حياتهم أو سلامتهم الجسدية والمعنوية ومصالحهم الأساسية، بسبب المعلوما  المهمّة  واإذا كان

 .والفساد والجريمة المُنظمة الإرهابالتي يرُيدون الإدلاا بها إلى القضاا، في جرائم 

الحماية هي  الإجرائيةهي تجهيل هوية الشاهد وعنوان إقامته، والتدابير غير  الإجرائيةالتدابير 

 .إلخ...الجسدية وتغيير مكان الإقامة والتزويد بأجهزة اتصال سرية، ومراقبة المكالما ، والإعانة المالية

 

  :ستثنمئية في تحقيقمت التلبسّالا ختصمصمتالا (ب

  :إصدار أمر إحكضمر (1

في الجنح ق إ ج  001 و 012واد ملو طبقاً لفي الجنايا  المتلبسّ بها  28 ةمادّ لطبقاً ل تهّمالمُ ضدّ 

ل أمام وكيل من أجل المثو المُتهّمالقوة العمومية بمعرفة ضابط شرطة قضائية لاقتياد  المتلبسّ، إلى

 . ياًا وطنيكون نافذً و .ونوع التهمة المُتهّممعلوما   يتضمّن، اومُوقعً  امؤرّخً  امر مكتوبً يكون الأ. الجمهورية

 

 (ق إ ج 65م )بخبراا ةناستعإمكانية الا معالوفاة لإجراا مُعاينة أولية  الانتقمل إلى مامن حكمدث (2

                                                           

 .5151غشت  10بتاريخ  20ج ر عدد  (1)
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مثل استطلاع رأيه من طرف قاضي التحقيق بشأن أمر القبض ضدّ : حدّدةإبداء الرّأي في مسمئل مُ  (3

م ال)، أو استطلاع رأيه في مسألة تمديد الحبس المؤقت(ق إ ج 002م ال)الهارب أو المقيم بالخارج  المُتهّم

 .(ق إ ج 028الم)إلى غرفة الإتهام  الإجرااا ، أو في رفع طلب بطلان أحد (ق إ ج 052

 

المثول الفوري في الجنح المتلبسّ  إجرااا في حالة الجناية المتلبس بها، وفي  :المُتهّماستجواب ( 4

 .ق إ ج 3مكرّر112 بعد تنفيذ أمر الاحضار، و المادّة 28ادّة لم، طبقاً لبها

 

  :التصرّف في الملف الجزائي بعد انتهمء التحرّيمت (جـ

قرارا  التوجيه وهي عدم المتابعة بقرار الحفظ، أوبدائل المتابعة بالصلح  أحدباتخاذ ويكون ذلك 

المثول  إجرااا وهي الإحالة وفق تحريك الدعوى العمومية،  إجرااا  أحدوالوساطة، أو المتابعة باتخاذ 

 .الطلب الافتتاحي للتحقيق أو أو الاستدعاا المُباشرالجزائي  الأمر إجرااا الإحالة وفق  أو ،الفوري

 

 :النيمبة في مرحكلة التحقيق الابتدائي اختصمصمت :ثمنيمً

وقضاة ق في القضية حقيُ قاضي التحقيق الذي  اختيارتحريك الدعوى العمومية إلى جهة التحقيق و (1

 .(ق إ ج 71 ادّةمال)تحقيق مُلحقين 

 .(ق إ ج 70 ادّةمال)تقديم طلب تنحية قاضي التحقيق من أجل  تكليف غيره  (2

 .(ق إ ج 62/0 ادّةمال)إجراا يراه ضروريا  يمطالبة قاضي التحقيق باتخاذ أ (3

 .(ق إ ج 071 ادّةمال)جميع أوامر قاضي التحقيق  الطعن بالاستئناف ضدّ  (4

 

 (:المحمكمة)النيمبة في مرحكلة التحقيق النهمئي اختصمصمت :ثملثمً

 إجرااا بالاستدعاا المباشر أو الإحالة وفق  إلى جها  الحكم الدعوى العمومية مباشرةً  تحريك (1

 .الجزائي الأمر إجرااا المثول الفوري أوالإحالة وفق 

 .(ق إ ج 562 ادّةمال)إرسال ملف الدعوى وأدلةّ الاتهام إلى قلم كتابة محكمة الجنايا   (2

 .في جميع المواد الجزائية تشكيل جها  الحكم (3

 .(ق إ ج 588 ادّةمال)توجيه الأسئلة مباشرة للأطراف والشهود أثناا المحاكمة  (4

 .تقديم ما تراه مناسبا من طلبا  (5

 . (ق إ ج 327 ،322 ،351 ،307 وادمال). الطعن في أحكام وقرارا  جها  الحكم (6

بالنسبة  (من ق إ ج 008و 003و 012 وادالم)لأحكام وطبقاً  16، 52الجزائية المواد الأحكامتنفيذ  (7

 (.إق إ م 153 ادّةمال) المدنية الأحكامو الأوامرالجزائية وكذا تنفيذ  الأحكاموتنفيذ وتبليغ  لقرارا  التحقيق
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 . الاعتبار والعفو وإبداا الرأي حولها، ومتابعة صحيفة السوابق القضائية إعداد ملفا  ردّ  (8

أعلاه عن الاختصاص النوعي للنيابة العامّة، ويقصد به الاختصاص من حيث عنصر تحدّثنا في هذا ال

للنيابة العامّة اختصاص نوعي من ناحية نوع الجرائم التي التي تكون من صلاحياته، و جرااا نوع الإ

تختص بمتابعتها، فهي تختص بجميع أنواع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبا  والقوانين العقابية 

 . الخاصّة

الأقطاب القضائية اختصاصًا نوعياً متخصّصًا في نوع معينّ من الجرائم، في كما أنّ للنيابة العامّة 

 . الوطني والجهوي المتعلقّ بالاختصاص الاقليميعنصر الأوّل كرها أعلاه في الذوهي التي تمّ 
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فعلاً إجرامياً، فيلتزم بمُواجهة الادعاا  ضدّه شبها  ارتكابه تثوربصفة عامّة هو كل شخص  المُتهّم

التي يحُدّدها القانون من أجل تمحيص هذه الشبها   وتقرير  جرااا والخضوع للإ بالمسؤولية الجزائية عنه

  .الإدانة أو البرااة

بالأداة القانونية التي هي الدعوى العمومية، ويكون المدّعى عليه ضدّ الشخص  الاتهامتبُاشر النيابة 

بحكم قضائي فاصل في  المُتهّموتنتهي عنه صفة  ،إذا توفرّ  فيه الشروط القانونية للاتهام المُتهّمفيها هو 

 حقوقاً وضمانا    للمُتهّموقد قرّر القانون ، شخصًا طبيعياً أو معنوياً المُتهّميكون . الدعوى و بأسباب أخرى

 .ومحاكمته محاكمة عادلة التحقيق بهدف تيسير الدفاع عن نفسه إجرااا أثناا سير 

 

 

 : ملمُتهّمالتعريف ب: أوّلاً 

 ترجّحما " أو هو .هضدّ هو الشخص الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية  المُتهّم

لدى سلطة الإتهام أوالتحقيق وقوع الجريمة منه سواا بوصفه فاعلا ًأم شريكا، وذلك برفع الدعوى الجزائية 

 ". ضدّه أمام قضاا الحكم

النيابة العامة حين تحرّك الدعوى الجزائية أمام القضاا، فهي لا تقدم إليه مرتكب الجريمة وإنمّا تقدم و

 . الشخص الذي تتهمهُ بارتكاب الجريمة

عن الشخص بعد صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية، فإذا كان الحكم  المُتهّمتزول صفة 

كما  .بصفة المُدان أو المحكوم عليه المُتهّمتسُتبدل صفة لبريا، وإذا كان الحكم بالإدانة بالبرااة يوصف با

عوة الجزائية أو صرفت النظر عن إذا أصدر  سلطة التحقيق أمرًا بأن لا وجه لإقامة الد المُتهّمتزول صفة 

.ينالمُتهّمالدعوى بالنسبة لغيره من  اتهام شخص معين بإقامتها
 
 

 

 : المُتهّمشروط  :ثمنيمً

 : على شخص ينبغي أن تتوافر فيه شروط المُتهّملكي تخُلع صفة 

 : شخصًم حكيمً المُتهّمأن ياون  (أ

الدعوى ضد شخص ميت، فإن حصلت الوفاة  بعد رفع الشكوى يتعين إصدار قرار  إجرااا لا توجه 

 مباشرةصلح يبحفظ الأوراق، وإن كانت الوفاة أثناا سيرها أمام المحكمة فإنهّ يتعين الحكم بانقضائها ولا 

 . لأنّ الدعوى شخصية استنادًا إلى شخصية العقوبة ،المُتهّمالدعوى ضدّ ورثة 
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  :نمًص مُعيّ أن ياون الشخ (ب

بموجب طلب افتتاحي غير معروف فيتمّ تحريكها  هموجودًا لكنّ  المُتهّمفي مرحلة التحقيق قد يكون 

. "ويجوز أن يجُّه الطلب ضدّ شخص  مُسمّى أو غير مُسمّى "  ق إ ج 67/5ا للمادّة قً ضدّ مجهول طبللتحقيق 

كأن تبقى بعضُ آثار السارق أو القاتل أو تلتقط . المجهول المُتهّمهذا  لبحث عنحيث يسعى قاضي التحقيق ل

كمرا  المراقبة صُورًا له دون أن يتمكّن المُحقق من التعرّف على ملامحه ولا شخصيته من خلال جسده أو 

شيته  .ملابسه أو م 

لهذه المرحلة دون تعيين شخص متهم بذاته،  الإجرااا أمّا في مرحلة المحاكمة فلا يتُصور وصول 

 . طُ أن يكون معرُوفاً حتى لو كان في حالة فرار ولم يحضر المُحاكمةشترحيث يُ 

 

 : قرائن الإتهم  (جـ

فالمسؤولية  ،شريكًا وفي ارتكاب الجريمة، سواا بصفته فاعلاً أ الهُ يدً  هو شخص يعُزى إليه أنّ  المُتهّم

 الأدلةالجنائية كأصل عام لا تترتب عن أفعال الغير، ولذلك يجب أن يتوفرّ لدى جهة الإتهام قدرًا مُعينّاً من 

دلائل وإذا قامت ضدّ شخص  ..."ق إ ج 20مثلما نصّت عليه المادة. أو القرائن التي ترُجح اتهام الشخص

ين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل فيتعقوية ومتممساة من شأنهم التدليل على اتهممه 

 ."...الجمهورية

 

 : متهأهلية الا :(د

  :الأهلية الجنائيةسِنّ ( 1

( 01)حدّد المُشرّع السّن الأدنى الذي لا يكون فيه الطفل الصغير محلّ مُتابعة جزائية، وهو السن دون 

وا العاشرة من عمرهم ليسوا أهلاً للمسؤولية الجزائية، فلا يستحقون أيةّ  سنوا ، فالأحداث الذين لم يتُم 

ر يعُدّ مانعاً  ق  49 الم )من موانع العقاب، لفقدان الإدراك،  عقوبة ولا يلاحقون جزائياً وهذا النوع من الق ص 

 ."سنوا 10 عشر يكُمل لم الذي القاصر الجزائية للمتابعة محلاًّ  يكون لا ("ع ج

استناداً لتطور الإدراك لدى قسّم المُشرّع الأشخاص من حيث الأهلية ومقدار المسؤولية الجزائية 

 .ضع لكل فئة منها أحكاماً خاصّة بهاالإنسان كُلمّا تقدّم في السن، إلى ثلاث فئا ، وو

 

ل الثالثة (01)هو الطفل أو الحد ث الذي أتمّ العشر  :القمصر غير المُميز ـ سنوا  من عُمره ولم يكُم 

ره مانعاً من موانع العقاب، حيثُ يقُدّمُ أمام محكمة الأحداث ولكن لا  ،(01)عشرة  يسُأل جزائياً ولا يعُدّ ق ص 

تفرض بحقهم أيةّ عقوبة ـ من حيث المبدأ ـ لأنّ مسؤوليته الجزائية مسؤولية ناقصة، يكُتفى فيها بفرض 
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 13 من أقل إلى 10 من سنه يتراوح الذي القاصر على توقع لا "49 المادةعليه،  تدابير الحماية أوالتهذيب

  ."للتوبيخ إلاّ  محلاً  يكون لا المخالفا  مواد في فإنهّ ذلك، ومع. التهذيب أو الحماية تدابير إلا سنة

من قانون الاجرااا  الجزائية الجزائري  333وهذه التدابير هي التي كان منصوصًا عليها في المادّة 

وحدّدها  05-02متابعة المجرمين الأحداث بصدور قانون حماية الطفل رقم قبل إلغاا الكتاب المتعلقّ بقواعد 

من هذا القانون مع بعض التغييرا ، كتسليم الحدث إلى أبويه، أو إلى وليهّ  30و 31المُشرّع في المواد 

 المفتوح الوسط قاضي الأحداث مصالح يكُل ف الشرعي، أو إلى أحد أفراد عائلته الجديرين بالثقة، أو أن

 مع ورعايته وتكوينه لتربيته الضرورية المُساعدة توفير خلال له من الحماية وتقديم الطفل وملاحظة بمتابعة

 في كما يجوز وضع الطفل في مركز متخصص. الطفل وضعية تطور حول تقديم تقرير دوري له وجوب

 .الطفولة مكلفّة بمُساعدة صلحة، أو في خطر في الأطفال  حماية

 

سنة، فيُعدُّ قِصَرُه عُذراً  18سنة وأقلّ من  13الحدث الذي عمره الطفل أو هو  :المُميّز ـ القاصر

وأكّدتها . ق ع ج49 مُخفّفة حسب المادّة لعقوبات أو الحماية والتهذيب لتدابير قانونياً مُخففاً، يُخضِعه إمّا

يضًا على إمكانية استبدال التدابير من هذا القانون أ 86ونصّت المادّة  ،الطفل حماية من قانون 2المادّة 

من قانون العقوبات، حيث تنص هذه المادّة بأنّه إذا قضُِيَ بأن يخضع  51بالعقوبات المُبيّنة في المادّة 

 :لحكم جزائي فإنّ العقوبة التي تصدر عليه تكون كالآتي  18إلى  13القاصر الذي يبلغ سنه من 

ي الإعدام أو السجن المؤبد فإنّه يُحكم عليه بعقوبة الحبس من ـ إذا كانت العقوبة التي تُفرض عليه ه

 .سنة(21)سنوات إلى عشرين ( 11)عشر

 1/2ـ وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت أو الحبس فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف

 .االمدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغً 

إمّا  18إلى  13يبلغ سنه من مواد المخالفات يقضى على القاصر الذي  بأنّه في 51كما تنصّ المادة 

 .التوبيخ وإما بعقوبة الغرامةب

  

يبدأ الإدراك التام لدى الانساان فاي مرحلاة الن ضاج والخبارة اللازماين لإدراك ماهياة الأفعاال : ـ الراشد

 .والمعنويااة التااي تترتااب علااى مخالفااة القااوانينوالتفريااق بااين المباااح والممنااوع، والإحاطااة بالنتااائج المادّيااة 

هو البالغ الذي بلغ سنّ الرشد الجزائي المُقادّر باـ مثل أغلب القوانين الوضعية، فالراشد في القانون الجزائري 

انّ الرشاد . 15-12الطفال رقام  حماياة الماادّة الثانياة مان قاانونحسب ما نصّات علياه . سنة 08 والعبارة فاي س 

اال  الأهليااة يسُااأل مسااؤوليةً كاملااة عاان جميااع الساالوكا  . ارتكاااب الجريمااةالجزائااي بتاااريخ  حيااثُ يعُتب اار كام 

 .المجرّمة قانوناً
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خالياً من موانع المتابعة  المُتهّميجب أن يكون  عد  وجود ممنع إجرائي أو موضوعي من الإتهم ( 2

وأسباب  ائيةزسواا  كانت موانع إجرائية مثل الحصانة، أو موانع موضوعية مثل موانع المسؤولية الج

  .الإباحة

 

 : والتزاممته المُتهّمحكقوق  :ثملثمً

طالما لم ي صدُر ضدّه حكم  بالإدانة وباعتباره شخصًا محلّ متابعة بالدعوى الجزائية  المُتهّمإنّ 

ن له جملة من الحقوق الاجرائية والضمانا  تجُاه سلطة المُتابعة  ،والمسؤولية الجزائية، فإنّ القانون يؤُم 

تكفل له عدم إهدار حريتّه الشخصية وحقه في الدفاع عن نفسه حتى تكون محاكمته منصفة والحكم الصادر 

 .في حقه عادلاً 

حقه في الأمن والاستقرار من الجريمة والمجريمين  وفي المُقابل وتحقيقاً لمصلحة المجتمع في اقتضاا

 .المُتهّموالاقتصاص منهم، فإنّ ذلك يتطلبّ اتخاذ إجرااا  ضرورية تجاه 

 

 : المُتهّمحكقوق ( أ

إنّ كون الشخص مُتهمًا يجعله يواجه العديد من الاجرااا  التي تتُخذ ضدّه تكون مُقيدّة لحريته 

الشخصية أو ماسّة بحرمة حياته الخاصّة، كالاحتجاز والقبض والاحضار والحبس المؤقت والرقابة 

رااا  قد يؤُثر على واتخاذ هذه الاج... القضائية والتفتيش والمراقبة الالكترونية والاستجواب والمواجهة

سيرورة العدالة إذا تجاوز  حدودها، ثمّ في الأخير يتعرّض للحكم عليه بجزااا  بدنية أو مالية أو ماسّة 

فة  . بالكثير من حقوقه قد تكون غير مُنص 

ا إجرائية وضمانا  حقوقً  للمُتهّميضمن لكنّ قانون الاجرااا  الجزائية الذي يسُمّى بقانون الضمانا ، 

جميع مراحل المتابعة الجزائية تمنع عنه التعسف والتجاوز والمبالغة في إهداره حقوقه كإنسان، وقد في 

لهذه  الاجرااا  الجزائية في مادّته الأولى بالنصّ على أهمّ المباديا المؤكّدة افتتح المُشرّع الجزائري تقنين

محاكمة ال تنطوي تحت ما يسمى بمبدأ وهي .المُتهّمالحقوق والضمانا  الأساسية التي تصب  في مصلحة 

 .من الدستور الجزائري 30، والذي هو مبدأ عالمي ودستوري قرّرته المادّة عادلةال

 :في الاجرااا  الجزائية فيما يلي المُتهّميمكن تلخيص حقوق 

 

 حقوقه الأساسية المادية والمعنوية  باحتراموالمعاملة اللائقة، يكون ذلك بو :حكفظ الارامة الإنسمنية (1

 .ةحياته الخاصّ  و ماله أو عرضه أوأوعدم الاعتداا على حريتّه، وعدم المساس بشخصه أو مسكنه 
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لمادة لطبقاً  من طرف قاضي التحقيق عند الحضور لأول مرّة :المُتهّمحكق التثبتّ من شخصية ( 2

، (اسمه ولقبه وسنه وما إذا كان ذكر أو أنثى، ومكان مولده ومركزه الاجتماعي) الإجرااا من قانون  011

 . حتى لا يتخذ أي إجراا ضد شخص برئ

 

 :وتجُسّده مجموعة من الحقوق الاجرائية :في الدفمع المُتهّمحكق  (3

إلا إذا دعت الضرورة إلى اتخاذها في ولا يسُتثى منها  :حق حضور إجرااا  التحقيق والمُحاكمةأـ 

 . غيبته بشرط إطلاعه على ما جرى فيها فور انتهاا تلك الضرورة

ويكون ذلك عند مثوله الأوّل أمام قاض التحقيق وعند قاضي الحكم، وعند : حق الإخبار بالتهمةب ـ 

 . تغيير الوصف أو التكييف الجنائي للتهمة

ولدى وكيل الجمهورية عند  التحقيق والمحاكمة إجرااا معه  يحضر :محاميالحق الإستعانة ب ج ـ

الشخص إذا كان  مُحامياً إذا لم يكن له مُحامياً عي ن لهويُ . استجوابه أثناا إجرااا  الإحالة بالمثول الفوري

وأثناا المحاكمة من طرف ( ق إ ج 011المادّة )أثناا التحقيق من طرف قاضي التحقيق تهمًا بجنايةمُ البالغ 

 .وإذا كان حدثاً فمن طرف قاضي الأحداث (ق إ ج 525المادّة )رئيس محكمة الجنايا  

أو شهود أة إجراا معاينا ، والدفوع  الاستعانة بخبيرتقديم طلبا  ودفوع، الطلبا  مثل حق د ـ 

 .كالدفع ببطلان الاجرااا  والدفع بعدم الاختصاص وعدم القبول، وحتى الدفع بعدم دستورية القاوانين

 .القضائية الأوامروالقرارا  و الأحكامالطعن في حق  ويجسّده: التقاضي على درجتينحق هـ 

 

أن تكون أوامر القبض والإحضار والإيداع مكتوبةً  وهو: احكترا  شروط الأوامر القسريةحكق ( 4

 .المُتهّمتتضمّن التاريخ والتوقيع، والتسبيب وهوية 

 

 :والخمصّة للمحمكة العمدلةالحق في الضممنمت العممّة ( 5

والموضوعية، ومبدأ المُساواة وتفريد  الاجرائيةالجنائية الشرعية مبدأ مثل : ـ الضممنمت العممّة

المعاملة الاجرائية أمام القضاا ورقابة المحكمة الدستورية على ذلك، ومبدأ استقلال وحياد القضاا، مبدأ 

. سرية وتدوين التحقيق، ومبدأ علنية وشفوية المحاكمة، مبدأ تسبيب الأحكام والقرارا  والأوامر القضائية

 .م المحاكمة عن فعل مرّتين وعدم تعسّف القاضي في تقدير الدليل والعقوبةالمحاكمة السريعة وعد وحق

وما يترتبّ عنه من قواعد عبا الاثبا  وحق الصمت  البرااة قرينة مبدأ مثل :ـ الضممنمت الخمصّة

 .، ومبدا الوجاهيةالمُتهّموتفسير الشك لصالح 
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 : المُتهّمإلتزاممت ( ب

بالخضوع للأوامر الصادرة مثل أوامر . بالإستجابة لمتطلبا  التحقيق معه ومحاكمته المُتهّميلتزم 

كما يلتزم بالمثول أمام . تفتيش مسكنه أو القبض عليه، أو إحضاره إلى قاضي التحقيق، أو حبسه مؤقتاً

 .المحكمة بمجرد علمه قانوناً برفع الدعوى ومتابعة سير الدعوى

 

نوفمبر  01في  02-13 الأمروقانون العقوبا  ب 03-13 الأمرالجزائية ب جرااا الإعند تعديل قانون 

كرّس المُشرّع الجزائري المُسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بالنصّ على شروط إقامتها  5113

 .تهامُتابع إجرااا والجزااا  المترتبة عنها، وعلى 

لشخص المعنوي في الفصل الثالث من الباب الثاني الخاص بالتحقيقا  متابعة ا إجرااا نظمّ المُشرّع 

 .4مكرر 62 -مكرر 62ضمن المواد " في المتابعة الجزائية للشخص المعنوي" تحت عنوان 

 

 :شروط مُتمبعة الشخص المعنوي جزائيمً: أوّلاً 

  :وهي مُساالة الشخص المعنوي جزائياً قانون العقوبا  على شروطمن مكرر  20ة المادّ  تنصّ 

  ،للقانون الخاص خاضعالـ أن ترُتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي 

 . الشرعيين أو ممثلّيه الشخص المعنوي ـ أن ترُتكب الجريمة من طرف أعضاا جهاز

  .ـ أن ينصّ القانون على هذه المسؤولية

 

 :خمضع للقمنون الخمصالب الجريمة لحسمب الشخص المعنوي مرتاا( أ

ويقصد بذلك ارتكاب  ،مكرر من قانون العقوبا  الجزائري 20للمادة  0نصّت على هذا الشرط الفقرة

 ية أو المعنويةأي أنّ الجريمة تخدم المصالح المادّ  .الجريمة من أجل تحقيق مصلحة لفائدة الشخص المعنوي

، سواا كانت مصلحة حالةّ أو احتمالية مُستقبلية، مثل حصول المؤسسة الاقتصادية على للشخص المعنوي

وبالمُقابل لا يسُأل الشخص المعنوي عن الجريمة التي يرتكبها المُدير لحسابه . صفقة عن طريق تقديم رشوة

 .الشخصي أو لفائدة شخص آخر

الاعتباري لا تمنع من مُساالة فإنّ مسؤولية الشخص ق ع مكرر  20المادة من 5الفقرة وحسب

 . بمبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية اأخذً ، الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال

 



51 
 

للشخص المعنوي مقصورة على الأشخاض الخاضعين للقانون الخاص بغض بالنسبة  المُتهّموصفة 

أو لم يكن كسب الربح كالجمعيا  الرياضية النظر عن هدفها سواا كان كسب الربح كالشركا  التجارية، 

 . والأحزاب والجمعيا  السياسية والثقافية، ووالخيرية

ـ والشركا  التجارية إذا كانت تتمتع بالشخصية المعنوية يبُاشر ضدّها الاتهام بغض النظر عن من 

ؤسسا  العمومية يملك رأس المال سواا الخواص أو الدولة أو الأشخاص الخاضعين للقانون العام، كالم

، والمؤسسا  العمومية ذا  الطابع الصناعي 5110غشت  51في  13-10 الأمرالاقتصادية التي ينُظمها 

والإداري تسُأل لأنهّا تخضع للقانون الإداري في تعاملها مع الدولة وتخضع للقانون الخاص في تعاملها مع 

أو أجنبية باعتبارها شركا  تجارية، وكذلك كالمؤسسا  المصرفية عمومية كانت أو خاصّة وطنية . الغير

 . الشركا  التجارية ذا  رأس المال المُختلط، والشركا  الأجنبية

ـ والشركا  التجارية التي تسُأل جزائياً في القانون الجزائري قد تكون شركة تضامن أو توصية 

 . الشركة تابعة أو مُساهمةبسيطة أو توصية بالأسهم أو شركة مُساهمة أو ذا  مسؤولية محدودة، وسواا 

الشخصية   فقد ولا تتُابع جزائياً الشركة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية كشركة المحاصّة، أو

 .المعنوية كالشركة الفعلية

 

 الدولة والجماعا  المحلية والأشخاص الخاضعين للقانون العام ق ع جمكرر20المادّة استثنت

ى، والوزارا ، والمُدريا  الأولالدّولة ويقُصد بها رئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة أي الوزاراة 

فالدّولة لا تسُأل جزائياً استنادًا لمبدأ السيادة، واستنادًا لأنهّا تحتكر حق العقاب واستنادًا لوظيفتها . الولائية

 .عامفهي المُكلفّة بحماية المصالح العامّة وحفظ النظام ال

لا تتُتابع جزائياً عن الأنشطة التي تمُارسها بصفتها من ف. الجماعا  المحليّة ويقُصد بها الولاية والبلدية

 . مثل أعمال الحالة المدنية أو حفظ النظام العمومي. امتيازا  السلطة العمومية

كالجامعا   الإداريةتلك المرافق العمومية ذا  الصبغة بهم للقانون العام يقُصدُ  ينالأشخاص الخاضع

 .والمؤسسا  الإستشفائية، أو المؤسسا  العمومية

 

 : ارتامب الجريمة من طرف جهمز أو ممثل الشخص المعنوي( ب

لا يمُكاان تصااور ارتكاااب الجريمااة ماان طاارف الشااخص المعنااوي بحكاام طبيعتااه، باال يرتكبهااا شااخص 

وي والتصرّف بإسمه، قد يكون المُدير أو طبيعي يشُترط فيه أن يكون له حق التعبير عن إرادة الشخص المعن

مُكاارّر بااأجهزة الشااخص  20وقااد عباّار  عاانهم المااادّة . أعضاااا مجلااس الإدارة، أو الجمعيااة العامّااة للشااركاا

الماادة )وهم الذين يمنحهم القانون الأساسي للشخص المعناوي تفويضًاا لتمثيلاه  ،نيه الشرعييالمعنوي أو مُمثل

( ق تاج ج 618الماادّة )فهو مثلاً الارئيس المُادير العاام فاي الشاركة التجارياة ذا  الأساهم( ق إ ج 5مُكرر 62
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ي عاان ولا يسُااأل الشااخص المعنااو(. ق تااج ج 277المااادّة )والمُساايرّ فااي الشااركة ذا  المسااؤولية المحاادودة

 .الجرائم التي يرتكبها مُجرّد الأجير أو المُفوّض مثل مُدير الوحدة الصناعية أو مدير وكالة بنكية

 

 : شرط وجود نصّ قمنوني يقُرّر مسؤولية الشخص المعنوي عن جريمة مُعينّة( جـ

صّ القانون على ذلك سواا نُ ة الشخص المعنوي جزائياً أن ي  تابعمُكرّر صراحةً لمُ  20شترطت المادّة ا

 .النصوص العقابية الخاصّةفي قانون العقوبا  العام أو في 

 

 :أنواع الجرائم الخمصّة بملشخص المعنوي (أ

هناك تشريعا  تأخذ بمبدأ العموم، أي مُساالة الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي عن كل 

وهناك من التشريعا  من يأخذ بمبدأ (. الإماراتيالقانون الإنجليزي، الهلندي، اللبناني العراقي )الجرائم 

عن جرائم  ه لا يجوز متابعة الشخص المعنوي ومساالته جزائياً إلاّ ، فإنّ ص، خلافاً للشخص الطبيعيوخصال

ذلك أن مسؤولية الشخص المعنوي خاصة ومتميزة، ومن بين هذه التشريعا  التشريع . مُعينّة وبنص صريح

 . الفرنسي والمصري والجزائري

 

 :في قمنون العقوبمتأمثلة عن جرائم الشخص المعنوي ( 1

 : في الجرائم ضدّ الشئ العمومي ـ

 (1مُكرّر077المادّة )ريمة جمعية الأشرار ـ الجنايا  والجنح ضدّ الأمن العمومي، وهي ج

ـ جرائم التزوير المتعلقّة بالنقود والأختام والمحرّرا  وانتحال الصفة المنصوص عليها في المواد  

 .من نفس القانون مُكرّر 521، وهذا بنصّ المادّة ق ع ج 521إلى  027

 

 :في الجرائم ضدّ الأفراد ـ

ـ جرائم القتل والجرح الخطأ، وجرائم الاعتداا على الحرّيا  الفردية : ضدّ الأشخاص وهي ـ الجرائم

وحرمة المنازل والخطف، وجرائم التمييز العنصري، وجرائم الاعتداا على الشرف والاعتبار وحرمة 

 (.  ق ع ج 1مُكرّر111المادّة ) الحياة الخاصّة والأسرار

 (.ق ع ج 00مُكرّر111المادّة ) ـ الاتجار بالأشخاص

 (.ق ع ج 56مُكرّر111المادّة .) ـ الاتجار بالأعضاا البشرية

 (.ق ع ج 18مُكرّر111المادّة )ـ تهريب المهاجرين 

 (. ق ع ج150المادّة )الحيلولة دون تحقيق شخصية الطفل: ـ الجرائم ضدّ الأسرة والأداب العامة
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 :في جرائم الأموال ـ

وهي جرائم السرقة والنصّب وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة : الـ جرائم الإستلاا على الأمو

 (.1مُكرّر 185المادّة . )الأمانة

ـ جريمة تبييض الأموال
(1)

يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب  7مكرر 182بموجب المادة : 

تبييض الأموال على )2مكرر 182و..( تبييض الأموال)1مكرر 182الجريمة المنصوص عليها في المادتين 

 (.سبيل الاعتياد أو باستعمال التسهيلا  التي يمنحها نشاط مهني أو في إطار جماعة إجرامية

وهي الدخول في منظومة معلوماتية، والمساس : ـ جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيا 

 (.ق ع ج 4مكرر 123)بمنظومة معلوماتية المادة

وهي التفليس، والتعدّي على الأموال العقارية، وإخفاا الأشياا، : لإقتصاديةـ الجرائم التجارية وا

 والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية( 3مُكرّر307المادّة)وتحويل وسائل النقل،

 (.مُكرّر 312المادّة)والطبية

 

 : في القوانين الخمصّة (2

، يكون الشخص 10-16من قانون الوقاية من الفساد ومُكافحته 21بموجب المادّة :جرائم الفسمدـ 

المعنوي مسؤولاً عن جرائم الفساد وفقاً للقواعد المُقرّرة في قانون العقوبا  ومنها جرائم الرشوة 

 ...والختلاس

المؤرخ في  11-11ثمّ الأمر 52/10/0222المؤرخ في  16-22طبقاً للقانون رقم  جرائم المنمفسة ـ

على كل مؤسسة التعسّف في استغلال وضعية التبعية لمؤسسة أخرى  00حيث تمنع المادّة . 02/17/5111

 .على هذه المُمارسة بالغرامة 01بصفتها زبوناً أو مُموّن ا إذا كان ذلك يخُلّ بقاعد المُنافسة، وتعُاقب المادّة 

يعُاقب الشخص  12-16مر الأ ،فحة التهريبمن قانون مكا 53بموجب المادّة  جرائم التهريب ـ

أضعاف الحد ( 1)المعنوي الذي قامت مسؤوليته لارتكاب الأفعال المجرمة في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة

وإذا كانت العقوبة المقررة . الأقصى للغرامة التي يتعرض لها الشخص الطبيعي الذي يرتكب نفس الأفعال

 .مليون دج521مليون دج و21ؤبد يعاقب الشخص المعنوي بغرامة بين للشخص الطبيعي هي السجن الم

من قانون الضرائب المُباشرة والرسوم المُماثلة،  2مقطع  111بموجب المادة : الجرائم الضريبية ـ

من قانون الرسم على الأعمال، يمكن ترُتكب المخالفا  الضريبية من طرف الشركا  أو  018والمادّة 

 .التابعة للقطاع الخاص، وقرّر  لذلك عقوبا  الغراما  الأشخاص المعنوية

                                                           

إخفاا المصدر الإجرامي للممتلكا  والأموال، لا سيما المال القذر لذا تمر عملية التبييض من  يقصد بتبييض الأموال (1)

 .الناحية التقنية بثلاث مراحل بداية بالتوظيف، فالتمويه ثم الإدماج
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يعُاقب الشخص  08-13 من قانون مكافحة المُخدّرا  52بموجب المادة  جرائم الإتجمر بملمُخدرات ـ

 .07إلى 01المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 

 

 :الجزائية جراءاتالإتمثيل الشخص المعنوي في  :ثمنيمً

ق المنصوص والتحقي المتابعة قواعد المعنوي الشخص على تطبق من ق إ ج مكرر 65 المادةحسب 

 ،كشخص طبيعي بنفس الحقوق والالتزاما  المُتهّميعني نفس الاجرااا  المطبقّة على  القانونهذا عليها في 

من باب التحقيق  الثالث الفصل هذا في الواردة الأحكام مراعاة معمع مراعا  طبيعة الشخص المعنوي و

 .ق إ ج 4/مكرر 62إلى  مكرر 62 وادمالضمن  المعنوي للشخص الجزائية متابعةمُتعلقّ بالو

 

لشخص المعنوي وليس ل الدعوى الجزائية تجاه الشخص الطبيعي بصفته ممثلاً  إجرااا تخذ تُ 

 جرااا الإكمسؤول عن الجريمة فلا يجوز أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراا ينطوي على إكراه غير تلك 

التي تتخذ ضد الشاهد، مثل إجباره على الحضور بواسطة رجال السلطة العامة إذا رفض الحضور طوعًا، 

بة القضائية، غير أن الشخص المعنوي ذاته ومن ثم لا يجوز القبض عليه ولا حبسه مؤقتا أو إخضاعه للرقا

يستطيع  حيثُ . جزائية إجرااا قانون  4مكرر 62المادة تدابير المنصوص عليها في يمكن إخضاعه لل

منعه من ممارسة بعض الأنشطة المهنية أو مثل ى التدابير قاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لإحد

ة يوإلزامه بتقديم تأمينا  عين. ناا ممارسة هذه الأنشطة أو بمناسبتهاالاجتماعية إذا كانت الجريمة ارتكبت أث

وأي مخالفة للالتزاما  . لضمان حقوق الضحية، ومنعه من إصدار شيكا  أو استعمال بطاقا  الدفع

المفروضة على الشخص المعنوي بناا على تدابير الرقابة القضائية يترتب عنها مُعاقبته بغرامة 

 .دج بأمر قاضي التحقيق بعد أخد رأي وكيل الجمهورية211.111دج إلى 011.111من

 

  :للشخص المعنوي الممثل القمنوني( أ

الدعوى من  إجرااا تمثيل الشخص المعنوي في  يتمّ  0فقرة 2مكرر 62ى من المادة الأولحسب الفقرة 

العبرة بصفة الممثل القانوني وقت مباشرة فطرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة، 

فيجب على  جرااا الإالدعوى وليس وقت ارتكاب الجريمة، وإذا تم تغيير الممثل خلال سير  إجرااا 

 .الممثل القانوني الجديد للشخص المعنوي أن يخطر الجهة المختصة باسمه

ادة الشخص المعنوي هو الذي يكون له حق التعبير عن إرللشخص المعنوي  الممثل القانوني

وقد عبرّ  عنهم . والتصرّف بإسمه، قد يكون المُدير أو أعضاا مجلس الإدارة، أو الجمعية العامّة للشركاا

الذين يمنحهم القانون الأساسي للشخص  مُكرّر بأجهزة الشخص المعنوي أو مُمثليه الشرعيين 20المادّة 
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فهو مثلاً الرئيس المُدير العام في الشركة التجارية ذا   (ق إ ج 5مُكرر 62المادة )المعنوي صلاحية تمثيله 

 (. ق تج ج 277المادّة )والمُسيرّ في الشركة ذا  المسؤولية المحدودة( ق تج ج 618المادّة )الأسهم

 

 : الممثل الاتفمقي للشخص المعنوي( ب

ممثل اتفاقي وفق  أجاز المشرع أن يتم تمثيل الشخص المعنوي أمام جها  التحقيق والمحاكمة بواسطة

هو الشخص الطبيعي الذي يكون له بموجب القانون الأساسي للشخص و 5فقرة 2مكرر 62ما جاا في المادة 

ا لتمثيله، فمثلاً في شركة المساهمة يكون ممثلها الاتفاقي حسب نظامها الأساسي هو من المعنوي تفويضً 

 .ن أعضاا هذا الشخص كالمديريملك أكبر عدد ممكن من الأسهم كما يمكن أن يكون عضوًا م

 

 : التمثيل القضمئي للشخص المعنوي( جـ

جزائية على أنهّ يقوم رئيس المحكمة بطلب من النيابة  إجرااا من قانون  3مكرر 62نصّت المادة

 :ينبتعيين ممثل قضائي أوكيل قضائي من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي من أجل كفالة حق الدفاع حالت

ـ عندما تتم ملاحقة الشخص المعنوي وممثله القانوني معًا في ذا  الجريمة أو حتى في وقائع مرتبطة 

 .هذا الممثل القضائيفي مواجهة الدعوى الجزائية  إجرااا بها، فهنا تتخذ 

ـ وعندما يكون الممثل القانوني أو الإتفاقي غير مؤهل لتمثيل الشخص المعنوي كأن يكون المدير أو 

 .ير الرئيسي في حالة فرارالمس
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الذي يسمح بانطلاقها وإقامتها أمام إحدى  لالأوّ  الإجرااتحريك الدّعوى العمومية اتخاذ بد قص  يُ  -

 . جهتي القضاا الجزائي، إمّا قضاا التحقيق أو قضاا الحكم

الوحيد الذي تبدأ به الدّعوى  الأول الإجرااوهو يختلف عن المباشرة أو الممارسة، فالتحريك هو 

المخوّلة قانوناً إلى غاية نهايتها، كما أنّ الممارسة لا  الإجرااا العمومية بينما الممارسة فهي اتخاذ جميع 

من طرف جها  أخرى من غير النيابة تكون إلا من طرف النيابة العامّة بينما التحريك قد يكون استثنااً 

 .سواا جها  قضائية أوغير قضائية

الشكوى يترتبّ عن تحريك الدّعوى العمومية توجيه التهمة بصفة رسمية للشخص محل المتابعة أو  -

عليه في الدّعوى الجزائية، ومن ثمّ تترتب له كافةّ حقوق الدّفاع التي لم يكن  ىأو الاشتباه، ويصبح مدّع

ويترتبّ عن التحريك أيضًا إمكانية مطالبة الضحية بالحق في التعويض عن . بها في مرحلة الاشتباه يتمتعّ

 .ق إ ج 2طريق الدعوى المدنية التبعية الم 

لنيابة العامة بصفتها السلطة المخوّلة قانوناً في ل هأنّ فيه تحريك الدّعوى العمومية الأصل الحق في  -

وبما تملكه من سلطة ملاامة في ( ق إ ج 52/0و مُكرّر  0المادّتان )غيرها  مباشرة الدّعوى العمومية دون

أو قضاا الإتهام  ولذلك تسمّى بسلطة  ،(ق إ ج 16/2المادّة  )تحريك أو عدم تحريك الدّوى العمومية 

لجها  لكن المشرّع أعطى على سبيل الاستثناا وفي حالا  محدّدة  إمكانية اتخاذ إجراا التحريك . والمتابعة

وتتمثل هذه الجها  في  ،الجزائية الإجرااا من قانون مُكرّر  0 أخرى غير النيابة كما هو ظاهر من المادّة

 .المضرور وبعض الإدارا  وجها  قضاا التحقيق وجها  قضاا الحكم

دّعوى تحريك ال ثمّ طرق. دّعوى العمومية وقيودهاسلطة تحريك الوعليه نتناول بالدراسة موضوع 

 .العمومية
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ة في ملاامة المتابعة بالتطرّق إلى حريتّها في هذا الفرع السلطة التقديرية للنيابة العامّ  في درسن

 .، والقيود الواردة على هذه الحريةيك الدعوى العمومية وحفظ الأوراقتحر

 

 

 :سلطة الملاءمة بين نظم  الشرعية ونظم  الملاءمة: أوّلاً 

تعمل النيابة العامة في إطار ممارستها لصلاحياتها وفق نظامين هما نظام الشرعية الذي يقصد به 

ونظام الملاامة الذي يقصد به تمتع النيابة إلزامية رفع الدعوى العمومية حينما تتوفر الشروط القانونية، 

 .العامة بسلطة تقديرية في مباشرة الاتهام وتحريك الدعوى العمومية وفق الأسباب التي تقدرها

 

  :نظم  الشرعية( أ

يطلق عليه البعض النظام القانوني الإلزامي، أونظام حتمية تحريك الدعوى واستعمالها، ومقتضى هذا 

ة لدى علمها بوقوع الجريمة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاا لنيابة العامّ لزم االنظام أنه يُ 

لشخص معين عنها، حيثُ يقتصر دور النيابة العامة الجزائية إذا توافر  أركان الجريمة، وثبتت المسؤولية 

 .على مُجرّد التحقق من الشرعية الإجرائية لقرار الاتهام

الشرعية يعُد نتيجة منطقية لواجب الدولة في العقاب ومبدأ المساواة أمام القانون الجنائي ويحقق  ونظام

 .مبدأ الفصل بين السلطا 

 

  :نظم  الملاءمة( ب

مقتضى المبدأ هو ترك السلطة التقديرية للنيابة العامة في ملاامة المتابعة، بأن تحرك أو لا تحرك 

 . ملزمة أو مُقيدّة أو ممنوعة في تحريكها الدعوى العمومية ودون أن تكون

وفائدة هذا النظام هوتخفيف العبا عن القضاا باستبعاد القضايا البسيطة أو مراعاةً لمُقتضيا  النظام 

العام، ومراعاةً لبعض الظروف التي تحُيط بها، والتي قد تخفف من خطورتها، حيثُ يكون نشاط النيابة 

 المُتهّمالتهديد برفع الدعوى العمومية كافياً بذاته للتأثير في ويكون مُجرّد  .الظروفة متلاامًا مع هذه العامّ 

 . وردعه بدلاً من الحكم بالإدانة
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لم يعد دور النيابة مقصورًا على كونها مُجرّد جهاز يحُيل المخالفا  القانونية إلى القاضي للفصل فيها، 

فصل فيها بالامتناع عن مباشرة الاتهام عند الاقتضاا باتخاذ بل يتمثل كذلك في حجز هذه المخالفة لديها وال

 . قرار الحفظ أو اتخاذ بدائل إجرااا  الدعوى

 

  :قرار تحريك الدعوى العمومية: ثمنيمً

بما تملكه من سلطة  عوى العموميةيابة العامّة كامل الحرية في تحريك الدّ نالأصل أن يكون لل (أ

إلى وكيل أو الشكوى أو محاضر الشرطة القضائية وصول البلاغ حيث أنّ  .تقديرية في ملاامة المتابعا 

، إجرااا مناسباً من  يراهق إ ج أن يقرّر بشأنها ما  16 بموجب المادّة وكيل الجمهوريةالجمهورية يخوّل ل

إذا لم أوراق القضية تحريك الدّعوى العمومية أو قرار حفظ  بين قرارمن نفس المادّة،  2تخيرّه فيها الفقرة 

 . الوساطة إجرااا أو قرار اتخاذ  ،يرى ضرورة لتحريكها

 .ااستثنااا  قد تقلصّ منهيها لكن سلطة الملائمة ليست مطلقة بل ترد عل

 

 :عوى العمومية في الحالا  الآتيةالدّ  لزمًا بتحريكمُ يكون وكيل الجمهورية ( ب

شفاهة أو كتابة فإنّ المادّة  11ـ إذا جااته تعليمة من أحد رؤسائه التدرّجيين  كوزير العدل في المادّة 

تنصّ على أنهّ يلزم ممثلو النيابة بتقديم طلبا  مكتوبة طبقاً للتعليما  التي ترد إليهم عن الطريق  10

 .حرّك به الدّعوى العمومية وغيرهومن بين هذه الطلبا  الطلب الافتتاحي للتحقيق الذي ي. التدرّجي

أو عن طريق  0/مكرر 117ـ إذا جااه طلب تحريك الدّعوى العمومية من المتضرر بشروط المادّة 

فلا يحقّ له أن يتقدّم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم  75الادعاا المدني أمام قاضي التحقيق بموجب المادّة 

 .(71 ادّةمال)إجراا التحقيق 

تحُرّك النيابة العامّة الدعوى العمومية تلقائياً، مثل جرائم لأمر ببعض الجرائم الخطيرة ـ إذا تعلقّ ا

، وكذلك عندما تمس بالنظام جرائم المضاربة غير 02ـ51من القانون  51اختطاف الأشخاص طبقاً للمادّة 

من القانون  58للمادّة  طبقاً ، وجرائم التمييز وخطاب الكراهية02ـ50من القانون  8المشروعة طبقاً للمادّة 

 .11ـ51من القانون  70، وجرائم عصابا  الأحياا طبقاً للمادّة 12ـ51

 

يكون وكيل الجمهورية مقيدًّا في تحريك الدّعوى العمومية بوجود مانع يمنعه يتمثل في أحد  وقد (جـ

شرطاً  6تسمّيها المادة . الشروط أو القيود الثلاثة وهي الشكوى كما في قضية الحال، والطلب والإذن

 .قيودًامن ق ع ج  177،182، 171للتحريك وتسمّيها الموادّ 

 

 



58 
 

 : راققرار حكفظ الأو :مثملثً 

هو قرار بعدم تحريك الدّعوى العمومية وذلك بحفظ ملف التحرياّ  أو الشكوى، وهو ليس قرارًا  

ث لا يقبل الطعن ولكن يقبل المراجعة والإلغاا بتقديم طلب إلى يقضائيا كقرارا  قضاا الحكم أو التحقيق، ح

القانونية أو الموضوعية،  الأسبابلأحد  ق إ ج 16يصدره وكيل الجمهورية استنادًا إلى المادّة . النائب العام

 .الآجالويبلغّه للشاكي أو الضحية في أقرب 

 

  :القمنونية للحفظ الأسبمب( أ

ـ منها المتعلقّة بالجريمة كتخلفّ أحد عناصرها أو أركانها مثل عدم تكييف الفعل جزائيا لانعدام نصّ 

التجريم أو عدم قابليته للتطبيق أو إلغائه، أو لوجود نصّ أو سبب إباحة، أو مانع من موانع المسؤولية أو 

ومنها المتعلقّة بالدّعوى العمومية كتوفرّ أحد  ـ .المعنوي للجريمة ركننعدام الالانعدام الفعل الجرمي تمامًا أو 

في موضوعها، أو وفاة الفاعل أو تقادم الجريمة بموجبه أسباب انقضائها، مثل وجود حكم نهائي سبق الفصل 

هورية من تحريك أو صدور عفو شامل عن الفعل، أو قد يرد مانع أو قيد من القيود التي تمنع وكيل الجم

 . الدّعوى العمومية

 

  :الموضوعية للحفظ الأسبمب( ب

هذه الأسباب هي أسباب غير قانونية، تعد بمثابة عقبا  موضوعية تحول دون تحريك الدعوى 

العمومية من طرف النيابة، تقُدّر النيابة توفر إحداها، ومن بينها عدم صحّة الواقعة المُبلغّ عنها، وانعدام أو 

لأسباب  تتعلقّ بالأمن والنظام  الفاعل، أو عدم مُلاامة المتابعة عدم كفاية الأدلةّ، وعدم التوصّل إلى معرفة

 .العموميين

  

 :الوسمطة كبديل عن المتمبعة الجزائية :رابعًم

عندما يتبينّ للنيابة أنّ مقرّر الحفظ هو إجراا غير مُناسب، وفي نفس الوقت يتبينّ لها عدم ملاامة 

لمجتمع أو مصلحة الضحية أو المشتكى منه فإنها تلجا إلى تحريك الدعوى العمومية سواا بالنظر لمصلحة ا

 .الأطرافإجراا الوساطة، حينما تقُدّرُ أنهّ يحقق مصلحة 

 

 :مئيةنالتعريف بملوسمطة الج( أ

ومن بدائل الدعوى العمومية التي تفُعّل  الرضائية العدالة ورص من ورةص ئيةناالج الوساطة تعد

مساهمة المجتمع في إقامة العدالة الجنائية وتحقيق سرعة البت في القضايا الجزائية ووضع حدّ للقضايا 

 . البسيطة
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الذي عدّل وتمّم قانون  15-02رقم  الأمرنظام الوساطة الجنائية بموجب  يئراالجز عالمشرّ تبنىّ 

 02في   05-02، بعد أن أخذ به في قانون حماية الطفل رقم 5102جويلية  51خ الجزائية بتاري الإجرااا 

 .من ق إ ج 9مُكرّر37 إلى رمكرّ  37 المواد في نظمها، 5102جويلية 

 المتعلقّ الأول الباب، ضمن التحقيق وإجراا العمومية الدعوى المتعلقّ بمباشرة الأول في الكتاب

  " الوساطة في "بعنوان  " مكرر الثاني الفصل"أين استحدث  الجرائم عن والتحري بالبحث

 

 قانونية  آلية "بأنهّا  05-02عرّف المُشرّع الوساطة بموجب المادّة الثانية من قانون حماية الطفل 

 جهة من حقوقها ذوي أو الضحية وبين جهة، من الشرعي أو مُمثله الجانح بين الطفل اتفاق إبرام تتمثلّ فيت

  الجريمة لآثار حد ووضع الضحية له تعرّضت الذي الضرر وجبر المُتابعا  إنهاا إلى وتهدفأخرى، 

 ".إدماج الطفل إعادة في  والمُساهمة

 يقُرّر أن جزائية مُتابعة أيةّ قبل الجمهورية لوكيل مكرر من  ق إ ج يجوز 37 وطبقاً لنصّ المادة

 عن الناتج  للإخلال حد   وضع بهدف وساطة إجراا منه، المُشتكى أو طلب الضحية على بنااً  أو منه ادرةببمُ 

  . المترتب عليها الضرر جبر أو الجريمة

من  ق إ  مكرر 37 المادة)والضحية رمةلمجا مرتكب الأفعال بين مكتوب اتفاق بموجب الوساطة تتمّ 

ومكان  وتاريخ للأفعال اوجيزً  اوعرضً  الأطراف وعنوان هوية يتضمن محضر في هذا الاتفاق ، يدون(ج

 الضبط وأمين الجمهورية وكيل طرف من المحضر تنفيذه، ويوقع وآجال الوساطة اتفاق ومضمون وقوعها

 .(من  ق إ ج 3مكرر 37 المادة)طرف  كل إلى منه نسخة وتسلم الأطرافو

 

 :شروط اللجوء إلى الوسمطة( ب

 : اكتممل عنمصر جريمة تجوز فيهم الوسمطة (1

وساطة ويجعلها في جميع القانون الفرنسي الذي لا يحُدّد أنواع الجرائم التي تطُبقّ فيها العلى خلاف 

 التي الجرائم لىق إ ج ع 2 مكرر37 المادة في صراحة نصّ  الجزائري المشرع قليلة الخطورة، فإنّ الجرائم 

بعض  تتمثل في البسيطة ةالإجرامي الخطورة ذا  الجرائمهي و سواها دون بشأنها الوساطة تجرى أن مكنيُ 

 أكثر ةيضحال على يقع فيها المباشر الضرر ويكون اجتماعية، علاقا  تربطهم أفراد بين ترتكبالتي  الجنح

 .المخالفا  كل على الجزائية الوساطة تطبق كما، المجتمع من

 والتهديد الخاصة الحياة على والاعتداا والقذف السب جرائم على تطبقّ الوساطة الجنح ـ في مواد

 الغش بطريق والاستيلاا طفل تسليم وعدم النفقةتقديم   عن العمدي والامتناع الأسرة وترك الكاذبة والوشاية

 رصيد بدون شيك إصدارو  الشركة أموال أو مشتركة أشياا على أو قسمتها قبل الإرث أموال على

 بدون لمرتكبةا والعمدية العمدية غير والجروح الضرب وجنح الغير لأموال العمدي الإتلاف أو والتخريب
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 الزراعية والمحاصيل  العقارية الملكية على التعدي وجرائم السلاح، استعمال أو والترصد الإصرار سبق

  .التحايل طريق عن أخرى خدما   من الاستفادة أو مشروبا  أو مأكولا  واستهلاك الغير ملك في والرعي

 . أنواعهاالفا  بجميع لمخا في الوساطة ـ تطبق

تطبيق  05-02من قانون حماية الطفل  001في جرائم الأحداث، عمّمت المادّة الوساطة  تطبقـ 

 .الوساطة على جميع أنواع الجنح والمخالفا ، واستثنت الجنايا  فقط

 

 : اعتراف المُشتاى منه بملأفعمل المنسوبة إليه (2

شرط منطقي لأنّ غرض الوساطة هو جبر الضرر الناجم عن الجريمة بالتعويض وإعادة الحالة  وهو

 .إلى ما كانت عليه قبل الاعتداا المُجرّم

 .ولكن لا يجوز استعمال هذا الاعتراف فيما بعد كدليل إدانة فيما لو فشلت الوساطة

 

 : قبول طرفي الوسمطة (3

ولا يجوز للنيابة . منه والمشتكى  الضحية قبول  الوساطة لإجراا ق إ ج 1 مكرر 37 اشترطت المادة

 .الإجرااالعامّة أن تجُبر أياًّ من الطرفين على هذا 

 

 : أن تؤُدّي الوسمطة إلى تحقيق الغرض الذي شُرّعت لأجله (4

 الضرر جبر أو الجريمة عن الناتج  للإخلال حد   من شأنه وضع الإجرااأي أن تقُدّر النيابة بأنّ هذا 

 :ق إ ج أغراض الوساطة في 4 مكرر 37 وحدّد  المادّة . المترتب عليها

 .انت عليهكإعادة الحال إلى ما  -

 .تعويض مالي أو عيني عن الضرر -

 .الأطرافكل اتفاق آخر غير مُخالف للقانون يتوصّل إليه  -

 

  :اتحمذ إجراء الوسمطة قبل تحريك الدعوى العمومية (5

 الجمهورية وكيل على من قانون حماية الطفل يشُترط 001مكرر من ق إ ج، والمادّة  37 للمادةطبقاً 

 .جزائية مُتابعة أيةّ أن يلجأ إلى الوساطة قبل

 

  :الجنمئية الوسمطة على المترتبة الآثمر( جـ

وأمين الضبط ترُسّم  الأطرافبعد إمضاا محضر اتفاق الوساطة من طرف وكيل الجمهورية و

 (.5مكرر 37المادة)الطعن طرق من طريق  بأي فيه الطعن يجوز لا الوساطة بقرار النيابة الذي
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حيث (. 6مكرر 37المادة) المفعول الساري للتشريع طبقا تنفيذيا سندًا الوساطة اتفاق محضر يصُبح -

 .بالصيغة التنفيذية، وتنُفذّ بموجبها الالتزاما  المتفق عليها تمُهر وثيقة المحضر

قف -  (7مكرر 37المادة)الوساطة اتفاق لتنفيذ المُحدّدة الآجال خلال العمومية الدعوى تقادم سريان يوُ 

 إجرااا   بشأن مناسباً يراه ما الجمهورية وكيل المُحّددة، يتخذ الآجال في الاتفاق تنفيذ يتم لم إذا -

 المُتابعة وتحريك الدعوى العمومية عن الجريمة محل الوساطة، بالإضافة إلى المُساالة عن جريمة الامتناع

 يتعرّض الشخص 7مكرر37لذلك، فطبقاً للمادة المحدد الأجل انقضاا بعد الوساطة اتفاق تنفيذ عن العمدي

 قانون من 147 المادّة من 5 الفقرة في عليها المنصوص  للجريمة المُقرّرة الذي يمتنع عن التنفيذ للعقوبا 

  .القضائية الأحكامالعقوبا ، وهي جريمة التقليل من شأن 

 

حيث لا يمُكنها  ،بعض الجرائم فيتحريك الدعوى العمومية  ببعض القيود عنتكون النيابة مُقيدّة 

ولو حرّكت النيابة العامّة الدعوى  .بعد ارتفاع هذه القيود، وهي الشكوى والطلب والإذن التحريك إلاّ 

 .فإنهّ يكون مصيرها عدم القبول ،العمومية رغم وجود القيد

 

 : الشاوى :أوّلاً 

 :التعريف بملشاوى كشرط لتحريك الدعوى العمومية( أ

عندما قرّر  أنّ الدعوى العمومية تنقضي ق إ ج  6عليها النصّ العام المتمثلّ في المادّة  ينصّ ـ 

  .إذا كمنت شرطمً لازمًم للمتمبعةالشكوى بسحب 

الضروري الذي لا  الإجرااوهي طلب يقدّمه المجني عليه يلتمس فيه تحريك الدّعوى العمومية، وهو 

  .يشترطها المشرّع لأسباب اجتماعية في جرائم محدّدة على سبيل الحصر تتحرّك الدّعوى العمومية من دونه

شترط لها شكلية معينّة فقد تكون شفوية أو مكتوبة يقدّمها المتضرر من الجريمة أو ممثلّه القانوني تُ ولا 

إلى وكيل الجمهورية مباشرة أو عن طريق ضابط الشرطة القضائية، الذي يحولها بدوره إلى وكيل 

 .من ق إ ج 0-08ورية طبقاً للمادّة الجمه

نهّ لا يمنع من اتخاذ بعض فإ ،عدم وجود هذه الشكوى يمنع تحريك الدّعوى العموميةإذا كان ـ 

 الأمرالضبط القضائي كالحجز تحت النظر وحجز أداة الجريمة أو محلهّا لكن لا يسمح بإصدار  إجرااا 

 .بالقبض لأنهّ مرتبط بالاتهام

 

 

 



62 
 

 :هي محدّدة على سبيل الحصر :التي يشترط القمنون لهم الشاوى الجرائم( ب

 : في قمنون العقوبمت( 1

 : ـ الجرائم ضدّ الأسرة والآداب العممّة

 إجرااا تتُخذ  لاحيث عندما يتزوّج الخاطف من المخطوفة، ( 156المادّة )خطف أو إبعاد القاصرة  ـ

 .ة في طلب إبطال الزواجالمُتابعة إلا بشكوى من الأشخاص الذين لهم الصف

وترك . لا تحُرّك الدعوى العمومية إلا بعد شكوى الزوج المتروك( 111/5المادّة )ـ ترك الأسرة 

الأسرة هو ترك مقرّ الأسرة من طرف أحد الزوجين والتخلي عن الالتزاما  المادّية والأدبية بغير سبب 

 .بغير سبب جدّي لمُدّة تتجاوز شهرينوترك الزوج لزوجته الحامل . جدّي لمُدّة تتجاوز شهرين

من طرف المرأة المتزوجة أو الرجل المُتزوّج، حيثُ لا تحُرّك الدعوى العمومية ( 112المادّة )الزنا  ـ

 .إلا بنااً على شكوى الزوج المضرور

، (ج ق ع 162 ،168واد مال)الأقارب الأصول والفروع والسرقة بين هي  :ـ الجرائم ضدّ الأموال

الأصول والفروع ، خيانة الأمانة بين (ج ق ع 171م ال)الأقارب الأصول والفروع والنصب والاحتيال بين 

 .(ج ق ع 182مال)الأقاربالأصول والفروع و، إخفاا الأشياا المسروقة بين (ج ق ع 177مال)الأقاربو

 

   :الجزائية جراءاتالإفي قمنون  (2

 المادّة)الجنح الماسّة بالأفراد في الخارج  ضدّ  المتابعة في الجزائرلا يجوز أن تتمّ على سبيل المثال 

ة، أو ببلاغ من سلطا  القطر تقديم شكوى من الشخص المضرور إلى النيابة العامّ  إلا بعد ،(ق إ ج 281

 .الذي ارتكب الجريمة فيه

5102ديسمبر  00المُؤرّخ في  01-02مُكرّر من ق إ ج بموجب القانون  6إلغاا المادّة  قبلو
(1)

كانت ، 

سيرّ جريمة الاختلاس والسرقة والتبديد التي يرتكبها مُ  تشترطُ في( 5102المُدرجة سنة )مُكرّر 6المادّة هذه 

الهيئا  الاجتماعية لهذه  (شكوى)طلب صدورك الدعوى العمومية يتحرلالمؤسسة العمومية الاقتصادية 

 .المؤسسة

 

 : الطلب :ثمنيمً

طلب يشترط القانون تقديمه من هيئا  معينة في جرائم معينة من أجل تحريك الدّعوى العمومية  هو

قبة امحاكمة ومع إجرااا اتخاذ  يلتمس فيه الهيئةفيها، على أن يكون الطلب محرّرًا و موقعًا من رئيس 

بخلاف الشكوى التي يطلب فيها الشاكي تحريك الدّعوى العمومية ولا . الشخص محل الشكوى في الطلب

يهمّ أن تكون شفوية أو مكتوبة، كما أنهّا يمكن التنازل عنها ومن ثمّ توقيف المتابعة على خلاف الطلب لا 

                                                           

 .5102ديسمبر  08في  78ج ر عدد  (1)
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واستعمال  .متضرّر كما في الشكوىة وليس الشخص الئيكون صادرًا عن هي هيمكن سحبه بعد تقديمه، كما أنّ 

  .المشرّع مصطلح الشكوى تعبيرًا عن الطلب خطأ ينبغي تصحيحه

 : ومن أمثلته

ـ مخالفا  التشريع أو التنظيم الجمركي لا يكون تحريك الدّعوى الجبائية من طرف النيابة، إلا بطلب 0

 .مكتوب وموقعّ من الإدارة العامّة للجمارك

الضريبي حيث لا يكون تحريك الدعوى الجزائية عن الغش الضريبي إلا بعد  مخالفا  التشريع ـ5

رة والرسوم المُماثلة  112المادّة )تقديم طلب مكتوب من طرف إدارة الضرائب  من قانون الضرائب المُباش 

 .0221ديسمبر  10المؤرّخ في  16-21في القانون رقم 

 .ج ق ع 063ـ060وادـ جرائم تموين الجيش بطلب وزير الدفاع حسب الم1

 

 : الإذن :ثملثمً

المتابعة ضدّ  إجرااا ة محدّدة قانوناً يتضمّن الموافقة على اتخاذ ئهو ترخيص مكتوب مقدّم من هي

 :شخص ينتمي إليها ويتمتعّ بحصانة قانونية

 

 :الحصمنة البرلممنيةحكملة  (أ

بالحصانة البرلمانية وهو حق لنائب في المجلس الشعبي الوطني أو عضو مجلس الأمّة ا يتمتع

، حيث لا تتمّ متابعته قضائياً تجاه الأعمال غير المُرتبطة من الدّستور 010ـ052المواددستوري قرّرته 

بمهامّمه البرلمانية إلاّ بعد تنازله عن الحصانة أو صدور الإذن بالمتابعة بنااً على قرار من المحكمة 

هاالدستورية بعد إخطارها بالطرق القانون م     .ية من جها  الاخطار والبت في شأن رفع الحصانة من عد 

يجوز القبض على  بجناية أو جنحة أنهّ في حالة التلبسّبعن الشكوى الإذن برفع الحصانة، يختلف و

شترط إخطار لكن يُ  ،التحقيق إجرااا واتخاذ  بالمتابعة الجزائية، الإذنو قبل ورفعها عنهصاحب الحصانة 

وإطلاق  والذي يمكنه طلب إيقاف المتابعة الشعبي الوطني أو مجلس الأمّة بحسب الحالةمجلس مكتب ال

المتعلقّة برفع  من الدّستور 011 المادّةفيما بعد أحكام ق تطبّ  على أن سراح الناّئب أو عضو مجلس الأمّة

 .الحصانة أو التنازل عنها

 

 :وتكون لفئتين :الحصمنة القضمئية (ب

أعضاا الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس  :ىالأولالفئة ـ 

أعضاا مجلس قضائي أو رئيس و( ق إ ج 271المادّة )القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي

هورية رسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الجميُ ( ق إ ج 272المادّة )محكمة أو وكيل الجمهورية 
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لإصدار الإذن  للمحكمة العليا الأولإلى الرئيس  الأمرإلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع 

 .رئيس المحكمة العليا يصدر من النائب العام لدى هذه المحكمة المُتهّمبالمتابعة، وإن كان 

رسل الملف إلى النائب العام لدى المجلس وضباّط الشرطة القضائية، يُ محكمة ال ةقضا :الفئة الثمنيةـ 

على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة  الأمرفإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض 

 .أعمال وظيفته المُتهّمأحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها 

 

 

وهم  ،بها النيابة العامّة، والطرق المُخوّلة لجها  أخرى غير النيابة تص  خنمُيزّ بين الطرق التي ت

 .المضرور والجها  القضائية للتحقيق والحكم وبعض الإدارا 

 

 

ق إ ج على أنّ وكيل الجمهورية بإمكانه تحريك الدّعوى العمومية إلى جهة الحكم أو  16تنصّ المادّة 

ه الملف الجزائي نحوى قضاا أولاويكون ذلك وفق أربع طرُق . إلى جهة التحقيق، أو إلى جهة الحكم ها توج 

 :نحو قضاا الحكم الآخرىالتحقيق و

 (ق إ ج 67م ال) ـ الطلب الإفتتاحي للتحقيق0

 ( ق إ ج  5فقرة مكرر117م ال) ـ الإستدعاا المباشر 5

  ق إ ج ج 7مُكرّر 112مُكرّر إلى  112المثول الفوري بالمواد  إجرااا ـ الإحالة وفق 1

 .ق إ ج 7مُكرّر 181مُكرّر إلى  181الجزائي بموجب المواد  الأمر إجرااا ـ الإحالة وفق 3

 

 :(ق إ ج 67 الممدّة)للتحقيقالطلب الإفتتمحكي : أوّلاً 

طلب يقدّمه وكيل الجمهورية إلى قاضي تحقيق مُعينّ بإسمه يلتمس فيه بدا التحقيق في جريمة  هوـ 

في الجنايا  ولو في حالة التلبسّ،  لجرائم البالغين،ق إ ج إجباري بالنسبة  66لمادّة لطبقاً وهو . محدّدة

 التحقيق يكون  05-02من قانون حماية الطفل 64 وطبقاً للمادة، واختياري في الجنح وجوازي في المخالفا 

 .الفا لمخا في جوازياً الحدث ويكون الطفل قبل من المرتكبة والجنايا  الجنح في إجبارياً

 .ويمكن أن يوجّه الطلب ضدّ شخص مُسمّى أو غير مُسمّى
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عدّة قضاة تحقيق إذا كانت  ن وكيل الجمهورية في هذا الطلب قاضي تحقيق واحد أوعي  يمكن أن يُ  ـ

ين ملحقين ويتولىّ المكلفّ التنسيق بينهم الآخرالقضية معقدّة ومتشعّبة، حيث يكون أحدهم هو المكلفّ و

 (.ق إج71المادّة )

 الوثيقة وتاريخ ،ر الطلبمُصد   وكيل الجمهورية توقيعا يتضمّن بً وكتكون ميشترط لصحّة الطلب أن ي ـ

 .  اقعة موضوع التحقيق والنصّ القانوني المُجرّموإسم قاضي التحقيق، والو

 

 :(ق إ ج  2/مارر337الممدّة ) الإستدعمء المبمشر :ثمنيمً

مباشرة إلى جلسة المحاكمة في أيةّ جريمة  المُتهّميقوم وكيل الجمهورية باستدعاا  الإجرااذا ه بموجب

 . من نوع جنحة أو مخالفة دن استثناا ومهما كانت عقوبتها

التي تحيل ق إ ج  312و 112حضر القضائي طبقاً للموادّ الاستدعاا بمعرفة النيابة عن طريق المُ يكون 

 . الإداريةالمدنية و الإجرااا إلى قانون 

يجب أن يذكر في محضر التكليف بالحضور الواقعة موضوع المتابعة والنص القانوني المجرّم 

الوقت  للمُتهّمهذه الطريقة تعطي و (.ق إ ج 331ادّة الم) المُتهّموالمحكمة وتاريخ وساعة الجلسة وصفة 

 . الكافي لتحضير دفاعه

إعادة تكليفه من جديد وإلاّ  معه وعدم احترام الشروط المذكورة أعلاه يجعل التكليف باطلاً ممّا يتعينّ

 .كان حكم المحكمة معيباً ومعرّضًا للإلغاا

عبارة عن استدعاا عادي تقوم  وهو( 113المادّة ) الإخطمرعن طريق  المُتهّمـ ويمكن أن يتمّ استدعاا 

علمًا بتاريخ الجلسة التي سيحاكم  المُتهّميهدف إلى إحاطة  ،به النيابة مباشرة أو عن طريق الشرطة القضائية

ويشترط فيه لصحّته أن يتبعه حضور . فيها والمحكمة والتهمة المنسوبة إليه والنص القانوني المتابع به

محبوسًا يشترط رضااه  المُتهّموعدم احتجاجه على عدم التكليف الرسمي بالحضور، وإذا كان  همالمُتّ 

ومن ثمّ يجب على القاضي أن يتأكّد من ذلك وأن ينوّه به في  ،يف رسمي بالحضورلبالمحاكمة من غير تك

 .حكمه وإلاّ كان مشوباً بعيب إجرائي يعرّضه للإلغاا

 

 :المثول الفوري إجراءاتالإحكملة وفق  :ثملثمً

 : ممهية المثول الفوري( أ

، عن طريق إحالته النظر تحت توقيفه بعد بسرعة شخص بمحاكمة يسمح إجراا هو الفوري المثول

المحاكمة فيما يخص الجنح المتلبس بها  إجرااا يهدف إلى تبسيط  ،مباشرة وبشكل فوري إلى المحكمة
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تحقيق خاصة، فهي تتعلق بجرائم تكون فيها أدلةّ الاتهام واضحة وتتسم  إجرااا والتي لا تحتاج إلى 

 .النظام العاملمساسها بالأفراد أوالممتلكا  أوبخطورة نسبية 

 5102جويلية  51المؤرخ في 15-02رقم  الأمربموجب هو إجراا جديد تقرّر  الفوري المثولو ـ

دّل لقانون الاجرااا  الجزائية  حلّ   ،ق إ ج ج 7مُكرّر 112مُكرّر إلى  112و  111المواد  يهنصّت علالمُع 

المُلغاة من  112و  118و  22 وادالتلبسّ التي كانت تنصّ عليها الم إجرااا الإحالة المباشرة وفق  محلّ 

 . زائيةجرااا  الجالإ انونق

 

  :المُثول الفوري إجراءاتشروط الإحكملة ب (ب

 .1مكرر 112، مكرر 112 ادوالمالإجراا الشروط الواردة في يشُترط لتحريك الدعوى العمومية بهذا 

الملغاة تشترط في الإحالة  22كانت المادّة قد ، وأن تكون الجريمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة (1

الفورية وفق إجرااا  الجنح المتلبسّ بها أن يكون معاقباً على الجريمة بالحبس، لكن ألغي هذا الشرط 

 .وفق إجرااا  المثول الفوري  الإحالةبالنسبة لإجرااا  

 

 بـ: وهي ق إ ج 30أن تكون الجريمة مُرتكبة في حالة التلبسّ المبينّة صورها في المادّة  (2

 ـ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، 

 ـ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها، 

ا من وقوع الجريمة ـ متابعة العامّة للمشتبه فيه بالصياح  ،  في وقت قريب جدًّ

 ، أو أشياا متعلقّة بها في حيازة المشتبه فيه ـ  ضبط أداة الجريمة

 ارتكاب الجريمة، مساهمة المشتبه به في  تراضفدعوا إلى اـ وجود آثار أو علاما  ت

 .باتهاباستدعاا ضابط شرطة قضائية لإث ـ إكتشاف الجريمة في مسكن والتبليغ عنها في الحال

 

. ةتحقيق خاصّ  جرااا أن لا تكون الجنحة المتلبس بها من الجرائم التي تخضع المتابعة فيها لإ (3

مُتابعة أعضاا الحكومة والقضاة وبعض الموظفين، أو السفراا وأعضاا الحكومة، أو الجرائم  إجرااا ك

 ،الخارج المُرتكبة في

 ا،قضائيً  اأن لا تكون الجريمة تقتضي تحقيقً  (4

جلسة المحاكمة كافية لحضور ضمانا  مالية أو شخصية عليه  المقبوضالمشتبه به عدم تقديم  (5

 (.ق إ ج 1مكرر 112المادة )
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 :المثول الفوري إجراءات( جـ

ـ يقُدّم الشخص المتلبس بالجريمة، من طرف الشرطة القضائية أمام وكيل الجمهورية، ويمكن 0

 ،والاتصال به في مكان مُخصّص، والإطلاع على أوراق ملف الدعوى العموميةمحامي الالاستعانة أمامه ب

 .إحضار الشهود شفوياًكذلك ويمكن 

 . ويخُبره بالأفعال المنسوبة إليه وتكييفها القانوني المُتهّمـ يتأكّد وكيل الجمهورية من هوية 5

بأنهّ سوف  المُتهّماستجواب ويخُبر  محضر بموجب الجمهورية وكيل طرف من المُتهّم سماع ـ يتم1

 .يمثل فورًا أمام المحكمة ويبُلغّ الضحية والشهود بذلك

 .المحكمة أمام المثول إلى غاية الأمنية الحراسة تحت المُتهّم يوضع ـ3

 .للمحاكمة بعد استجوابه من وكيل الجمهورية المُتهّميحُال  ـ2

المحال بهذه الطريقة إلى حقهّ في تحضير دفاعه حيث يجب تأجيل القضية  المُتهّمقاضي الحكم  ـ ينبه6ّ

 .حكمالأياّم ويجب أن يشير إلى ذلك في  1لمدّة لا تقلّ عن 

 

 :الجزائي الأمر إجراءاتالإحكملة وفق  :رابعًم

  :الجزائي الأمربإجراءات  المقصود( أ

 على طلب بناا العمومية الدعوى في يفصل قضائي قرار هو الجزائري التشريع في الجزائي الأمرـ 

 .العادية الإجرااا تباع ا ودون  محاكمة ودون ،تحقيق إجراا ولا المُتهّم حضور دون ةالعامّ  النيابة تقُدمه

 الفوائد إلى بالنظر الحديثة الجزائية التشريعا  إليها لجأ  التي الوسائل أحد الجزائي الأمرـ يعُد  

 طول وتفادي العمومية الدعاوى في الفصل في سرعة من يحققه بما وذلك يحُققها، التي الكبيرة العملية

  القضاا على المعروضة القضايا عدد من التقليل على النظام هذا يسُاعدو ،وتعقيدها الجزائية الإجرااا 

 .الأوربيةالعديد من الدول  في به الأخذ إلىالإجراا هذا  نجاح أدى وقد. الأهمية قليلة الجرائمخاصّة 

القانون  بموجبالأوامر الجزائية في مواد المخالفا   نظامبفي السابق الجزائري  التشريع أخذقد ـ و

الجزائية الإجرااا  لقانون موالمتمّ  لالمعد    1978جانفي 28 في المؤرخ 78-10
(1)

 طبقاًفي باب المُصالحة  

 من ابتداا امأيّ  (01)عشرة ظرف في القاضي يبتُ   " امنه ىالأول الفقرة في جاا حيث كرر،مُ  392 ةلمادّ ل

 أي في تكون أن يمكن لا بغرامة الحكم يتضمن جزائي أمر بإصدار مسبقة دون مرافعة الدعوى رفع تاريخ

"للمخالفة المقرر الأدنى الحد من أقلّ  الأحوال من حال
 (2)

. 

                                                           

 .0278فبراير7بتاريخ  6ج ر عدد  (1)

 شكوى يرفع أن خالفللمُ  يمكن أنهّ غير طعن، لأي قابلاً  الجزائي الأمر يكون ولا" مكرر 392 المادة من نصّت الفقرة الثالثة (2)

 التنفيذي السند تبليغه تاريخ من أيام (01)عشرة خلال بالوصول العلم طلب مع عليها موصى رسالة بواسطة المالية الإدارة لدى

 عشرة ظرف في تحال ثم الأداا سند تنفيذ إيقاف إلى الشكوى وتؤدي " الرابعة الفقرة تنصّ و    " المذكورة الإدارة قبل الصادرمن

 ."إليه رفعها من أيام (01)ظرف في الأول أمره يلغي أو الشكوى يرفض أن يمكنه الذي القاضي على أيام( 01)
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في قسم  الاجراا إلى مواد الجنحهذا المُشرّع  وسّع 15-02 الأمربموجب  5102ولكن في تعديلا  

الباب الثالث المُتعلقّ  وذلك تحت "في إجراءات الأمر الجزائي" عنوانه مُستقل هو القسم السادس مُكرّر 

 .منه المتعلقّ بالحكم في الجنح لالأوّ الفصل ، ضمن بالحكم في الجنح والمُخالفا 

ن تحُمل من طرف وكيل الجمهوية على يمُان أ "بأنهّ .  ج إمكرر من ق  181حيثُ نصّت المادّة 

المنصوص عليهم في هذا القسم، الجنح المُعمقب عنهم بغرامة أو الحبس  جراءاتمحامة الجنح وفقمً للإ

 " ...لمُدّة تسُموي أو تقل عن سنتين

الجزائي،  الأمر إجرااا إذا قرّر وكيل الجمهورية اتباع " من ق ا ج 2مكرر 181ونصّت المادّة 

 .يحُيل الملف مُرفقاً بطلباته إلى محكمة الجنح

 ."ويفصل القاضي دون مُرافعة مُسبقة بأمر جزائي، بالبرااة أو بعقوبة الغرامة 

 

 : الجزائي الأمر إجراءاتشروط الإحكملة ب( ب

  :بتوفر الشروط التالية لا يمكن لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية بهذه الطريقة إلاّ 

 .في الجنايا  الإجرااـ أن تكون الجريمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة ومن ثمّ فلا يطُبقّ 0

 .ة تساوي أو تقل عن السنتينأو بالحبس لمدّ /ـ أن تكون الجنحة معاقب عليها بغرامة و5

 .ح أن يتعرّض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقطرجّ أن تكون الجريمة قليلة الخطورة ويُ  ـ 1

 الجزائي الأمر إجرااا أن لا تقترن الجريمة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط  ـ3

 .ـ أن لا تكون ثمة حقوق مدنية تستوجب مناقشة وجاهية للفصل فيها2

معلومة وأن لا يكون حدثاً، وأن لا يكون هناك أكثر من متهم واحد فيما عدا  المُتهّمأن تكون هوية ـ 6

 .ق ا ج 7مكرر181م ضد شخص طبيعي والشخص المعنوي من أجل نفس الأفعال المادّة المتابعا  التي تت

 .ـ أن تكون الجريمة ثابتة على أساس معاينة مادّية7

 

من الأصل الذي هو اختصاص النيابة العامّة بتحريك الدعوى العمومية لاعتبارها صاحبة  استثنااً 

ريك الدعوى العمومية حلجها  أخرى في حالا  معينّة تالجزائري ل المُشرّع ، خوّ االحق في مباشرته

 . بشروط محدّدة بالقانون

لحكم، وجها  غير قضائية في جها  قضائية هي قضاا التحقيق وقضاا ا الآخرىتتمثل هذه الجها  

 .هي المضرور وبعض الإدارا 
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 :قضمء التحقيق طرف تحريك الدّعوى العمومية منطرق  :وّلاً أ

  (:ق إ ج 67/3الممدّة ) من طرف قمضي التحقيق ( أ

، " قيدًّا بالأشخاصبالوقائع وليس مُ  قيدّ  قاضي التحقيق مُ  "على مبدأ بتدائي الاالقضائي يقوم التحقيق 

حيث لو  ،حالة إليه المدوّنة في الطلب الإفتتاحيأنّ قاضي التحقيق يجب عليه أن يلتزم بالجرائم المُ أي 

فتتاحي جديد من وكيل ابموجب طلب  اكتشف أثناا التحقيق جرائم جديدة فلا يستطيع التحقيق فيها إلاّ 

  .الجمهورية

حيث لو اكتشف  ،بهمقيدّ فهو غير مُ  ،الإفتتاحيأمّا فيما يتعلقّ بالأشخاص المحالين إليه بموجب الطلب 

حرّك ضدّهم الدّعوى العمومية عن نفس فيمكنه أن يُ  الافتتاحي، آخرين غير مذكورين في الطلب اأشخاصً 

 . الواقعة المحالة إليه

 

 (: ق إ ج 189الممدّة ) من طرف غرفة الإتهّم  ( ب

الجرائم الناجمة عن الملف إلى أشخاص لم يتم يمكن أن تأمر غرفة الاتهام بتوجيه التهمة عن نفس 

ما لم يسبق بشأنهم صدور أمر نهائي بألا وجه  مذكورين في الطلب الافتتاحيلم يكونوا  ،إحالتهم عليها

ولا يجوز  تحقيق تكميلي معهم من طرف أحد أعضاا غرفة الاتهام، إجرااا ويكون ذلك في إطار  .للمتابعة

 .بطريق النقض الأمرالطعن في هذا 

 

  :قضمء الحامطرف تحريك الدّعوى العمومية من طرق  :ثمنيمً

، اكتشاف جرائم في ملف جنايةيمكن لقاضي الحكم تحريك الدعوى العمومية في حالا  مُحدّدة وهي 

 .وفي جرائم الجلسا 

 : ميةناكتشمف جرائم في ملف ج( أ

إلى وكيل الجمهورية لطلب فتح التحقيق عن وق المحكوم ببرااته أمر رئيس محكمة الجنايا  بس  ي

 .(ق إ ج 105المادّة )وهذا إذا احتفظت النيابة بحقها في المتابعة ،الجرائم المكتشفة في الملف أثناا المرافعا 

 

 :صور لجرائم الجلسا نميز بين عدّة  :جرائم الجلسمت( ب

  :(ق إ ج 517المادّة )شهمدة الزور أثنمء المُرافعمت (1

ا من تلقاا نفسه أو بناا على فللرئيس أن يأمر إمّ  ،تبين من المرافعا  شهادة الزور في أقوال شاهد إذا

 لزم مكانه ويحضر المرافعا ة أو أحد الخصوم هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن ي  طلب النيابة العامّ 

الرئيس قبل النطق بإقفال باب المرافعا  إلى من يظن فيه شهادة الزور  ويوجه .لحين النطق بقرار المحكمة
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بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبا   عتد  يُ وف دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك من أن أقواله س

وبعد صدور القرار في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية . المقررة لشهادة الزور عند الاقتضاا

مد الشمهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب يقتتم اأمر الرئيس بأن يي

 .افتتمح التحقيق معه

 

 ( ق إ ج 522م ال) :القضمئية الإخلال بنظم  الجلسة (2

فللرئيس أن يأمر بإبعاده من  ،بأية طريقة كانت الجلسة نظامأحد الحاضرين ب إذا حدث بالجلسة أن أخلّ 

 اصدر في الحال أمرً أ ،ان لم يمتثل له أو أحدث شغبً أ الأمروإذا حدث في خلال تنفيذ هذا . قاعة الجلسة

دون إخلال بالعقوبا  الواردة ضد مرتكبي  ،من شهرين إلى سنتين حبسوحوكم وعوقب بال حبسبإيداعه ال

  .جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاا

 

  :قضمئية إرتامب جريمة في جلسة (3

الجزائية أو المدنية  ق إ ج على أحكام الجرائم المرتكبة أثناا انعقاد الجلسة 270-268 وادمالتنص 

 :أمام المجالس القضائية أو المحاكم، حيث تنُظم ضمن الحالا  التالية

الجلسة بتحرير محضر الجنح والمخالفا  المرتكبة في جلسة مجلس قضائي، يأمر رئيس ـ في حالة 

عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية، ويمكن أن يأمر بالقبض والإرسال الفوري إلى وكيل الجمهورية إذا 

 .أشهر 6عقوبتها الحبس أكثر من  تكان

الجنح والمخالفا  المرتكبة في جلسة محكمة الجنح والمخالفا  يأمر الرئيس بتحرير في حالة ـ 

 (.ق إ ج 262الم)الأمروالنيابة والدّفاع إذا اقتضى  المُتهّمل بعد سماع الشهود ومحضر ويفصل فيها في الحا

 .262ة تطبقّ المادّ ( ق إ ج 271الم )بة في جلسة محكمة الجنايا مرتكجنحة أو مخالفة في حالة ـ 

الجناية المرتكبة في جلسة محكمة أو مجلس قضائي يأمر الرئيس بتحرير محضر في حالة ـ 

 (ق إ ج 270الم)ويستجوب الجاني ويساق مع أوراق الدّعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب فتح التحقيق 

 

 :تحريك الدّعوى العمومية من طرف المضرورطرق  :ثملثمً

تحريك الدّعوى العمومية في يمكن للمضرور أن يتفادى تقاعس النيابة صاحبة الحق الأصلي 

الفقرة ستثناا  بموجب يمنحه إياّه القانون على وجه الا هو حقو ،باستعمال حقهّ في تحريك الدّعوى العمومية

 . أمام القضاا الجزائي المدنية اهحتىّ يستطيع مباشرة دعو ،من ق إ جمُكرّر ى الأولالمادّة الثانية من 

حيث نصّت هذه  .أمام قاضي التحقيق الآخرىذلك بطريقتين اثنتين إحداهما أمام قاضي الحكم ويكون و

 ."دة في هذا القانونحدّ ا للشروط المُ ك هذه الدعوى طبقً حرّ يجوز أيضا للطرف المضرور أن يُ "  أنهّ الفقرة
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 :(ق إ ج 1فقرة  مارر 337 مدّةمال)شاوى مصحوبة بطلب التاليف المبمشر بملحضور ( أ

فائدة هذا ويتمكّن المضرور من رفع الدّعوى العمومية مباشرة أمام قاضي الحكم،  الإجرااهذا ب

 . أنهّ سريع وليس فيه تحرّيا  ولا تحقيق ابتدائي ويضمن تحريك الدّعوى العمومية الإجراا

قيدّه بشروط صارمة وصعبة، كما القانون يُ  ضماناً لجدّيةّ المتابعة فإنّ و الإجرااونظرًا لخطورة  

وذلك إذا انتهت الدّعوى العمومية بالحكم  ،رتبّ على إسااة استعماله من طرف المضرور عقوبا  صارمةيُ 

ويمكن أن يكون  التي دفعها، الكفالةمبلغ فإنّ الشاكي يفقد  ،النهائي بالبرااة أو أمر نهائي بانتفاا وجه الدّعوى

 المُتهّمويمكن أن يطلب  ،ق ع 111ادّة ملل طبقاً ئية عن الوشاية الكاذبة إذا ثبتت سوا النيةّمتابعة جزا محلّ 

 :شروطالإجراا يشُترطُ لاتخاذ و .ق إ ج 166 ادّةمطبقاً للإضافة للبرااة التعويض عن إسااة الإدّعاا المدني 

 .الأب، والعنوان الصحيح للإقامة واسمواللقب  بالاسمبدقةّ  المُتهّمتحديد هويةّ  (0

أن يختار الطالب المشتكي موطن إقامة بدائرة اختصاص المحكمة إن كان موطنه خارج دائرة  (5

 .اختصاص المحكمة التي يرفع إليها دعواه، وأن ينوّه بذلك في ورقة التكليف بالحضور

 .كتابة الضبط دعه مقدّمًا لدىالجمهورية بأن يوأن يسدّد مبلغ الكفالة التي يحدّدها له وكيل  (1

وهي ترك  0فقرة مكرّر 117أن يكون موضوع الشكوى هو إحدى الجرائم المذكورة في المادّة  (3

، (ج ق ع 522م ال)،  انتهاك حرمة منزل(ج ق ع 158م ال)، عدم تسليم الطفل (ج ق ع 111م ال)الأسرة 

 .(ج ع ق 173م ال)ك دون رصيد شي، إصدار (ج ق ع 526م ال)القذف 

 

 :(ق إ ج 72 مدّةمال)الشاوى المصحوبة بملإدّعمء المدني ( ب

  :ملشاوى المصحوبة بملإدّعمء المدنيب المقصود( 1

استثناا بسلطة تحريك الدّعوى العمومية بشأن أيةّ جريمة من نوع جناية أو جنحة  لمضرورل

 .(ق إ ج75مال)الشكوى المصحوبة بالإدعاا المدني أمام قاضي التحقيق المُخالفا  عن طريق

أيام  2في أجل  لإبداا رأيهأيام  2يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في أجل 

 .ويجوز أن توجه طلبا  النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى، من يوم التبليغكذلك 

تقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إجراا تحقيق، ما لم تكن الوقائع ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن ي

لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على 

 .ا أي وصف جزائيفرض ثبوتها لا تقبل قانونً 

  .ببقرار مسبّ  الأمرون فصله في هذا عليه أن يك ،ا القاضي للطلبوفي الحالا  التي لا يستجيب فيه



72 
 

وقضت المحكمة العليا في قرار لها بأنهّ لا يجوز لقاضي التحقيق أن يرفض إجراا التحقيق، إلاّ 

استثنااً في الحالا  المنصوص عليها قانوناً
 (1)

. 

 
 

 :ق إ ج الشروط التالية 72حسب المادّة  الإجراالهذا يشترط  :الإجراءشروط  (2

يودع لدى قلم كتابة الضبط المبلغ المقرر لزومه لمصاريف الدّعوى يقدّر من قبل قاضي التحقيق،  ـ أن

 .هذا إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية

ـ أن يختار موطناً في دائرة اختصاص المحكمة إذا لم يكن موطنه فيها، وإلا سقط حقهّ في الاحتجاج 

 .الإجرااا عن عدم تبليغ 

 .الأب، والعنوان الصحيح للإقامة واسمواللقب  بالاسمبدقةّ  المُتهّمد هويةّ حدّ أن يُ ـ 

 

  :الإدارات بعض تحريك الدّعوى العمومية من طرف :رابعًم

في جرائم  ضرائبإدارة الو في الجرائم الجمركية، إدارة الجماركك يتعلقّ الأمر ببعض الإدارا 

 .الغش والتهرّب الضريبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .155، ص0عدد 5100، مجلةّ المحكمة العليا لسنة 258012، ملف رقم 5112سبتمبر55قرار الغرفة الجزائية المؤرّخ في  (1)
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الأصل أنّ السبب الإجرائي الطبيعي لانقضاا الدعوى العمومية هو صدور الحكم النهائي فيها، وهو 

آخر إجراا فيها والهدف المرجو من وراا تحريكها، لكن قد تتوفرّ بعض الظروف التي تؤدّي إلى انقضاا 

ولها في حوزة القضاا المختص بنظرها، أو لاستحالة استمرارها أمامه، الدعوى العمومية نظرًا لاستحالة دخ

المشرع الجزائري وهذه الظروف هي أسباب نصّ عليها . بارتكاب الجريمة المُتهّمومن ثمّ عدم امكان معاقبة 

 :الجزائية الإجرااا من قانون  6ادة في الم

وبالتقادم والعفو الشامل،  المُتهّمامية إلى تطبيق العقوبة بوفاة تنقضي الدعوى العموميـة الرّ  - " 

 . المقضي به لقوة الشيا حائز حكم وبصدور العقوبا  قانون وبإلغاا

 . للمتابعة  لازمًا شرطاً كانت إذا الشكوى الوساطة وبسحب اتفاق بتنفيذ العمومية الدعوى تنقضي -

 .".صراحة يجيزها القانون كان بالمصالحة إذا العمومية الدعوى تنقضي أن يجوز كما -

حسب هذه المادّة إلى أسباب عامّة هي الواردة في الفقرة  الدعوى العمومية اانقضيمكن تقسيم أسباب ا

 (3)و(1)في حالا  خاصّة وجرائم خاصّة وهي الواردة في الفقرتين  وأسباب خاصّةالسادسة، من المادّة(0)

 

 الأسباببق على عامة أنواع الجرائم بدون استثناا، تمييزًا لها عن طالعامّة لأنهّا تن الأسبابسمّى بتُ 

 .الخاصّة التي لا تطبقّ إلى في نوع مُعينّ من الجرائم وفي حالا  خاصّة

 

شخصية، الجزائية ية بة الجزائية شخصية والمسؤولنّ العقولأ المُتهّمالدعوى العمومية بوفاة  تنقضي

 . في الدعوى المدنية الأمرمثلما هو  المُتهّمورثة  الدعوى العمومية ضدّ  فلا يمكن استمرار

ا، أدااً  أداا الوظيفة عن التنفسي والجهاز القلب توقف بالوفاة ويراد  الدعوى يكتحر لأنّ  ذلك تامًّ

 .حياة الشخص محل المتابعة على العمومية ومباشرتها متوقف

بالتالي  يمنع فإنّ سبب انقضائها قد توفر مسبقاً ممّا تحريك الدعوى العمومية قبل الوفاة حصلت إذا  -

ولكن لو حُرّكت الدعوى رغم ذلك وإحيلت لقضاا  .تحريكها، حيث يأمر وكيل الجمهورية بحفظ الأوراق

 .بل يجب الفصل فيها بانقضاا الحق في الدعوى العمومية المُتهّمالحكم، فإنهّ لا يجوز الحكم بإدانة 
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أمام قاضي التحقيق فإنّ هذا الأخير يصُدر أمرًا بانتفاا  سير الدعوى العمومية أثناا الوفاة حدثت إذا -

 .وجه الدعوى

  .بسبب الوفاة الدعوى القاضي حُكمًا بانقضاا يصُدر المُحاكمة أثناا الوفاة ثتحد إذا -

لأشياا التي احُكم  غير نهائي سقط الحكم بكل مشتملاته ماعدا مصادرة  بعد صدور الوفاة حدثت وإذاـ 

 .تكون حيازتها أو بيعها أو صناعتها جريمة أو خطيرة أو مُضرّة

المرفوعة معها، إذ  .المدنية الدعوى سقوط المُتهّمالعمومية بوفاة لا يترتبّ عن انقضاا الدعوى  -

 .إن كان هو المسؤول عن الحقوق المدنية أثناا حياته المُتهّمتستمر في مواجهة ورثة 

 شخص كل" بقاعدة عملاً  الزنا وهذا جريمة في إلاّ  الشريك على له تأثير لا الأصلي الفاعل وفاة إنّ  -

 .البرااة قرينة من  الشريك يستفيد أن وجب ذلك قبل فإذا ما  "بإدانته ائينه حكم يصدر حتى بريا

 

 : 

 : التعريف بملتقمد  :وّلاً أ

التقادم هو مرور مدّة زمنية مُحدّدة من تاريخ ارتكاب الجريمة دون أن يتُخذ في مواجهتها أي إجراا 

التحقيق أو المتابعة أو الحكم، أو من تاريخ آخر إجراا تمّ اتخاذه، ممّا يؤدّي إلى سقوط حق  إجرااا من 

 . المُجتمع في في المتابعة بإقامة الدعوى العمومية

 .والتقادم من النظام العام يجوز إثارته في أية مرحلة من مراحل الدعوى العمومية

 :وتبُرّر فكرة التقادم بالمبرّرا  التالية

ا للعقاب -  .مرور الزمن الطويل يؤدّي إلى نسيان الجريمة من طرف المجتمع، فلا يعود مهتمًّ

 .مرور المدّة الطويلة على ارتكاب الجريمة يؤدّي إلى ضياع أدلتّها  -

 .زوال الضرر الاجتماعي للجريمة تدريجياً  -

 .فتور واضمحلال الرغبة في الانتقام لدى الضحية وتخليه عن فكرة التعويض  -

يبقى الجاني طوال مدّة التقادم هارباً منعزلاً مُتخفياً عن أعين المجتمع والعدالة تحت الخوف   -

 . والتهديد بالمتابعة الجزائية، وهذا في حدّ ذاته يحُقق الردع الخاص
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  :مُدّة التقمد  :ثمنيمً

 :ة التقمد مقدار مدّ ( أ

حيث تختلف هذه . من ق إ ج 2و8و7 المواد التقادممُدد  تضمنت :في قمنون الاجراءات الجزائية( 1

كاملة سنوا   10 عشر العمومية بمرو الدعوى تنقضي مواد الجنايا  المُدد بحسب خطورة الجريمة، ففي

 فيتتقادم الدعوى العمومية و (.8ة المادّ  )كاملة  سنوا  3 ثلاث الجنح مدّة الانقضاا مواد وفي  (7المادة)

 .(ق إ ج 9المادة)كاملتين سنتين مُدّةبمواد المخالفا  

 

 :يتمّ النصّ على آجال تقادم أخرى ومن أمثلتها: في بعض القوانين الخمصّة (2

تساوي مُدّة بمرور  جرائم الفساد تتقادم منه أنّ  23/5 ادّةالمنصّت  10-16ـ في قانون مكافحة الفساد 

بمُدّة الحدّ  الأموال العمومية اختلاس جريمةمثل تقادم  .السالبة للحرية في حدّها الأقصى اعقوبتهمُدّة 

 (. 38الم )سنة كعقوبة مُشدّدة 51و(  52الم )كعقوبة عادية سنوا   01 وهيالأقصى للحبس 

ـ في قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها 
(1)

 تتقادممنه أنهّا  52المادّةنصّت  ،

 .كاملة سنوا  (01) عشر بانقضاا القانون هذا في عليها المنصوص الجنح مواد في العمومية الدعوى

 هذا في عليها المنصوص المؤقت بالسجن عليها المعاقب الجنايا  مواد في العمومية الدعوى وتتقادم

 في عليها المنصوص الجنايا  مواد في العمومية الدعوى وتتقادم .كاملة سنة( 51)عشرين بانقضاا القانون

 .كاملة سنة (30) ثلاثين بانقضاا المؤبد السجن أو بالإعدام عليها والمعاقب القانون هذا

 

  :بدء سريمن مُدّة التقمد ( ب

 التحقيق إجرااا  من إجراا أي الفترة تلك في يتُخذ لم الجريمة إذا اقتراف يوم منمُدّة التقادم  تسرى

 الشأن وكذلك ،إجراا تاريخ آخر من إلاّ  التقادم يسري فلا الإجرااا  اتخذ  قد كانت إذا اأو المتابعة، أمّ 

 . في نفس القضية المتابعة أو التحقيق إجرااا  من إجراا أي لم يتناولهم الذين للأشخاص بالنسبة

إذا كانت الجريمة آنية كالقتل والضرب والسرقة تتقادم الدعوى العمومية ابتدااً من تاريخ وقوع فعل  -

 .القتل أو الضرب أو السرقة

فيكون الحساب اعتبارًا  الأمانة، خيانة الفعل، مثل جريمة تاريخ تعيين يتعذر قد في بعض الحالا  -

 الأشياا تبديد جريمة وفي .آخر تاريخ يثبت حتى، مطالبته بها بعد الأمانة ردّ  عن الأمين امتناع يوم من

 .مبدئيا اتاريخً  محضرالتبديد تحرير يوم اعتبار يجوز المحجوزة

 والاتفاق المسروقة الأشياا كحالة إخفاا الاستمرار حالة بدايةل التالي اليوم من المستمرة الجرائم في -

وقد قضت المحكمة العليا في قرار  .حضانته في الحق له لمن طفل عن تسليم والامتناع والفرار الجنائي

                                                           

 .5151ديسمبر  11، تاريخب  80ج ر  5151ديسمبر  11المؤرّخ في  02-51القانون رقم  (1)
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جماعة إرهابية هي جريمة ، بأنّ الانخراط في 5112فبراير 15المؤرّخ في  138358الغرفة الجنائية رقم 

ع فيها التقادم إلا من تاريخ تسليم  رّة لا ينقط  نفسه أو القبض عليه المُتهّممُستم 
(1)

. 

الجريمة، أي من تاريخ المرة الثانية التي يتحقق بها اعتياد  تكوين تمام تاريخ من ،العادة جرائم في -

 .والتكرار مثل التسول والدعارة

 .إجرامي فعل آخر تاريخ الأفعال من المتتابعة الجرائم في -

 .في الجرائم الخفية التي لا يعُرف تاريخ وقوع فعلها، فمن تاريخ اكتشافها كالتزوير مثلاً  -

 .سنة من عمره( 50)خمسين  مقترفه بلوغ من تاريخ (الفرار و العصيان) العسكريتين نجريمتيال في -

 التقادم في الدعوى آجال تسريبأنهّا  ق إ ج،من  1 مكرر 8 المادة في الجرائم ضدّ الأحداث تنصّ  -

 .سنة 02المدني  الرشد سن بلوغه من ابتداا العمومية بالنسبة للجنايا  والجنح المرتكبة ضدّ الحدث

 52نصّت المادّة ( 02-51القانون رقم )ـ في قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها 

 المنصوص الآجال تسري الجزائية، الإجرااا  قانون من1 مكرر 8 المادة بأحكام المساس دونمنه أنهّ 

 أو التحقيق إجرااا  من إجراا أي الفترة تلك في يتخذ لم إذا الجريمة، اقتراف يوم من ةالمادّ  هذه في عليها

 .وهذا على أساس أنّ تاريخ اقتراف الجريمة هو تاريخ انتهاا الاختطاف .المتابعة

 

  :التقمد  وانقطمعوقف  :ثملثمً

 : وقف التقمد ( أ

التوقف عن احتساب مُدّة التقادم لسبب مُعينّ إلى حين زوال هذا السبب، وعندئذ  يقُصد بوقف التقادم

وذلك باحتساب ما مضى وإكمال ما  ،ة التقادم ابتدااً من اللحظة التي توقف عندها الحسابدّ يستمر حساب مُ 

 . دّةتبقى من المُ 

 :رااا  الجزائية وقانون مكافحة اختطاف الأشخاصجانون الإق التقادم فيوقف نذكر من أمثلة 

 إجرااا  طرأ   ق إ ج إذا 6طبقاً للمادّة : حالة الاستناد على تزوير أو استعمال مزور في الحكمـ 

 استعمال أو تزوير على مبني الدعوى العمومية بانقضاا قضى الذي الحكم أن عن كشفتالإدانة و إلى تؤُدّي

 أو الحكم فيه صار الذي اليوم منذ التقادم موقوفاً ينبغي اعتبار فيها، وحينئذ السير إعادة ه يجوزفإنّ  مُزور،

 .المُزور ستعمالا  أو التزوير مقترف إدانة يوم نهائياً إلى القرار

 الآجال خلال العموميةالدعوى  تقادم سريان ق إ ج يوقف 7مُكرّر17حالة الوساطة طبقاً للمادّة  ـ

 إلى اللجوا من قانون حماية الطفل بتقريرها أنّ  001  ذلك المادّة دّ الوساطة، وأك اتفاق لتنفيذ دةحدّ المُ 

 . الوساطة إجراا الجمهورية لمقرر  وكيل إصدار تاريخ من ابتداا الدعوى العمومية تقادم يوقف الوساطة

                                                           

 .373، ص5102مجلةّ المحكمة العليا، عدد خاص،  (1)
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 52نصّت المادّة ( 02-51القانون رقم )قانون الوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها  في  ـ

 امعروفً  الفاعل كان إذا القانون، هذا في عليها المنصوص للجرائم بالنسبة التقادم أجل سريان يوقف منه أنهّ

 .القضائية السلطا  من بحث ومحل

 

  :التقمد  انقطمع( ب

قبل  مضى الذي الوقت لتوقف عن احتساب مدّة التقادم مع عدم احتسابا التقادم صد بانقطاعيقُ

التحقيق  إجرااا القانون من  بينه ممّا الدعوى في إجراا أي اتخاذ الانقطاع، ويكون الانقطاع نتيجة

 التقادم ةمدّ  لذلك تتجدد الانقطاع، وقد تاريخ منذ جديد منكاملة المدّة  حساب حيث يعُادوالمتابعة والحكم، 

  .لها قاطع انقطعت بإجراا كلما

 تلك في طرفاً يكونوا ولو لم الواقعة في جميع المشاركين الى أثره يمتدّ  التقادم انقطاع أن كما

 لم ولو حتى ينالمُتهّم لجميع بالنسبة التقادم يقطع مثلاً  التحقيق في الضحيةأخذ تصريحا  ف. الإجرااا 

 . منهم أحد معيس

 . المتابعة و التحقيق إجرااا  ق إ ج في7 المادة تتمثل حسب  للتقادم القاطعة الإجرااا  -

 ندبو للمعاينة ين كالانتقالالمُتهّم عن والبحث الأدلة جمع إجرااا  جميع التحقيق إجرااا  ومثال

 المؤقت والحبس والقبض والإحضار والضبط ين والتفتيشالمُتهّم استجوابو الشهود سماعو الخبراا

 .والتكليف بالحضور

 ما كل وإجمالاً  ،كانت جهة أي الصادرة عن التحقيق في التصرف أوامر فمثل المتابعة إجرااا  اأمّ  

 .بمباشرتها أو العمومية الدعوى بتحريك يتعلق

ائية كالإبلاغ عن زعن نطاق الدعوى الجتخرج التي  الإجرااا ة التقادم أي إجراا من دّ لا يقطع مُ و

 .الباطل الإجرااالإداري أو الضحية أوالتحقيق يقدمها التي الشكوى أو الجريمة

 

  :انقضمء الدعوى العمومية بملتقمد استثنمءات  :رابعًم

 :الجزائية الإجراءاتمنون قفي ( أ

العمومية في الجنايا  والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية  الدعوى تنقضي لا مُكرّر 8لمادّة ل طبقاً

 .العمومية الأموال واختلاس  والرشوة، الوطنية للحدود العابرة المنظمة بالجريمة المتعلقة وتلك،  وتخريبية

 

  10-16 مامفحتهومنون الوقمية من الفسمد قفي  (ب

 : عن جرائم الفساد في الحالا  التالية ةلا تتقادم الدّعوى العمومية الناجم، 23نصّ المادّة المادّة طبقاً ل
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 . حُوّلت عائدا  جرائم الفساد إلى خارج الوطن ـ إذا

 أنهّقانون مُكافحة الفساد من  23/5نصّت المادّة . ـ إذا لم تحُوّل عائدا  جرائم الفساد إلى خارج الوطن

 .أنواع جرائم الفساد تتقادم جميعأنّ أي انون الاجرااا  الجزائية، المنصوص عليها في ق الأحكامتطُبقُّ 

من  ،58 ،57 ،52في المواد المذكورة بأنواعها )ائم الفساد لا تتقادم جريمة الرشوة من بين جرولكن 

من قانون مكافحة الفساد أحالت إلى  23لأنّ المادّة  مُكرّر ق إ ج 8طبقاً للمادّة وهذا  (قانون مُكافحة الفساد

 .قانون الاجرااا  الجزائية في هذا الصّدد

 

  

بذاتها من صفتها الجرمية بأثر مُحدّدة العفو الشامل هو صدور نص تشريعي يجُرّد أفعالاً جُرمية 

الدعوى العمومية التي بدأ سيرها، وانتهاا  إجرااا رجعي إلى تاريخ حدوثها، حيث يترتبّ عن العفو وقف 

 .و لا يؤثر على الدعوى المدنيةلغي العقوبة إذا كان قد صدر بها حكم، وهكانت، ويُ  المتابعة في أيةّ مرحلة  

ولكن هو إعفاا  ،والعفو العام أو الشامل لا يمثل إلغااً لنص التجريم بل يبقى التجريم قائمًا بصفة عامّة

لفئة مُعينّة من الناس من المتابعة الجزائية عن بعض الأفعال في ظروف مُعينّة لأسباب قد تكون سياسية أو 

ا عن الجرائم التي ارتكُبت خلال  00-21ذلك القانون رقم  ومثال .اقتصادية أو اجتماعية فوًا عامًّ الذي قرّر  ع 

 .0288أكتوبر  2أحداث 

العفو العام أو الشامل يختلف عن العفو الخاص، الذي هو عفو عن العقوبة من اختصاص رئيس 

يتضمّن العفو عن  ، وهومن الدستور الجزائري 20من المادة  8ا لأحكام الفقرة الجمهورية يصدره طبقً 

عفو عن ا العفو العام أو الشامل فهو أمّ . نهائية الأحكامبعد أن تصبح  ،أو استبدالها هاالعقوبة أوتخفيض

من  012ا للفقرة السابعة من المادة من صلاحيا  السلطة التشريعية وحدها طبقً المتابعة الجزائية، وهو 

 .جزائريالدستور ال

 

    

 عن الاجتماعية الهيئة من التنازل بمثابة وهو، مُباحًا حصب  ليُ  الفعل عن ةالإجرامي الصفة إزالة به راديُ 

 .وهو بمثابة انعدام للركن الشرعي للجريمة إذ لا جريمة بغير قانون .بقانون إلاّ  يكون الجاني ولا ق ب ل حقوقها
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لبا  الذي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من االحكم النهائي هو المقضي به  الشيا لقوة الحائز الحكم

إمّا لاستنفاذها أو ( النقض والتماس إعادة النظر)وغير العادية  (المعارضة والاستئناف) طرق الطعن العادية

ة القانونية والواقعية التي توصلت إليها المحكمة عند لحقيقل اعنوانً عتبر يُ  فالحكم النهائي. لفوا  مواعيدها

على تزوير طبقاً للمادّة  لا استثنااً في حالة صدوره بنااً ولا يمكن مراجعته إ ،الدعوى العموميةفي نظرها 

  .ق إ جمن  210لمادة الحالا  الخاصّة لطلبا  إعادة النظر طبقاً لفي  من ق إ ج، أو 6-5

الفصل استنادًا إلى الحكم الأوّل إذا تمّ تحريك الدعوى العمومية للمرّة الثانية ولهذا يتمّ الدفع بسبق 

وإذا صدر  فيها حُكمان فإنهّ يتعينّ إلغاا الحكم الثاني, بالنسبة لنفس الوقائع والأطراف
(1)

. 

الذي صدر هذا  للمُتهّموالحكم الجزائي بهذا المعنى هو حكم تنقضي به الدعوى العمومية بالنسبة  

أو عن ( ق إ ج 061الم )وجه للمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بألاّ  الأمر كما أنّ  .الحكم في مواجهته

ا قضائية، وإن كان المشرع أجاز إعادة فتح تحقيق في حالة تعتبر أحكامً ( ق إ ج022الم )غرفة الإتهام 

 .ة جديدةظهور أدلّ 

من ق إ ج إعاد  السير للدعوى العمومية بعد  6المادّةمن  5واستثنااً على هذه القاعدة أجز  الفقرة 

 .انقضائها بحكم نهائي وذلك عند اكتشاف أنّ هذا الحكم قد صدر بنااً على تزوير

 

 

الخاصة  الأسبابالجزائية على  جرااا الإقانون من  6ت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة نصّ 

  .الوساطة اتفاقالمصالحة، وتنفيذ وسحب الشكوى، هي الدعوى العمومية، و لانقضاا

 

 :المقصود بسحب الشاوى :وّلاً أ

ا للدعوى العمومية في أيةّ مرحلة من مراحلها عن ايمُكن للضحية في بعض الح لا  أن يضع حدًّ

في بعض الجرائم  المُتهّمبالصفح عن وقد تنقضي ) للمتابعة،  الازمً طريق سحب شكواه التي كانت شرطاً 

إن رأى مصلحته  ،سير الدعوى قبل الفصل فيها بحكموينُهي ف ق  و  فيُ . (تشترط شكوى المضرور لا التي

 .استمرار الدعوى في تلك الجريمةتتعارض مع 

                                                           

انظر احسن بوسقيعة، قانون الاجرااا  الجزائية في ضوا  .5-0271نشرة القضاة  0262ماي  51قرار الغرفة الجزائية  (1)

 .8، ص5155، 07المُمارسة القضائية، بيرتي للنشر، الجزائر،ط
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أمام قاضي الحكم أصدر هذا الأخير حكمًا بانقضاا الدعوى العمومية  عن الشكوىالضحية تنازل فإذا 

أمرًا بانتفاا وجه ه الجهة هذ  أصدرأو غرفة الاتهام سحبها أمام قضاا التحقيق إن بسحب الشكوى، و

 .الدعوى

 

 :الجرائم التي تنقضي فيهم الدعوى العمومية بسحب الشاوى :ثمنيمً

هي الجرائم التي تشترط فيها شكوى المضرور لتحرك الدعوى العمومية، والتي تمّ ذكرها أعلاه في 

وهي إبعاد القاصر وترك الأسرة والزنا وجرائم . عنصر الشكوى كقيد على تحريك الدعوى العمومية

 .والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة الأموال بين الأقارب

 

 :ملصفحالجرائم التي تنقضي فيهم الدعوى العمومية ب :ثملثمً

 صفحفيها المشرع الجزائري لكن أجاز، وفي هذا النوع من الجرائم شرطاً للمتابعة  تكون الشكوىلا

 :من أمثلتها، ولوضع حد للمتابعة  الضحية أو المضرور

 

 (.ق ع ج522الم)ـ السب والشتم ( ق ع ج526الم)ـ القذف: الجرائم الممسّة بملشرف والاعتبمر (أ

ـ تسجيل الأحاديث، والتصوير الخفي، واعتراض : الجرائم الممسّة بحرمة الحيمة الخمصّة (ب

 3مُكرر 111مكررـ111المواد )لا  وإفشائهاسجيالمراسلا  السلكية واللاسلكية والإلكترونية والاحتفاظ بالت

 (.ق ع ج

 

 :جرائم التعدّي على الأزواج (جـ

 (.مكرّر ق ع 566الم ) ضدّ الزوج الضرب والجرح العمدي ـ جنحة 

 (.ق ع 1مكرّر 566الم ) عنف اللفظي والنفسي ضدّ الزوجالـ جنحة 

 (.ق ع ج 335المادّة ) مخملفة الضرب والجرح العمدي (د

 

، يتضمّن إعفاا هذا الأخير من المتابعة المُتهّمبة ويابالمصالحة ذاك الصلح الذي يتمّ بين الن ديقُص

 . الجزائية مُقابل اعترافه بالجريمة وتسديد ما يسُمّى بغرامة الصلح
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في الفقرة الرابعة من  على المصالحة كسبب خاصّ لانقضاا الدعوى العمومية المشرع الجزائري نصّ 

يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية : "... التي تقضي بأنه والجزائية،  جرااا الإمن قانون  6المادة 

 ".صالحة إذا كان القانون يجيزها صراحةبالمُ 

في تحريك الدعوى العمومية أو عدم مباشرتها بعد  عن حقهمجتمع المن  زل  انتيعتبر الصلح بمثابة و

 .ابل المبلغ الذي قام عليه الصلح، ويترتب على ذلك انقضاا الدعوىتحريكها، مق

المصلحة العامّة باعتباره يوفر الجهد عن القضاا ويجلب دخلاً للخزينة العمومية في ب الصلح برّريُ 

 .المتابعة وما تستوجبه من وقت وجهد ومصاريف إجرااا ين المُتهّمجرائم بسيطة، ويجُنبّ 

ر ا لإنقضاا الدعوى العمومية خاصً ا ويعتبر الصلح سببً  في بعض الجرائم البسيطة أو في لأنهّ يقُر 

 .ة تتعلق بالمصالح المالية للدولةجرائم منصوص عليها في قوانين خاصّ 

 :أو بعد تحريكها قبل تحريك الدعوى العمومية نظام المصالحة قد يكون

 

  :الصلح قبل تحريك الدعوى العمومية :أوّلاً 

المصالحة التي نظمها المشرّع  مثل ،الأهمية ةنوع معين من الجرائم معظمها قليل فيالصلح ون كي

في المخالفا  حيث نصّت  "غرامة الصلح"تحت مُسمّى من ق إ ج  121إلى  180الجزائري في المواد 

تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل "  182المادّة 

 .والمقصود هنا انقضاا الحق في تحريك الدعوى العمومية" . 183في المادة المنصوص عليها 

 :هذ المصالحة شروط 120وحدّد  المادّة 

ض فاعلها لجزاا غير عر  تُ لا معاقب عليها بالغرامة والمخالفة المحرر عنها المحضر  أن تكونـ 

 .الجزاا المالي أو لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياا أو لعقوبا  تتعلق بالعود

  .ثمة تحقيق قضائيهناك ن وكي ـ أن لا

  .ثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتينـ أن لا ي

 .إجراا غرامة الصلح منتشريع خاص  هاداستبعفعال التي تكون المخالفة من الألا ـ أن 

 

  :الصلح بعد تحريك الدعوى العمومية :ثمنيمً

في وذلك  ،ومباشرتها والسير فيهاتحريكها بعد الدعوى العمومية نقضاا لا كسببح لالصأجاز المشرع 

 مثلتُ  الجرائمنّ هذه نظرًا لأة مثل الجرائم الضريبية والجرائم الجمركية، قوانين خاصّ الجرائم المُقرّرة ب

يجمع بين صفتي التعويض  ،طبيعة مزدوجة احيث يكون مبلغ الصلح ذ على المصالح المالية للدولة، عتدااً ا

 .والعقاب
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الدعوى العمومية تنتهي بتنفيذ  الجزائية، أنّ  جرااا الإقانون ن م 6الفقرة الثانية من المادة  تنصّ 

والمقصود هنا انقضاا . من قانون حماية الطفل بالنسبة لجرائم الأحداث 002وكذلك المادّة  .الوساطةتفاق ا

ليس إجراا الوساطة هو الذي تنقضي به الدعوى وإنما تنفيذ اتفاق و. الحق في تحريك الدعوى العمومية

يخوّل لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية طبقاً للمادّة  ة، لأنّ عدم تنفيذ اتفاق الوساطةالوساط

 .من قانون حماية الطفل 002من ق إ ج والمادّة  8مكرّر17

، كما هي واردة بمحضر الأطرافالوساطة حسب الشروط المتفق عليها بين  اتفاقعند تنفيذ ف

ة عن العمومية وتخلي النيابة العامّ الدعوى الحق في مباشرة  زوالذلك يؤدي لا محالة إلى  الوساطة، فإنّ 

 .المتابعة إجرااا 
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 :الثالث فصلال

 الدعوى المدنية التبعيةب التعريف 
 

حالة الشخص الذي وجبت مؤاخذته عن فعل ارتكبه خـالف به قاعدة قانونية أو اتفاق  هيالمسؤولية 

فها الشخص، فإمّا أن يخالف قاعدة جزائية فتكون لوالمسؤولية تتنوع، بحسب القاعدة القانونية التي يخا. معين

رتبّ عنهما هو قيام والأثر المت .فتكون المسؤولية مدنية مدنيةالمسؤولية جزائية، وإمّا أن يخالف قاعدة 

  .دعوى المسؤولية

 053طبقاً للمادّة  يتولدّ عنه الحق في التعويض عنهالتقصيرية ب المسؤولية المدنية رتّ كل فعل ضار يُ  

من القانون المدني
(1)

بالنظر فيها  القاضي المدنييختص التي بإقامة الدعوى المدنية ويتأتى ذلك للمتضرّر ، 

5118فيفري  52المؤرّخ في  12-18 الإداريةالمدنية و جرااا الإطبقاً لقانون 
(2)

 . 

الحق في إقامة ينشأ وبالتالي  ،مدنيةالجزائية وال ،اوليتين معً ؤا للمسبً رت  لكن قد يكون الفعل الضار مُ 

مثل الجرائم التي تمس السلامة الجسدية للأفراد أو ذمّتهم المالية، فهي تمثل في  ،دعويين، جزائية ومدنية

ا يمس الماعا الوقت ذاته ضررً   . ، وضررًا خاصًا يمس الفردجتمعمًّ

إجرائياً ا ، فقد أنشأ المشرع الجزائري ارتباطً ةي المسئوليا لهذا الارتباط بين نوعي الضرر ونوع  رً ظون

على سبيل الاستثناا ولاية الاختصاص في الدعوى  لقاضي الجزائيبأن أعطى لبين نوعي الدّعويين، 

وط رم شمن ق إ ج ونظّ  1وهذا بموجب المادة . هاالمدنية الناشئة عن الجريمة التي هو بصدد النظر في

 .الجزائية جرااا الإذلك في قانون  إجرااا و

للاختصاص ا كذلك بين الدعويين حتىّ لو اختار الشخص الطريق الأصلي ويبقى الارتباط موجودً  

 .هما في مصدر نشوئهما وهو الجريمةبسبب اشتراكوهذا  ،لدّعوى المدنيةالقضائي با

ممارستها،  إجرااا التعريف بالدعوى المدنية التبعية وأطرافها وشروط و فصلسنبينّ في هذا ال 

 .وطرق انقضائها

 (ـ المُدّعي المدني،  ـ المُدّعى عليه مدنياً)الدعوى المدنية  أطراف:  الأوّل بحثمال

 (نظام التبعية،  ـ نظام الفصل) الدعوى المدنية  رفع إجرااا : بحث الثانيمال

 (الغير عادية الأسبابالعادية،  ـ  الأسبابـ ) ا الدعوى المدنيةإنقضا: بحث الثالثمال

 

 

 
                                                           

كُل  فعل  أياًّ كان يرتكبه الشخصُ بخطئه يسُب ب ضررًا للغير يلُز م من كان سبباً في حدوث ه : " من القانون المدني 053المادّة  (1)

 ."بالتعويض 

 .5118أفريل  51في  50دد ج ر ع (2)
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من  - وهو المدّعي المدني -طالبة من لحقه ضرر من الجريمة، ها مُ بأنّ  التبعية عرّف الدّعوى المدنيةتُ 

الذي  المادّي أو المعنوي بجبر الضررأو القضاا المدني ائي زالمسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاا الج

 . التعويض العيني أو بمقابل، وذلك عن طريق (الجريمة من)به اأص

إذا رُفعت أمام القضاا الجزائي فتكون تابعة للدعوى العمومية من حيث  الدّعوى المدنية التبعيةتسُمّى 

إذا رُفعت أمام القضاا المدني صاحب  يةصلالدّعوى المدنية الأ، وتسُمّى جرااا الإالاختصاص و

، لكن يظل الارتباط موجدًا بين الإجرائيةبقواعدها  الاختصاص الأصلي بها، فتستقل عن الدعوى الجزائية

 .حجية الحكم الجزائي على الدعوى المدنية حيث الدعويين من

أو  راالضالفعل يوصف قانوناً بالذي الدعوى المدنية عن الدعوى العمومية من حيث السبب تتميز  

تهدف الدعوى ومن حيث الموضوع . العمومية ىالجنائية في الدعوالجريمة بينما يوصف ب يمة المدنية،رالج

هو المطالبة  ، بينما موضوع الدعوى العموميةا لحق المدعي من ضررلمطالبة بالتعويض عمّ إلى ا المدنية

هم ا، بينما أطراف الدعوى العمومية المدعى المدني والمدعى عليه مدنيً  اوهم الأطرافومن حيث بالعقوبة، 

 .المُتهّمالنيابة و

الجزائية  جرااا الجزائري أحكام الدعوى المدنية الناجمة عن الجريمة في قانون الإ عالمشرّ  وقد نظم

العامّة، والمواد من   الأحكامبعنوان  01مُكرّر، و  8مُكرّر ، و 2إلى  5بكثير من المواد خاصّة منها المواد 

بعنوان الادعاا المدني  537إلى  512، والمواد من قيق، بعنوان الادعاا المدني أمام قاضي التح78إلى  75

 .أمام جها  الحكم

المُتضرّر من هو  الأول ،نتعرّف في هذا المطلب على أطراف الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة

 .المسؤول عن الضرر، ويسمّى المدعى عليه مدنياً هو الجريمة ويسُمّى المُدّعي المدني، والثاني
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من  512و 73و 75طبقاً للمواد هو الشخص الذي له الحق في مباشرة الدعوى المدنية المدنی  المُدعي

شخصي نجم مباشرة  ضرر أصابه من قانون كلنفس ال من 5حسب المادّة وهو الجزائية  جرااا قانون الإ

 .المعنوية الأشخاصمن الطبيعية أو  الأشخاص قد يكون منو .الجريمة عن

من قانون  13طبقاً للمادة المدعي المدني في يتوفر أن يجب مقبولاً،المدنی  الإدعاا يكون ولكي

 التقاضي أهلية والمصلحة، بالإضافة إلى صفةالشروط هي  الإداريةالمدنية و جرااا الإ

 

، ولذلك المُدّعي المدني أن يثُب ت أنهّ مُتضرّرتهدف الدعوى المدنية إلى جبر الضرر ولذلك على 

لكي يتسنىّ والمدنی  الجزائية لحمل صفة المُدعي جرااا الإمن قانون  512و 73و 75و 5 واداشترطت الم

  .من الجريمة الشخص الذي أصابه ضرر   أن يكون هودعاا المدني الا لشخصل

المُدعي قد يكون مباشر ناشئ عن جريمة، وطالب بالتعويض عن ضرر فالمُدّعي المدني هو من يُ 

ليه أي الضحية الذي وقعت عليه الجريمة مباشرة، كما المجني ع المدني المضرور شخصياً من الجريمة هو

ويستوي أن يكون الضرر مادّياً أو  ضرور من الجريمة هو المجني عليه،أنهّ ليس بالضرورة أن يكون الم

  .معنوياً

تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية أو حق مجموعة من الحقوق الاجرائية كخص وهذه الصفة تمنح للش

حضور الاستجوابا  مع حق الاطلاع على الملف عن طريق مُحاميه، وأمام الشرطة القضائية، حق 

 .المحامي

على تعزيز حقوق ضحايا في فقرتها الخامسة وقد نصّت المادّة الأولى من قانون الاجرااا  الجزائية 

بأن تسهر السلطا  القضائية على إعلام ذوي حقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافةّ  الجريمة

 .الاجرااا 

 

 :المضرور من الجريمة المُدعي المدني : أولًا 

  :جني عليهالم المُدعي المدني( أ

في مثال ذلك تثبت صفة المُدّعي المدني لمن أصابه شخصياً وبشكل مباشر ضرر ناجم عن الجريمة، و

الضرب والجرح والسب  جرائم العنف الجسدي أو المعنوي الماسّة بالسلامة الجسدية أو المعنوية، أي
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جرائم الماسة بالأموال الأو في . والشتم بّ والشتم، فهو الشخص الذي وقع عليه الضرب والجرح والسّ 

 .المال المسروق مالككالسرقة يكون المدعي هو الشخص 

 امدنيً  يدعين ألكل منهم  حينئذو شخص نم بأكثر مسي قدو احدو فرد لىع الجريمة ضرر يقتصر قد

ق إ ج أن الحق في الدعوى المدنية يتعلقّ بكُل من  5، حيث نصّت المادّة الضرر نمه لحق ما يضوبتع امطالبً 

 .أصابهم شخصياً ضرر

الصفة  انعدام تلقائياً القاضي يثيرحيث  .ولا يمكن لأحد أن يطُالب بالتعويض عن ضرر أصاب غيره

 .في المدعي المدني

 

  :المجني عليه غير المُدعي المدني :ثمنيمً

 :، حيث يتمّ التمييز بين عدّة حالا غير المجني عليهالمُدّعي المدني قد يكون 

 

  :غير المجني عليهمن مُتضرّر الالمدّعي المدني  (أ

أو القتل الخطأ، حيث تثبت صفة المدعي لذوي العمد قتل الفي جريمة  المقتولالمجني عليه  هلأمثل 

م الاعتداا على عرض الزوجة يتضرر جرائوك. عن ضرر وفاة قريبهم حقوقه وهم أبناؤه وزوجته وأبواه

 . منها الزوج بالإضافة إلى الزوجة التي وقع عليها الاعتداا مباشرةً 

 

  :بموجب قمعدة الحلول المدّعي المدني (ب

محل المدين بموجب المادّة الذي يحل ن مثل الدائن وآخر المدّعي المدني أشخاص   محلّ  لّ أن يحُ وهو 

من  من القانون المدني، أوشركة التأمين التي أعطت تعويصًا مسبقاً للمتضرر بموجب عقد التأمين 082

صندوق ، أو 0222يناير  52المؤرّخ في  17-22من قانون التأمينا   18، وذلك استنادًا للمادّة المسؤولية

 10-88عدّل والمتمم القانون المُ  02-73لقانون من امكرر 05بموجب المادّة أو  ،الضمان الاجتماعي

أو  .المتعلقّ بإلزامية التأمين على السيارا  ونظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرورو

 .ظف عموميالدولة والخزينة العمومية، والجماعا  المحليّة عندنا يتعلقّ الأمر بمو

 

  :الورثة (جـ

تستمرّ عن طريق  أنّ  إذا توُفي المُدّعي المدني أثناا سير الدعوى المدنية فهي لا تنقضي ولكن يمكن

 . نهّ يدخل في تركته فيصير إليهمني المتوفى، للمطالبة بالتعويض لأتدخل ورثة المدعي المد
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وهي المطالبة بتعويض الضرر أهلية التقاضي في حق صاحب ال المدعي المدني تتوافر في يجب أن

المضرور من الجريمة ناقص القانون المدني، فإذا كان من  31المادّة ا لأحكام طبقً سنة  02 سنّ الرشد المدني

"  ، وقد قضت المحكمة العليا بأنهّ ة عليهيية أو ولااوصله ن مّ القانوني مه يبُاشرها نائبه أو عديمها فإنّ ة الأهلي

لا يمُان للقمصر الذي لم يبَلغُ سِنّ الرشد القمنونية أن يؤُسِس نفسه طرفمً مدنيمً أمم  القضمء لمبمشرة 

" حكقوقه المدنية دون إدخمل وليهّ في الدعوى
(1)

. 

من القانون المدني،  21للشخص المعنوي طبقاً للمادّة وأهلية التقاضي وتثبت صفة المدعي المدني 

واسطة وكيلها بوذلك بمجرّد أن تثبت له الشخصية القانونية بعد إنشائه أو تأسيسه، مثل الخزينة العمومية 

القضائي، أو الولاية بواسطة الوالي، أو البلدية بواسطة رئيس البلدية، أو الجمعيا  والشركا  المتمتعة 

 .معنوية، عن طريق مديرها أو رئيسهابالشخصية ال

 

 

يلزمه القانون بدفع و تقُام ضدّه الدعوى المدنية هو كل شخص طبيعي أو معنوي االمدّعى عليه مدنيً 

  .لأنهّ تسببّ فيه بخطئهالتعويض عن الضرر الناتج عن خطأ جزائي 

من أجل إبعاد  للمُتهّمفي القضية أن ينفي وقوع الجريمة وينفي نسبتها  امدنيً  دّعى عليهيكون دور الم 

 .المسؤولية المدنية عن نفسه أو توزيعها بينه وبين جهة أخرى أو مع الضحية

 .المسؤول عن الحقوق المدنية،  يعني المُتهّمأو غير في الدعوى الجزائية،  المُتهّمقد يكون هو نفسه 

 

سواا كان فاعلاً أو شريكًا في ، في الدعوى العمومية المُتهّمهو نفسه  امدنيً  دّعى عليهقد يكون الم

ضًا د المساهمون في الجريمة تقُام الدعوى المدنية ضدّهم جميعًا لإلزامهم فإن تعدّ  ،الجريمة أو مُحر 

 . من القانون المدني حيث يوزّع عليه المبلغ بالتساوي 056بالتعويض بالتضامن طبقاً للمادّة 

 

 

 

                                                           

 .151، ص0282، سنة 3، المجلةّ القضائية عدد0283جانفي  01بتاريخ قرار الغرفة الجنمئية  (1)
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رابطة قانونية تجعله مُلزمًا  المُتهّم، تربطه بالمُتهّم غير ا آخرشخصً  امدنيً  دّعى عليهقد يكون المـ 0

على توليّ الرقابة مُ وهو المسؤول عن الحقوق المدنية، مثل . بالتعويض عن الضر الناجم عن جريمة غيره

التي نصّت  05-02من قانون حماية الطفل  88لمادّة طبقاً لالقانوني في جريمة الحدث  ممثلالالقاصر وهو 

د وقد حدّ  الشرعي وهو الولي أو الوصي أو القيمّ،  ثلهمُم إدخال عم الطفل ضدّ  المدنية الدعوى  أنهّ تقام

 أو الخطأ المفترض على أساس الخطأ الشخصي 016ـ053القانون المدني أحكام هذه المسؤولية في المواد 

 .في إهمال الرقابة والرعاية

كالشركا  والإدارا  في علاقة العمل عن أعمال تابعه المتبوع  هو امدنيً  دّعى عليهالمـ وقد يكون 5

 .والجمعيا  ممثلة بالمدير أو الرئيس

  .المُتسببّ في الضرر له نالتي تحل محل المؤمّ  شركة التأمين امدنيً  دّعى عليهالمـ وقد يكون 1

ورثته هم المدّعى أثناا سير الدّعويين، يكون أو غيره  المُتهّمالمسؤول عن الضرر سواا إذا توفي ـ و3

 . بحسب نصيبه من التركة يلزمون بالتعويض كل  حيث  ،تهما آل إليهم من ترك لكن في حدودعليهم 

الدعوى  مسؤولاً مدنياً عن الضرر، فإنّ  الذي كان المُتهّمفحتى لو انقضت الدعوى العمومية بوفاة 

 . قائمة في مواجهة ورثتهتستمر المدنية 

عتبر من ديون الهالك، ولا فإنّ هذا التعويض يُ  ،وإذا كان التعويض قد تقرّر بحكم قبل اقتسام التركة

 . بعد سداد الديون تركة إلاّ 

 .بشيا ئاً من الأموال، فلا يلُزم ورثتهأمّا إذا لم يترك المسؤول المدني شي
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خيارين بالنسبة للاختصاص القضائي الذي يملك المضرور  فإنّ عن الجريمة الضرر  ناجم نظرًا لأنّ 

من ق إ ج يمكنه أن يباشر الدعوى المدنية أمام  3و 1يمارس أمامه دعواه المدنية، حيث أنهّ طبقاً للمواد 

، ويمكنه أن الإداريةالمدنية و جرااا الإمن قانون  15القضاا المدني وهو الاختصاص الأصلي طبقاً للمادّة 

 . يباشرها استثنااً أمام الجها  القضائية الجزائية مع الدعوى العمومية الناشئة عن نفس الجريمة

 

 

 قمنون الاجراءات الجزائية

 

  .نفسها القضائية الجهة أمام واحد وقت في العامة الدعوى مع المدنية الدعوى مباشرة يجوز :3الممدّة 

 . الضرر عن مدنيا مسؤولا المعتبر المعنوي أو المدني الشخص كان أيا مقبولة وتكون

 في الإداري الطابع ذا  العمومية المؤسسا  إحدى أو والبلدية ، والولاية ، للدولة بالنسبة الحال وكذلك

 . مركبة سببته الضرر عن التعويض إلى ترمي المسؤولية دعوى غاية كانت إذا ما حالة

 دامت ما أدبية أو جثمانية أو مادية كانت سواا الضرر أوجه كافة عن المدنية المسؤولية دعوى قبلتُ 

 . الجزائية الدعوى موضوع الوقائع عن ناجمة

 

 . العمومية الدعوى عن منفصلة المدنية الدعوى مباشرة أيضا يجوز 4 الممدة

 نهائيا الفصل لحين أمامها المرفوعة الدعوى تلك في الحكم المدنية المحكمة ترجيا أن يتعين أنه غير

 . حركت قد كانت إذا العمومية الدعوى في
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ة في وقت واحد أمام الدعوى العامّ  معيجوز مباشرة الدعوى المدنية " من ق إ ج أنهّ  1المادة نصّت 

بين الدعوى المدنية والدعوى الجزائية من حيث المصدر نظرًا للارتباط الموجود ف ".الجهة القضائية نفسها

ذلك و ،بالدعوى المدنيةستثنائي الاهذا الاختصاص فقد أعطى المشرّع للقاضي الجزائي  ،الذي هو الجريمة

 .من حيث أغلب القواعد الاجرائية بالتبعية للدعوى الجزائية

 

 :مُبرّرات مممرسة الدعوى المدنية أمم  القضمء الجزائي: أوّلاً 

 :هناك ثمّة حكمة في السماح برفع الدعوى المدنية أمام القاضي الجزائي تتمثل في الآتي 

 .على المدّعي المدني لأنهّ طريق أسرع من الطريق المدني الأصلي جرااا الإتسهيل  (أ 

ا على ضمان أكبر قدر من العدالة في تقدير التعويض بحكم أن القاضي الجزائي أكثر اطلاعً  (ب 

ة ظروف و ملابسا  القضية وحقيقة الأضرار الناجمة عن الجريمة التي يحقق فيها بما له من سلطا  واسع

. المُتهّمب الضحية مع جسامة خطأ ملاامة التعويض الذي يناسه من حسن تقدير ونُ ك  م  ، ممّا يُ الإثبا في 

 .كذلك بحكم تعاون المدعي المدني مع سلطة التحقيق في إثبا  الوقائعو

 .درا احتمال حدوث تناقض بين حكمين قضائيين في دعويين متصلين (جـ 

 .النفقا  على الخصوم في الدّعوىدعو إلى توفير الوقت والمجهود وإعتبارا  عملية ت (د 

 

يستفيد  فهوعلى تقصي حقيقة الجريمة  هوجود الطرف المدني بالموازاة مع الدعوى العمومية يعين (هـ

ويؤكّد على اقتضاا العقوبة لأنهّ أقرب الناس إليها باعتباره  ،لتقرير دعواهمن طرف النيابة بتة ثمُ ال الأدلةمن 

 . ضحيتها المباشرة

 

لجوا المضرور إلى القضاا الجزائي يترتب عليه تحريك الدعوى العمومية إذا لم تكن النيابة  (و

 .العامة قد حركتها 
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 :آثمر مممرسة الدعوى المدنية أمم  القضمء الجزائي :ثمنيمً

 :ثار التاليةالمدنية أمام القضاا الجزائي الآ ممارسة الدعوى عن يترتبّ

الفصل في الدعويين بحكم واحد، ولا يجوز تأجيل الفصل في الدعوى المدنية بعد الفصل في  وجوب (أ

 .الدعوى العمومية

 

خضوع الدعوى المدنية لنفس القانون الإجرائي الذي تخضع له الدعوى العمومية وهو قانون  (ب

حتى لوكانت  ،إلخ..عةالجزائية، مثل قواعد الحضور والغياب وطرق الطعن والتحقيق والمراف جرااا الإ

بالبرااة مع الدعوى المدنية منفردة كأن يسُتأنف الحكم في شقه المدني دون الجزائي، أو بعد صدور حكم 

 .ند انقضاا الدعوى العمومية بعد رفع الدعوى المدنيةوجود وجه للتعويض، ع

الدعوى العمومية، بالتحقيق  في الفصل بعد مكرر ق إ ج إذا أمر القاضي الجزائي10 لكن طبقاً للمادّة 

 .المدنية جرااا الإ لقواعد التحقيق يخضع المدنية فإنّ  الحقوق في

 

يمكن المدعي المدني الطعن في الحكم الذي قضى بالبرااة ولم يقض في التعويضا ، أو حكم  (جـ

 .بالإدانة مع قلةّ التعويضا  التي حكم بها

 

إذا حاز الحكم الفاصل في الدعوى المدنية قوة الشيا المقضي به، لا يمكن مراجعة التعويضا   (د

التي حكم بها، لكن إذا لم يتيسّر للقاضي وقت المحاكمة أن يقُدّر التعويضا  بشكل دقيق، يمكنه أن يحفظ حق 

 .من القانون المدني 010الطرف المدني في المراجعة وتقدير التعويضا  في أجل معين طبقاً للمادّة 
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يشُترط لمُمارسة الدعوى المدنية أمام القاضي الجزائي خمسة شروط تتعلقّ بوجود الجريمة والدعوى 

 .العمومية، وبموضوع الدعوى وطبيعة الضرر الناجم عن الجريمة وبموانع الاختصاص

 

 :جريمةال نوجود دعوى عمومية قمئمة بشأ :أوّلاً 

تبعية الدّعوى  هاقصد بيُ وق إ ج  1 ةنصّت على شرط التبعية أو المعية مع الدعوى العمومية المادّ 

، في الاختصاص زائيةجال جرااا الإ انون، فهي تخضـع لقجرااا الإالمدنية للدعـوى العموميـة من حيث 

فلكي  .الحكم الجزائي عليها وكذلك من حيث المصير أي الفصل في كلا الدعويينالنوعي والإقليمي وحجّية 

 .يصح اختصاص القاضي الجزائي بالدعوى العمومية ينبغي أن ترُفع إلى جانب الدعوى العمومية

 

 

تعرّض صاحب محل تجاري لاعتداا على بضاعته بإتلافها وتحطيمها كلياًّ، ولمّا كان  :مثمل

ي يحاول ردّ الاعتداا على بضاعته وحمايتنها تعرّض لضرب شديد من صاحب المحل التجار

 .طرف المُعتدين وأصيب بجروح

تمّت متابعة المعتدين أمام محكمة الجنح بعد تحريك الدعوى العمومية ضدّهم عن جنحة 

 .ق ع ج 563الضرب والجرح العمدي طبقاً للمادّة 

 .التعويض عن الجروح وعن البضاعةب بليوم المحاكمة رفع الضحية دعواه المدنية وطا

ين عن جريمة الضرب والجرح المُتهّمصدر عن المحكمة حكم في الدعوى العمومية بإدانة 

العمدي، وفي الدعوى المدنية إلزامهم بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية ومصاريف العلاج، 

جد دعوى عمومية ولا ت، على أساس أنهّ ورفض بمقي الطلبمت المتعلقّة بملتعويض عن البضمعة

 .ج ق ع 317دي لملك الغير طبقاً للمادّة معن جريمة الاتلاف الع

 

بعد يوجد استثناا يرد على هذا الشرط والذي يمكن معه رفع الدعوى المدنية أمام القاضي الجزائي ـ  

وهو عندما تحكم  .المذكور أعلاهمن ق إ ج  106وهو الاستثناا المنصوص عليه في المادّة  الحكم بالبرااة

محكمة الجنايا  بالبرااة فإنهّا تفصل في الدعوى المدنية إذا استخلصت من الوقائع موضوع الاتهام خطاً 

 .مدنياً

يعني يمُكن لمحكمة الجنايا  أن تستخل ص الخطأ المدني من الوقائع موضوع الاتهام رغم استفادة 

من حكم البرااة في الدعوى العمومية، حيث تكون المحكمة بقطع النظر عن حكم البرااة مُلزمةً  المُتهّم

 .بالفصل في الدعوى المدنية ولا يجوز لها أن تقضي بعدم الاختصاص
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وذلك لسبب من أسباب انقضائها المنصوص عليها  بعد تحريكها، الدعوى العمومية انقضمءفي حكملة  ـ

تحقق ج فإنّ مصير الدعوى المدنية التبعية متوقف على وقت رفعها بالنسبة لوقت  مـن ق إ 6في المـادة 

 .  انقضاا الدعوى العموميةسبب 

انقضاا الدعوى العمومية فعلى القاضي الجزائي أن يحكم سبب إذا رفعت الدعوى المدنية بعد تحققّ فـ 

 . الدعوى المدنية، لانتفاا الشرط المذكورفي  بعدم الاختصاص

فعلى القاضي الجزائي  ،انقضاا الدعوى العموميةسبب إذا رفعت الدعوى المدنية قبل وقت تحقق وـ 

ما عدا إذا كان سبب الانقضاا هو سحب الشكوى فإنه . أن يفصل فيها رغم حكمه بانقضاا الدعوى العمومية

ه الحالة يرفعها لأنّ الشكوى في هذ. يضع حدّا كذلك للدعوى المدنية حتى لو رفعت قبل تحقق الانقضاا

 . عن التعويض همن المضرور، فسحبه للشكوى هو تنازل  

 .ا بوقت رفع الدعوى المدنية بالنسبة لوقت الانقضااوبالنسبة لباقي أسباب الانقضاا فالعبرة دائمً  

 

 

لو  أمّا. لا ينظر فيها القاضي الجزائي المُتهّمالدعوى المدنية بعد تاريخ وفاة  تفعرُ إذا  :مثمل

ثمّ يفصل في  ،القاضي يحكم بانقضاا الدعوى العمومية أثناا سير الدعويين فإنّ  المُتهّمتوفي 

وإدخالهم في الخصام لتوجيه الطلبا  إليهم قبل اقتسام  المُتهّمالدعوى المدنية بعد إخطار ورثة 

 .حسب نصيبه فيها بعد انقسامها ل  التركة أو كُ 

 

 :مصدر الضرر جريمةالوجود ياون الدعوى المدنية مؤسسة من حكيث الموضوع يتعينّ إثبمت  ولاي

لا يمكن للمحكمة الجزائية أن تنظر في الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، ما لم تكن تلك الجريمة 

البة بتعويض الضرر يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمط" ق إ ج  5طبقا لما نصّت عليه المادّة  ،قائمة فعلاً 

  .تسبب عن الجريمةمباشر  بكل من أصابهم شخصيا ضرر جنمية أو جنحة أو مخملفة الناجم عن

ة أوجه الضرر سواا كانت مادية أو قبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافّ تُ  اق إ ج أنهّ 1ونصّت المادّة 

 ق إ ج أنهّ   357 المادة توقد نصّ  .الجزائيةنمجمة عن الوقمئع موضوع الدعوى جثمانية أو أدبية ما دامت 

 ولها المدنية الدعوى في الإقتضاا عند وتحكم . بالعقوبة قضت جنحة تكون الواقعة أن المحكمة رأ  إذا" 

 . " المقدرة المدنية التعويضا  من جزا أو كل مؤقتا يدفع بأن تأمر أن

أو عدم إمكان تكيف الواقعة  ،المُتهّم، أو عدم  ثبوتها على لو ثبت للقاضي عدم وجود الجريمة أصلاً و

في اختصاص  الأولفإنهّ يقضي ببرااته وبعدم الاختصاص في الدّعوى المدنية، لانتفاا الشرط  جنائياً،

  . نيةدالقاضي الجزائي بنظر الدعوى الم
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المتعلقّ بإلزامية  02-73من القانون  8بموجب المادّة  على ذلك مثل المنصوص ا يوجد استثناالكن 

نون تمم بالقاعدّل والمُ المُ ، التأمين على السيارا  ونظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث المرور

في جريمة الجروح  المُتهّمح أن تقضي بالتعويض حتى في حالة برااة والتي تجُيز لمحكمة الجن 88-10

 .الخطأ الناجمة عن حادث مرور

 

 :موضوع الدعوى المدنية هو المطملبة بملتعويضأن ياون  :ممنيً ث

  :بملنسبة لمبدأ التعويض (أ

للمطملبة بتعويض يتعلقّ الحق في الدعوى المدنية " الثانية من ق إ ج  ةلى هذا الشرط المادّ عتنصّ 

 ."الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكلّ من أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة الضرر

تتمثلّ مصلحة المدّعي المدني حيث هو المطالبة بالتعويض، المدنية ع الدعوى وأن يكون موضيجب ف

ه،  مصلحة  الدعوى المدنية في جبر الضرر الذي أصابه من الجريمة ولحق ب في مادية مالية أو معنوية تخص 

الأذى والجروح  كإتلاف الممتلكا  أو إلحاق خسارة وعجز في الذمّة المالية أو تفويت ربح، أو إلحاق

. والكسور، أو المساس بالسلامة النفسية والمعنوية كانتهاك الشرف والسمعة والاعتبار والكرامة الإنسانية

ية المدنية تقبل عن كافة أوجه الضرر سواا كانت مادية أو دندعوى المالمن ق إ ج أنّ  1المادةحيث نصّت 

ويجب أن يثُبت المدعي المدني  .وى الجزائيةعالد جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع

 .الإثبا الضرر والخطأ والعلاقة السببية بكل طرق 

الضرر بالتعويض عنه مادياً أو معنوياً، و هو التعويض العيني بإعادة الحالة إلى ما كانت  ـ يكون جبر

. لي بدل المُتلف أو ردّ المسروقا عليه قبل الاعتداا الجرمي، كإعادة تشييد البناا المهدّم، أو شراا شئ مث

 .ون التعويض نقدًا بقيمة الضرر، إذا تعذر التعويض العينيكوقد ي

لا يجوز الجمع بين تعويضين في نفس الوقت عن نفس الضرر، مثل تعويض شركة التأمين و

 .موجب حكم قضائيوالتعويض المباشر ب

لعدم التأسيس القانوني، وإذا كان هو  وكل طلب تضمّنته الدعوى من غير التعويض سيكون مرفوضًا

ا مثلا في طلب الطلاق بعد ثبو  لا يكون القاضي الجزائي مختصًّ فمث. الطلب الوحيد ترفض الدعوى بسببه

ه استثنااً غير أنّ  .جريمة الزنا من طرف أحد الزوجين، و لا بطلب فسخ العقد بعد ثبو  جريمة تزوير فيه

أجاز المشرع المطالبة بقيمة الشيك أثناا النظر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، على مبدأ التعويض، 

 235بموجب نص خاص هو المادّة  حيث قرّر ذلك، التعويض عن أضرار الجريمة طلبوهذا بالإضافة ل

 .من القانون التجاري
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 : بملنسبة لتقدير التعويض( ب

لحق خسارة بالأموال، أو صيب أو يُ الذي يُ  لقاا الضرر المادّيالمناسب التعويض ب الحكميكون 

يمس السلامة الجسدية، أو الضرر المعنوي الذي يمس بالشرف أو الاعتبار، أو الذي ماني سالضرر الج

 .ويجب أن يذكر القاضي في حكمه العناصر التي اعتمد عليها في تقدير التعويض. الآلام النفسية

ا بالرّد كردّ الأشياا ق م، أو بالمعنى الواسع عينً  015/2ا م نقدً  يقدّر التعويض بالمعنى الضيق أي حيث

 .  ، أو إعادة بناا الحائط المهدّم بدون وجه حق، وهدم البناا المُشيدّ بدون رخصةالمسروقة

 .وللمحكمة سلطة تقديرية في تقييم الضرر ومقدار التعويض على أن تتقيدّ بالطلبا  فلا تزيد عنها

من  350 -307ج والمواد ق إ  162 -167 طبقاً للموادمصاريف القضائية ويشمل التعويض كذلك ال

 . يعني مصاريف الرسوم القضائية والخبرة والمعاينة فهي تقع على خاسر الدعوى. ق إ م إ

 .وعلى القاضي أن يحُدّد في حكمه مقدار التعويض بدقة وكيفية أدائه

 

 :عن الجريمة مبمشرةً  منمجمً و مالضرر شخصيً أن ياون ولاي ياون التعويض مُؤسسًم قمنونمً يجب 

أصاب المدّعي المدني ذي ضرر الالمن ق إ ج، ومقتضاه أن يكون  5هذا الشرط تضمّنته المادة  

 .ناجمًا مباشرة عن الجريمة، ولا عبرة بالأضرار غير المُباشرةا، شخصيً 

والضرر غير المباشر، بسبب ثور صعوبة التمييز بين الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة ت أحياناً

يستعصي معها معرفة ما إذا كان الضرر مباشرا عن الجريمة أو عن التي و ،تداخل الظروف والملابسا 

  .ن بمناسبتها فقطاظروف لاحقة لها أوك

 

 

يمكن اعتبار الوفاة ناجمة عن جريمة عدم مساعدة شخص في حالة خطر، و من ثمّ لا  :مثمل

 . عدم إمكان المطالبة بالتعويض عن الوفاة

كما لا يمكن المطالبة بالتعويض عن بتر أحد الأعضاا بعد تفاقم الجروح بسبب إهمال 

 .  الضحية المضرور من جريمة الضرب والجرح العمدي

 

التعويض المسبقة من أجل مصاريف العلاج إلى غاية إفراغ الحكم التمهيدي بتعيين إلاّ أن طلبا  

خبير طبيّ لفحص الضحية وتقدير الأضرار، هذا النوع من الطلبا  لا يخضع للشرط المذكور رغم أنهّ لم 

زائية من ق إ ج تحكم به المحكمة الج 127يتم إثبا  الأضرار بعد، لأنّ هذا الحق مكرّس بموجب المادّة 

 .للمدّعي المدني كمبلغ احتياطي قابل للتنفيذ رغم المعارضة والاستئناف
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أمام جها  الحكم، نية التبعية أمام جها  التحقيق ويمُكن للمضرور من الجريمة أن يمُارس دعواه المد

، التدخل، أي بتحريك الدعوى العمومية والمدنية معًا في نفس الوقت، أو عن طريق الادّعمءإمّا عن طريق 

طرق  الجزائية جرااا الإنظمّ قانون حيث يُ . س كطرف مدني أثناا سير الدعوى العموميةأي بالتأس  

 .535ـ512 والمواد ،مكرر 117، 77-75منها المواد  الموادمجموعة من الدعوى المدنية في  إجرااا و

 

 :عن طريق الادعمءمممرسة الدعوى المدنية : أوّلاً 

من أجل  إذا لم تكن الدعوى العمومية مُحرّكة، يمكن للمضرور أن يحُقق شرط وجود الدعوى العمومية

 .رفع دعواه المدنية سواا أمام قضاا التحقيق أو قضاا الحكم

 

  :(1فقرة  مارر 337 ةالممدّ ) (التاليف المبمشر بملحضور)الإدعمء المبمشر  (أ

ى يلجأ إلتسمح هذه الطريقة برفع الدعوى مباشرة أمام جهة الحكم دون المرور على التحقيق، حيث 

المحاكمة بو عندما يريد التعجيل أ الدعوى العمومية، تماطل النيابة العامّة في تحريكتعندما الطريقة  ذهه

وكيل يحرّك الدعويين معًا، ويكون ذلك بأن يتقدّم أمام  الإجراافبموجب هذا  ،وتفادي إجراا التحقيق

الجرائم الخمسة جريمة من ي ف ،للمُتهّمطلب بالتكليف المباشر بالحضور بشكوى مصحوبة بالجمهورية 

 مكرر 117من المادة  0إذا توفر  شروط الفقرةق إ ج،  مكرر 117المذكورة على سبيل الحصر في المادّة 

 . والمسؤول المدني مباشرة إلى جلسة المحاكمة المُتهّم، حيث بهذه الطريقة يستدعى ق إ ج

 

 :(ق إ ج 72الممدّة )الإدّعمء المدني أمم  قمضي التحقيق  (ب

جناية أو  عن الجريمة التي نجم عنها الضرر مصحوبة بادعاا مدني يكون هذا الإدّعاا بتقديم شكوى

كذلك  الإجرااوبموجب هذا . من ق إ ج 75ا طبقا للمادّة أمام قاضي التحقيق المختص محليً  جنحة أو مخالفة

  .يحرّك المضرور الدعويين معًا أمام قاضي التحقيق

 

 :عن طريق التدخلمممرسة الدعوى المدنية  :ثمنيمً

 طرف منأو التدخل يفترض أن الدعوى العمومية قد سبق تحريكها من طرف وكيل الجمهورية 

مضرور آخر من الجريمة، فترفع الدعوى المدنية أثناا سير الدعوى العمومية إمّا أمام جهة التحقيق أو أمام 

 .جهة الحكم
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 :(ق إ ج 239الممدّة )الحام  قمضيمدني أمم   تأسس كطرفال( أ

وإمّا قبل الجلسة  ،أثناا جلسة المحاكمةتدخل المضرور بدعواه المدنية أمام قاضي الحكم إمّا يكون  

 :بتقرير أمام كاتب الضبط وذلك بالشروط الآتية

 .رة في القضيةظتعيين موطن المدّعي في دائرة اختصاص المحكمة النا (0

ويكون ذلك إما شفاهة بتقرير يثبته كاتب الجلسة أو بتقديم  ،إبداا الطلبا  قبل إبداا النيابة طلباتها (5

 .طلبا  كتابية ةمذكر

 .ق إ ج 311ا لدرجا  التقاضي، الماحترامً  ،ة أمام جهة الاستئنافل مرّ الإدّعاا لأوّ لا يقبل ( 1

 

  :(ق إ ج 74الممدّة )قمضي التحقيقمدني أمم   س كطرفتأسّ ال( ب

دعاا المدني إلى باقي غ الالّ ب  في أي وقت أثناا سير التحقيق ولا يُ بطريق التدخل ا عاا مدنيً دّ يجوز الا

  .قاضي التحقيق يحُيطهم علمًا بهولكن .أطراف الدعوى

 

 

. عن الدعوى العمومية منفصلةمن ق إ ج على أنهّ يجوز مباشرة الدعوى لمدنية  0فقرة3المادّة  تنصّ 

ا أمام القضاا الجزائي هأو بعد رفع ،عي يجوز له اختيار القضاا المدني الأصلي ابتدااً وهذا يعني أن المدّ 

 . والتخلي عنها

أن الارتباط  رغم رفع الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية في الاختصاص القضائي إلاّ  

المقيدة لاختيار الطريق  الأحكامتعلقّ بيمنه  2و  3الجزائية بالمواد  جرااا الإا ينظمه قانون بينهما يبقى قائمً 

وكذلك هناك آثار قانونية مهمّة تترتب عن . الأحكامقواعد الاختصاص، وقواعد حجّية  المدني من حيث

 .ق المدنيياختيار الطر

المنصوص  جرااا الإالدعوى وفق  حيتمّ رفع الدعوى المدنية أمام القضاا المدني بعريضة افتتا

 .02و 03، لاسيما المواد الإداريةالمدنية و جرااا الإعليها في قانون 

 

الجنائي يوقفّ "رفع الدعوى المدنية قاعدتان أساسيتان هما قاعدة في يقُيدّ اختيار الطريق المدني 

 ".ي إزاا الدعوى المدنيةجزائة الحكم الحجيّ "قاعدة ، و"المدني
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 :قمعدة الجنمئي يوقفّ المدني: أوّلاً 

كت الدعوى العمومية قبل رفع الدعوى ه إذا حُر  من ق إ ج وهي تقضي بأنّ  3عليها المادّة  نصّت 

. إلى غاية الفصل في الدعوى العمومية الدعوى المدنية فإنهّ يتعينّ وقف السير في ،المدنية أو أثناا سيرها

 .ذه القاعدة من النظام العام يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاا نفسهاهو

 :هذه القاعدة بثلاث مُبرّرا  هي تبُرّر

 .فيما يتعلقّ بالواقعة الواحدة التي نشأ  عنها الدعويان الأحكامبين التعارض  منع -0

 .تفادي تأثير الحكم المدني على قناعة القاضي الجزائي -5

هذه القاعدة هي نتيجة لقاعدة أخرى هي ضرورة تقيدّ القاضي المدني بما فصل به القاضي  -1

 .ق مدني 112 المادّةق إ ج و 3ا للمادة ي طبقً الجزائ

  .كت قبل الفصل في الدعوى المدنيةرّ تكون الدعوى العمومية قد حُ  لتطبيق هذه القاعدة أنيشترط  

قفها الدعوى العمومية هي دعوى الموضوع، أمّا لوكانت دعوى استعجالية  والدعوى المدنية التي توُ 

تتعلقّ بالوقائع موضوع المُتابعة، فإنّ الجهة القضائية المدنية التي رُفعت تهدف إلى اتخاذ تدابير مُؤقتة 

 (.مُكرّر ق إ ج 2المادّة )أمامها الدعوى الاستعجارية تبقى مُختصّة باتخاذ هذه التدابير

 

 :ي إزاء الدعوى المدنيةجزائة الحام القمعدة حكجيّ  :ثمنيمً

لكنهّا مستنتجة  ،112المادة موجب في ق إ ج بل في القانون المدني ب اهذه القاعدة لم يأ  النصّ عليه

اضي المدني أمام الجزائي إلاّ بسبب قمن ق إ ج، فما توقفّ ال 3ا من القاعدة السابقة المذكورة في المادّةمنطقيً 

 . ولأنّ الحكم الجزائي أقوى من الحكم المدني في الحجّية فلا يجوز مناقضته. هذه الحجّية

لا يرتب ط القاضي المدني بالحُكم الجزائي إلاّ في " من القانون المدني الجزائري أنهّ  112المادة ت نصّ 

ل  فيها هذا الحُكم وكان فصلهُ ضرورياً  .الوقائع التي فص 

 

 :الحامة من الحجّية (أ

 .مفصّلالوافي والتحقيق الـ الدعوى العمومية يسبقها  

 .ا للسلطا  الواسعة في التحقيقأقرب إلى تحرّي الصواب نظرً  ـ نتائج التحقيق الجزائي 

 .ـ لا يمكن السماح للقاضي المدني مناقشة الحكم الجزائي 

 . ـ الدعوى العمومية من النظام العام ترفع باسم المجتمع  وحكمها حجّة مطلقة 

 .إ ج ق 211/6أمر مكروه يعرض الحكم الأخير للنقض طبقا للمادّة  الأحكامـ تناقض  
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 :الحجّية شروط( ب

 :يشترط في الحكم الجزائي الذي يجب التقيد به

 .ـ أن يتضمّن التحقيق في الفعل الذي يكون أساس الدعوى المدنية

 .يةمدنا للفصل في الدعوى اللهذا الفعل ضروريً  الحُكم الجزائي ـ أن يكون إثبا 

 .من الجهة المختصّة اوصادرً  اوقطعيً  اـ أن يكون الحكم الجزائي نهائيً 

ـ أن لا يرتبط القاضي المدني إلا بالوقائع التي فصل فيها القاضي الجزائي وكانت ضرورية للحكم 

 . المدني

 

 :نطمق الحجّية( جـ

فهو . د القاضي المدني بالحكم الجزائي على الوقائع التي أثبتها وكان فصله فيها ضرورياتقي يقتصر  

ا، دون التقيدّ وكل ما يؤدي إلى مساالته مدنيً  ،للمُتهّميتقيدّ بهذه الوقائع من حيث ثبوتها وصحّتها وإسنادها 

 . الموضوع والقانون المطبقّ ا لاختلافه عن التكييف المدني من حيثبالتكييف الجنائي لهذه الوقائع نظرً 

لعدم قابلية تكييف الفعل من الختل الخطأ شخص في حادث مرور وصدر حكم بالبرااة  ما فإذا 

ا، فلا يتقيد القاضي بالتكييف لأنّ التكييف المدني للفعل يؤسسه على الخطر وافتراض الخطأ طبقا جنائيً 

 .0288جويلية 02المؤرّخ في  10-88م بالقانون المعدّل والمتمّ  0273يناير11المؤرّخ في  02-73للأمر

 

 :قد يصدر الحكم الجزائي بالإدانة أو بالبرااةف ،تينلحا بإحدىنطاق الحجّية يحدّد  :الحجّيةحكملات ( د

 :إذا صدر حكم الدعوى العمومية بالإدانة، تكون أحكام حجّيته كالآتي :ةدانحكملة الحام بملإ (1

 :في كلّ الأحوال فلا إدانة بدونه اعنصر الخطأ ضروريً كون ي :عنصر الخطأـ 

، لأنّ كل هعكسفعلى القاضي المدني التسليم بذلك ولا يمكنه القول ب للمُتهّمإذا أثبت الحكم الفعل وإسناده 

 المُتهّملكن يجوز للقاضي المدني تقسيم المسؤولية بين . خطأ جزائي هو خطأ مدني وليس العكس بالضرورة

 .المُتهّمو غيره حتى ولو حصرها القاضي الجزائي في والضحية أ

وهذا في جرائم الخطر التي ليست جرائم  ،قد لا تقوم المسؤولية المدنية رغم وجود الخطأ الجزائيو

 . ضرر كالتشرّد والشروع في الجريمة

فالقتل الخطأ  ،على القاضي التقيد بالخطأ من حيث الجسامة إذا كان له أثر على المسؤولية الجزائيةو

ولا تتأثر إذا لم تتأثر درجة المسؤولية . ا لذلكتتغير درجة المسؤولية المدنية تبعً حيث  ،ليس كالقتل العمد

 .الجزائية بدرجة الخطأ
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فالضرب والجرح . يجب التقيدّ به إذا كان له أثر على الدعوى المدنية ،بالنسبة للوصف القانوني للخطأ

وخيانة الأمانة تختلف عن السرقة من حيث . جرح العمدي المفضي إلى الوفاةالعمدي يختلف عن الضرب وال

 . الإثبا وسهولة  ،دعوى الاسترداد

 

ا في الدعوى العمومية لذا يجوز للقاضي المدني الخروج عمّا همّا دائمً الضررليس مُ  :عنصر الضررـ 

فالضرر في مخالفا  . اإذا كان تعرّض الحكم له ضروريً  إلاّ  ،ذهب إليه الحكم الجزائي بخصوص الضرر

 .فة بينما ضرر المو  ضروري في جريمة القتللا في إثبا  المخاليس ضروريً  المرور مثلاً 

 .أمّا العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فيقال عنها ما قيل بالنسبة للضرر

 

ا لقيامه، عدّ ضروريً يتقيدّ القاضي المدني كذلك بحكم البرااة فيما أثبته ممّا يُ  :الحام بملبراءةحكملة  (2

 . أو الشك الأدلةأو انعدام مسؤوليته الجزائية لعدم كفاية  للمُتهّمكعدم وقوع الفعل أو عدم نسبته 

مثل ما . تكييفا آخرلفعل لأنّ حكم البرااة لا يمنع من إعطاا الفعل له لا يتقيد بالتكييف القانوني إلاّ أنّ 

 ،ةعموميوكذلك الحكم بانقضاا الدعوى ال. من ق إ ج 106هو مقرّر بالنسبة لمحكمة الجنايا  بموجب المادّة 

 .نع من العقاب لا يحول دون المساالة المدنيةاوالحكم بالبرااة لوجود م

 

للدعوى المدنية سقوط حق العادي الأصلي عن اختيار الطريق المدني الذي هو الطريق  يترتبّ 

شترط لسقوط هذا لكن يُ  (.ق إ ج 2/0المادّة )وعدم جواز العودة إلى القضاا الجزائي  ،المدعي في الاختيار

 .رّكت قبل التجاا المدعي المدني إلى القضاا المدنيالحق أن تكون الدعوى العمومية قد حُ 

بشرط أن تكون  ،يجوز للشخص العدول عن القضاا المدني من أجل العودة إلى القضاا الجزائي

 .(إ جق 2/5الم)النيابة العامة قد حرّكت الدعوى العمومية قبل الفصل النهائي في الدعوى المدنية،
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 .معينّة وترد على نطام الانقضاا بعض الاستثنااا تنقضي الدعوى المدنية بأسباب 

 

 :أسبمب انقضمء الدعوى المدنية التبعية: أوّلاً 

 .تخضع الدعوى المدنية سواا الأصلية أو التبعية لأحكام الانقضاا في القانون المدني

 

 : التقمد ( أ

ق  607 ، وتنص المادّةالدعوى المدنية تتقادم وفق أحكام القانون المدني من ق إ ج أنّ  01تنصّ المادّة 

تتقادم العقوبا  المدنية التي صدر  بمقتضى أحكام جزائية واكتسبت قوة الشيا المقضي به على أنهّ  إ ج

 .بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني

 .سنة من تاريخ وقوع الفعل الضار02بـ لتعويضمن القانون المدني مُدّة تقادم دعوى ا 011تقُدّر المادّة 

 

 : التنمزل( ب

ة كانت لة مرحإذا تنازل المضرور عن الدعوى وعن حقه في التعويض في أيّ  الدعوى المدنيةتنقضي 

عن الدعوى ليس هو التخلي عن الخصومة وتركها أمام القضاا الجزائي، والذي لا  والتنازل. عليها الدعوى

 .، ولكن هو تنازل عن الحق في التعويضيمنع المضرور من إعادة رفعها أمام القضاا المدني

 : الحام النهمئي( جـ

أو  بصدور حكم نهائي يفصل فيها بشكل قطعي سواا أمام القضاا الجزائي الدعوى المدنيةتنقضي 

 .أمام القضاا المدني

 

 :استثنمءات انقضمء الدعوى المدنية التبعية :ثمنيمً

وضع المُشرّع الجزائري استثنااً على انقضاا الدعوى المدنية التبعية بالتقادم إذا كانت ناشئة عن 

 لا تتقادم الدعوى ، حيث قرّر  أنهّمكرّر من ق إ ج 8أنواع الجرائم المذكورة في الفقرة الثانية من المادّة 

وهي جرائم  .أعلاه مذكورة في الفقرةنح البالتعويض عن الضرر الناجم عن الجنايا  والج المدني للمطالبة

 .العمومية الأموال واختلاس والرشوة الوطنية للحدود والتخريب، والجرائم العابرة الإرهاب
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 :الثاني بابال

 مراحل الدعوى العمومية

 

  جرااا ، ويستمرّ سيرُها في سلسلة من الإالنيابة العامّةمن طرف تبدأ الدعوى العمومية بتحريكها 

 :كالآتي لاث مراحلب ر  تمُ  يمُكن أن هيو، هافيالفاصل با  الحكم الإلى حين صدور 

تمهيدية ي وهي مرحلة الأولتسُمّى مرحلة التحقيق  :التحقيق التمهيدي مرحكلةى هي الأولمرحكلة ـ ال 

والعناصر اللازمة  ةالأدلّ وجمع عن الجريمة ستقصاا قبل تحريك الدعوى العمومية، الهدف منها هو الا

التي تثبت وقوعها  الأدلةالتحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها وجمع " رّف بأنهاعوتُ  للمتابعة الجزائية،

وقد نظمّت هذه . وإدارة النيابة العامّة ويختص بها جهاز الشرطة القضائية تحت إشراف ."ونسبتها إليهم

 .الجزائية جرااا الإمن قانون   28مُكرّر62إلى  30، ومن 58إلى  00المرحلة المواد من 

هي مرحلة قضائية تسبق مرحلة المحاكمة، وتتمثل و :التحقيق الابتدائي مرحكلةثمنية هي مرحكلة الـ ال

جهة قضائية مختصّة بالتحقيق هي قاضي التحقيق وغرفة الاتهام، الهدف منها  اتحقيق تبُاشره إجرااا في 

التي تثُبت أو  الأدلة، وذلك بفحص طلُ ب  منها التحقيق فيها البحث في مدى صحة الاتهام بشأن واقعة جرمية

إلى  66المواد بمت هذه المرحلة ظ  وقد نُ  .إذا لم يكن معروفاً المُتهّمأو تكشف المجرم  ،تنفي الجريمة

 .ق إج 29مُكرّر500

الفصل وتسمى أيضًا بمرحلة التحقيق النهائي، وهي مرحلة  :المحمكمةالثملثة هي مرحكلة مرحكلة الـ 

بعد  عن طريق إصدار حُكم بالإدانة أو البرااة ،قضاة المحاكم الجزائية من طرفالدعوى العمومية، في 

هذه المرحلة بحسب نوع الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة،  إجرااا تختلف و. وشفويةمحاكمة علنيةّ 

 .ق إج 11مُكرّر 330إلى 505المواد بمت هذه المرحلة ظ  وقد نُ . إذا ما كان بالغًا أم حدثاً المُتهّموبحسب طبيعة 

تمُرّ الدعوى العمومية بمرحلة واحدة فقط هي المحاكمة، وقد تمُرّ بمرحلتين هما التحقيق الابتدائي  قد

 .والمحاكمة، أو التحقيق التمهيدي والمحاكمة، وقد تمر بجميع المراحل

 تمهيدية للدعوى العموميةمرحلة ك يتمهيدالتحقيق ال: الأولفصل ال

 بتدائيلاالتحقيق امرحلة  :الثاني فصلال

 (المُحاكمة)التحقيق النهّائيمرحلة  :الثالث فصلال
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 :لالأوّ فصلال

 :تمهيدية للدعوى العموميةمرحلة ك يتمهيدالتحقيق ال

أوّل مرحلة إجرائية تتبع اكتشاف الجريمة أو التبليغ عنها، وتسبق  هو( L'enquête)حقيق التمهيدي الت

تحت إدارة وإشراف النيابة العامّة، وتهدف  جهاز الشرطة القضائية، يختصّ بها دعوى العموميةتحريك ال

إلى تمكين النيابة العامّة من اتخاذ قرار بتحريك المتابعة الجزائية أو عدم المتابعة، وذلك استنادًا إلى ما تمّ 

طريق عن توجيه الاتهام إلى شخص ما ب النيابة العامّة قيامنّ لأ. جمعه من عناصر وأدّلة عن الجريمة

 .ا إلى المساس بالحرية الفرديةالدعوى العمومية يؤدي حتمً 

 :على فصلتنصبّ الدراسة في هذا ال

 الشرطة القضائية وجهاز التعريف بالتحقيق التمهيدي: الأوّل بحثالم

 (قيق التمهيديي التحف سلطا  الشرطة القضائية)التحقيق التمهيدي إجرااا : الثاني بحثالم

 

 

يعُتبر التحقيق التمهيدي مرحلة إجرائية ذا  أهمّية كبيرة في توضيح القضية الجزائية وكشف حقيقة 

من  الجريمة، وتحاط بمبادئ وضمانا  تحفظ سرية التحقيق وفعاليته من جهة والحقوق والحريا  الأساسية

 .جهة أخرى

الجهاز المختص وصلاحيا  طبيعة ، كما نبينّ تعريف بالتحقيق التمهيديلل بحثفي هذا الم نتطرّق

 .بهذا التحقيق وهو الشرطة القضائية
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التي يكفلها  ي؟ وما هي خصائصه وما أهميته؟ وما الضمانا لالأوّ ما المقصود بالتحقيق التمهيدي أو 

 القانون للشخص محل التحقيق؟

 

 :يتمهيدالتحقيق ال تعريف :وّلاً أ

يضطلع به جهاز الشرطة القضائية تحت إدارة  ،هو نظام إجرائي شبه قضائي التمهيديالتحقيق 

-516 وادمال)وتحت رقابة غرفة الاتهام ،(ق إ ج 16مُكرّر، 08 ،08، 05 وادمال)العامّة وإشراف النيابة

 ،وجمع كل المعلوما  المتعلقّة بهامرتكبيها  والتحري والاستدلال عن مُعاينة الجرائموظيفته  ،(ق إ ج 500

 . ل المادّة اللازمة لتحريك الدّعوى العموميةث  م  يُ لوتكوين ملف بذلك 

من قانون  28مُكرّر 62إلى  00حيث يخضع هذا التحقيق من جانب مشروعيته وتنظيمه للمواد 

 .الجزائية جرااا الإ

من ق إ ج  05المادّة  تنصّ حيث  ،قيق التمهيدي رجال الشرطة القضائيةحالت إجرااا يتولى مباشرة 

 الأدلةالبحث والتحرّي عن الجرائم المقرّرة في قانون العقوبا  وجمع مهمّة  ةالقضائيينُاط بالشرطة  هعلى أنّ 

  .يبُدأ فيها بتحقيق قضائي معنها وعن مُرتكبيها ما دام ل

وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائية يقوم ضباط الشرطة القضائية على أنهّ  61ة مادّ لاوتنصّ 

على تعليما  وكيل الجمهورية  الجريمة إما بنااً  بمجرد علمهم بوقوع( أي التمهيدية) بالتحقيقا  الابتدائية

 .وإما من تلقاا أنفسهم

الضبط القضائي في التحقيق التمهيدي من طرف النيابة العامّة بموجب  إجرااا كما يمكن اتخاذ كافة 

ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن عندما تقرّر بأنه  26، ومثالها أحكام المادّة 3، و0الفقرا  16المادّة 

ويقوم وكيل الجمهورية بإتمام جميع أعمال الضبط   .يل الجمهورية لمكان الحادثالتحقيق بوصول وك

 .القضائي المنصوص عليها في هذا الفصل

حيث تكون  التحقيقا  الأوّلية العادية، وتحقيقا  التلبسّ،: ينقسم التحقيق التمهيدي إلى نوعين هما

ب حالة التلبس ب، بسقيقا  الأوّلية العاديةأكثر من التح ةخيرالأ هصلاحيا  الشرطة القضائية في هذ

 .بالجريمة
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 :تمهيديية التحقيق الأهمّ  :ثمنيمً

وتحقيق العدالة لكل  يكتسي التحقيق التمهيدي أهميةّ كبيرة بالنسبة لإجرااا  وملف القضية الجزائية

 :الأطراف، حيث يمكن تلخيص جوانب هذه الأهمية في العناصر التالية

 

  :الدّعوى العموميةمصير تحديد  (أ

 ةالأساس الذي تقوم عليه الدّعوى العمومية، لأنّ هذه الأخيرة مرتبط وهيعُتبر التحقيق التمهيدي 

حيث بنااً على مضمون هذا التحقيق يقرّر وكيل الجمهورية إحالة . في نهايته بالنتائج التي يتوصّل إليها

أو يقرر  .اتخاذ الإجرااا  البديلة عن الدعوى العموميةأو يقرّر  ،الملف إلى جها  الحكم أو جها  التحقيق

 .حفظ الملف لعدم قابلية القضية لعرضها على القضاا الجزائي

ما يكون التحري  ارً يكثلجريمة من الناحية الزمنية والمكانية، وتحقيق التمهيدي هو أقرب مرحلة لالو

 .من ارتكابها ىالأولساعة  38جدياً في مُ  ةالأدلّ وضبط 

 

  :ف العبء عن جهمز العدالةيخفت (ب 

، قضاا الحكموقضاا التحقيق  العبا علىإلى حدّ كبير في تخفيف التحقيق التمهيدي  تسُاهم مرحلة

التحقيق الابتدائي فيها   يكونالابتدائي في الجنح والمخالفا  التي لا القضائي غني عن التحقيقيُ  غالباً ما فهو

، ويتلافى طرح قضايا من النظر في القضايا التي ليست من اختصاصهجنبّ قضاا الحكم ا، وهو يُ وجوبيً 

لأنهّ على ضوا هذا التحقيق يكتشف وكيل  على المحاكم بدون ركيزة قانونية وبدون واقع يستند إليه،

 . دور كبير في تقليص عدد القضايا الواردة إلى القضاافهو له ، الجمهورية ذلك ويحفظ الملف

 

  :ير جهمت الحام والتحقيق بحقيقة الوقمئع وظروفهم وملابسمتهمونت( جـ

عطيا  الواردة في محاضر على المُ في غالب الأحيان الابتدائي والنهائي القضائي بنى التحقيق يُ 

رطة القضائية في ، ومن ثمّ فعمل الشعاد تأكيد هذه المعطيا  أمام هذه الجها ا ما يُ الضبطية القضائية، وغالبً 

 .ةً واضحة عن القضيةري يسُهل عمل الجها  القضائية، لأنهّ يقدّم لهم الأدلة ويعطي لهم صوالتحقيق التمهيد

 

  :ينللمُتهّمضممنة ي التحقيق التمهيد( د 

ين تمنعهم من التعرّض لمحاكما  متسرّعة كيدية أو مبنية على للمُتهّمتعتبر هذه المرحلة ضمانة 

فهي من اجمة عن هذا التحقيق، على ما ورد في المحاضر النّ  بني مرافعاتهي   االمحامي أيضً و .مجرّد الشك

ية ناهيك جّ هذا رغم قيمة هذه المحاضر من حيث الحو ،حامي في الدفاعالمُ  لهاالوثائق الأساسية التي يستعم

 .مثل المحاضر الجمركية ية قويةعن بعض المحاضر منها التي لها حجّ 
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 :تمهيديخصمئص التحقيق ال :ثملثمً

التحقيق التمهيدي بالمركز القانوني للشخص محل المتابعة، وباستقلالية الجهاز  صتتصل خصائ

 .المكلفّ بالتحقيق، وبالطابع السري للحقيق

 

  :مركز الشخص محل المتمبعة (أ

ليس متهّما، أي هو الشخص الذي وجرّد مشتبه فيه مُ في هذه المرحلة التحقيق  يعتبر الشخص محلّ 

ا الجريمة أو مساهمته فيها، ممّ  ارتكاباتهامه ب حوله مجموعة قرائن وشبها  تنمّ على إمكانية اجتمعت

 جرااا الإأن تتخذ في مواجهته مجموعة من  الجزائية جرااا انون الإقا لشرطة القضائية طبقً ليخوّل ل

تكون  حيث .مثل التفتيش والحجز تحت النظر وأساليب التحرّي الخاصّة لح البحث عن حقيقة الجريمة،لصا

ع التي يتمتوحقوق الدفاع ضمانا  بنفس المشتبه فيه  فيها لا يتمتعّو في هذه المرحلة غير وجاهية جرااا الإ

لعمومية والسلطا  ا .إلخ...ولا يمكن الاستعانة بمحامي ،، فلا يمكنه الاطلاع على ملف التحقيقالمُتهّمبها 

 .غير مُطالبة ولا ملزمة ولا مُقيدّة بالتحقيق لفائدة الضحية أو المشتبه فيه

 

  :جراءاتالإمبمشرة ب ةالجهة المخوّل استقلاليةعد   (ب

التي تتمتعّ بها الجهة  ستقلاليةفي مواجهة الشخص بالا جرااا الإالشرطة القضائية التي تتخذ لا تتمتعّ 

فالشرطة القضائية من الأمن الوطني والأمن العسكري . من الدستور 038و  018القضائية بموجب المواد 

لتبعية الإدارة في مهامّهم القضائية والدرك الوطني وغيرها تخضع في جهازها الأصلي للسلطة الرئاسية و

 .  والإشراف للنيابة العامّة وغرفة الاتهام

شرطة القضائية لا تملك سلطة التصرّف في نتائج عملها بل كلّ ما لها هو إحالة الملف إلى النيابة الو 

 .بالنسبة للجها  القضائية الأمرالعامة، بعكس 

 

  :ريةالسّ  (جـ

وذلك نظرًا لما  رية مثل التحقيق الابتدائي،ي بالسّ الأولالتحقيق إجرااا  البحث والتحرّي في ز تميّ تت

ن وتك" أنهّ  من ق إ ج 00ة المادّ حيث نصّت . ة سواا بالنسبة للمشتبه فيه أو لمجريا  التحقيقأهميّ لها من 

 ." ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاعإجرااا  التحريا  والتحقيق سريةّ 

 العقوبا  قانون في المُبينة بالشروط المهني رّ الس   بكتمان ملز  مُ  جرااا الإ هذه في ساهميُ  شخص كلف

 . (ق ع ج 111إلى  111المواد )فيه عليها المنصوص العقوبا  طائلة وتحت

 وكيل من مكتوب إذن على الحصول بعد القضائية الشرطة لضابط أو ةالعامّ  النيابة مثللمُ  يجوزإلاّ أنهّ 

 وذلك إمّا الإجرااا ، من مستخلصةال موضوعيةال عناصرعلى بعض ال العام الرأي يطُلع أن الجمهورية 
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 ألاّ لكن يشُترط  .العام بالنظام للإخلال حدّ  لوضع أو صحيحة أو غير كاملة غير معلوما  لانتشار اتفاديً 

 كل في ترُاعىو .المُتورطين الأشخاص ضدّ  بها المتمسك (الأدلةّ)للأعباا تقييم  أيّ  هذه التصريحا  تتضمن

 . الخاصة  وحرمة الحياة البرااة قرينة الأحوال

 

المشتبه فيه هو الشخص الذي بدأ  ضدّه مرحلة التحرّيا  لقيام قرائن تدلّ على ارتكابه الجريمة أو 

الجزائية حيث لم يعرّفه المشرّع في قانون الاجرااا  . ته فيها قبل أن تحُرّك الدعوى الجزائية ضدّهكمُشار

 .إلخ...28، 32، 35-30مثل المواد  اولكن ذكره في عدّة مواد منه

 :أثناا مرحلة التحقيق التمهيديالضمانا   مجموعة منيكون للمشتبه فيه و

لأنهّا  .بما لها من أهمّية كما سبق ذكرهللمشتبه فيه في حدّ ذاتها يمثل ضمانة وجود مرحلة التحرّي  (1

ق ه بأكثر ممّا يستح   .تسعى لكشف الحقيقة وتفادي اتهام البرئ أو اتهام 

 ستدلالعلى سبيل الا محاضرهاخذ ؤتُ  الطابع الاستدلالي لمرحلة التحقيق التمهيدي، حيث (2

ذلك لأنّ هذه المرحلة هي مجرّد بحث عن و أي أنهّا غير مُلزمة للقاضي، ،في الجنح والجنايا  والاستئناس

 .مثلما يتمّ في التحقيق الابتدائي الأدلةّ  وتجميع المادّة المتضمّنة للدليل دون تنقيب وفحص  عميق

محاضر التحقيق وجود بأو نسيانها  ةالأدلّ ضمانة من ضياع ( ق إ ج 23، 08 المواد)التدوين  (3

 .إذا كانت مُحرّرة بشروطها القانونية المخالفا وما لها من حجّية في  يالأول

 تضمن عدم إعاقة سير التحريا وتمنع الإشاعا  عن المشتبه به، ( ق إ ج 00الم )تحقيق السرّية  (4

 .الأدلةوكتمان  أو التأثير عليها

ضمانة الرقابة دعمها تو 38 ،33 13/5 المواد الجزائري في الدّستور ؤكّدهايُ شرعية التحرّيا   (5

ف من تعرّضها ممّا يخفّ  ،النيابة العامّة وغرفة الاتهامالمزدوجة على أعمال الشرطة القضائية من قبل 

 .للحقوق والحريا 

المتلبسّ بها عند المثول  الجنحفي التقديمة في الجنايا  و أثنااحضور المحامي مع المشتبه فيه  (6

 .الفوري

الانسانية ومنع له مجموعة من الحقوق والضمانا  تتعلقّ بكرامته إنّ فإذا كان المشتبه به مُحتجزًا  (7

 .، يتمّ ذكرها لاحقاًهدفاعتحضير وبحقه في  ضدّه، التعسف
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التحقيق والتحري عن الجريمة  وظيفةإلى  لالأوّ معنيين، ينصرف الضبط القضائي يأخذ مُصطلح 

وينصرف المعنى الثاني إلى جهاز الشرطة القضائية . (ق إ ج 05/0المادّة )تها والبحث عن المجرموجمع أدلّ 

 . (ق إ ج 05/3المادّة )اط وأعوان الشرطة القضائيةوالذي يتكوّن من ضبّ 

 . هو مباشرة التحقيقا  التمهيدية تحت إدارة وإشراف النيابة العامّةجهاز الشرطة القضائية مُه مّة 

 لعند تعدي " الشرطة القضمئية"  صبحليُ تسميته  تعُدّل ثمّ  " الضبطية القضمئية" كان الجهاز يسمى 

17-07بموجب القانون  5107مارس  57في  الجزائية جرااا الإقانون 
(1)

في تمّ استبدال التسمية ولكن  .

 .الجزائية جرااا الإفي مواد أخرى من قانون  التسمية القديمةظ بف  واحتُ  ،بعض المواد

والنظام  منالأ حفظوظيفته  أنّ هذا الأخير داريالإالضبط ته عن وظيففي الضبط القضمئي يختلف 

سباب التي تؤدّي إليها، وذلك أثناا الأ منعها وإزالةب ،بالتدخل قبل حدوث الجرائم العام والسكينة العمومية،

 . قيامهم بدوريا  المراقبة للأشخاص والأماكن المشبوهة

 فيقومون تبعًا، الضبط الإداري في منعهاوظيفته بعد وقوع الجريمة وإخفاق فتبدأ  القضائي الضبط أما

كل  والكشف عن مرتكبيها وجمع بالبحث والتحري عن دلائل الجريمة حسب قانون العقوبا ، لذلك

 .مناسباً يراه ما إلى وكيل الجمهورية ليتخذ بشأنها ملف التحقيقا  محاضر وإرسال وإعدادالمعلوما  

الشرطية عندما يتعلقّ الأمر بجريمة مُعينّة حقيقية أو  الاختصاصا وهذه التفرقة مُهمّة بالنسبة لتوزيع 

مُعينّة أن تجزم بارتكاب  فالسلطا  المختصّة يمكنها اعتمادًا على قرائن وعلاما  أو تصريحا . محتملة

ة جريمة ما دون أن يكون لديها ما يؤكّد تنفيذها الفعلي، حينها تتحرّك الشرطة القضائية للتحقيق في الواقع

ك الشُرطة ليس مُستندًا إلى جريمة ارتكبت، فإنّ عملها . وجمع أدلتها وعلى خلاف ذلك فعندما يكون تحر 

فمثلاعًندما يتمّ وضع تدابير تقنية للمراقبة والحماية في مكان ما، كتغطيته . يصُنفّ في مهامّ الضبط الإداري

 .اريفهذا يدخل في ممارسة الضبط الإد( Vidéo-protectionبكامرة 

 .ها الإقليمياختصاصثمّ تنظيمها ومراقبتها ثمّ  الشرطة القضائيةندرس في هذا الفرع تشيكل 

 

 ،ضباط الشرطة القضائيةمن ق إ ج ثلاث طوائف هي  03حسب المادّة  شمل الشرطة القضائيةت

حيث تشمل  .بعض مهام الضبط القضائيقانوناً الموظفون والأعوان المنوط بهم و ،أعوان الضبط القضائيو

 .من  ق إ ج 58إلى  02كل طائفة فئا  مُحدّدة بينّتها المواد 

                                                           

 .5107مارس  52في 51ج ر عدد ( 1)
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   :(OPJض ش ق )ضبمط الشرطة القضمئية :وّلاً أ

الضبط ، حيث تمُارس هذه الفئا  مهام من ق إ ج 02ة المادّ فئا  نصّت عليها يتمتعّ بهذه الصفة 

ويمكن تقسمها إلى قسمين القسم الأوّل يحمل صفة ضابط الشرطة القضائية  .القضائي بمجرّد حمل الصفة

  .بدون شروط، والقسم الثاني يحمل الصفة بدون شروط

 

 :شروطضبمط الشرطة القضمئية بدون ( أ

 01-00من قانون البلدية رقم  25المادة  أيضًا ذلكنصّت على و ،رؤساا المجالس الشعبية البلدية (1

  .5100يونيو  55 المؤرّخ في

 .الوطني الدرك ضباط (2

 .الوطني لأمنفي ا الشرطة وضباط محافظو (3

للمراقبين ةالخاصّ  للأسلاك التابعون الموظفون (4
(1)

. 

 

 :شروطمط الشرطة القضمئية ببّ ضُ ( ب

 بموجب تعيينهم وتم الأقل، على سنوا  (1) الوطني الدرك سلك في أمضوا الذين الصف ضباط (1

  .ةلجنة خاصّ  موافقة بعد الوطني، الدفاع ووزير الأختام، حافظ العدل، وزير عن صادر مشترك قرار

 والذين تمّ  الصفة بهذه الأقل على سنوا  (3)أمضوا الذين الوطني للأمن الشرطة وأعوان حُفاّظ (2

 . خاصة لجنة موافقة بعد المحلية، والجماعا  الداخلية ووزير العدل وزير عن صادر مشترك بقرار تعيينهم

 قرار بموجب خصيصًا تعيينهم تمّ  الذين للأمن العسكرية التابعين للمصالح الصف وضُباّط الضُباّط (3

 .العدل ووزير الوطني الدفاع وزير عن صادر مشترك

 الصفة بهذه الأقل على سنوا  (3)أمضوا الذين للمفتشين ةالخاصّ  للأسلاك التابعون الموظفون (4

 موافقة بعد المحلية، والجماعا  الداخلية ووزير العدل وزير عن صادر مشترك بقرار تعيينهم والذين تمّ 

 . ةخاصّ  لجنة

 .مرسوم وتسييرها بموجب المادّة هذه في عليها المنصوص اللجنة تكوين نظمّيُ 

ل صفة ضابط شرطة قضائية أعضاا الديوان المركزي لقمع  الفساد ومن بين أعضائه الموظفون يحم 

العموميون من ذوي الكفااا  الأكيدة  في مجال مُكافحة الفساد
(2)

. 

 
                                                           

فضلاً عن  " (5150ديسمبر  50المؤرّخ في  02-50رقم )من قانون الوقاية من المضاربة غير المشروعة ومكافحتها  7الممدّة(1)

  : القانون هذا في عليها المنصوص الجرائم لمعاينة يؤهل القضائية، ضباّط وأعوان الشرطة

 بالتجارة، المكلفة للإدارة التابعون بالمراقبة الخاصة للأسلاك التابعون المؤهلون الأعوانـ 

 ."الجبائية الإدارة لمصالح التابعون المؤهلون ـ الأعوان

 .512-03،  المُعدّل بالمرسوم التنفيذي 356-00المركزي لقمع الفساط بموجب المرسوم التنفيذي  تمّ تنظيم الديوان (2)
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   :(APJأ ض ق ) أعوان الضبط القضمئي :ثمنيمً

ينتمي و. والتحري عن الجرائم مُهمّتهم مساعدة ضابط الشرطة القضائية في مباشرة وظائف البحث

 الذين لا يتمتعون بصفة ضابط شرطة قضائية ولم يشملهم القرارالسابق ذكرها لهذه الطائفة منتسبو الفئا  

  .المشترك الوزاري

 

  :ق إ ج 19الفئمت المذكورة في الممدّة ( أ

 :ويتمثلون في الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائيةهم 

  .موظفو مصالح الشرطة (1

 ذوو الرتب في الدرك الوطني والدركيون   (2

 .مستخدمو مصالح الأمن العسكري (3

 

  :من ق إ ج 26الممدة الفئمت المذكورة في  (ب 

الرتب في الشرطة البلدية ويذتتمثل هذه الفئا  في 
(1)

 517-21المرسوم التنفيذي شملهم الذين  ،

الذين أخذوا صفة الحرس البلدي و ،المتضمّن إنشاا سلك الشرطة البلدية 0221سبتمبر 15المؤرّخ في

إنشاا سلك الحرس  المتضمّن 0226أو   11المؤرخ في  562-26بموجب المرسوم التنفيذي شرطة بلدية 

ه وتنظيمه  عوان الضبط القضائي للحرس البلديصفة أأعطيت منه  6لمادة وطبقاً ل ،البلدي وتحديد مهام 

 .ل تذكرهم مع الفئة الثاثلةلا تزا 56ولكنّ التناقض لا يزال موجودًا لأنّ المادّة  .كذلك

 

  :الأعوان والموظفون المالفّون ببعض مهم  الضبط القضمئي :ثملثمً

ن الشرطة القضائية في البحث والتحري عن الجنح والمخالفا  امنتسبو هذه الفئة لهم صفة أعو

واقتيادهم إلى صهم المهني فقط، حيث يمكنهم ضبط الأشخاص في حالة التلبس المرتكبة في مجال تخصّ 

 .مركز الشرطة أو الدرك الوطني، ويمُكنهم الاستعانة بالقوة العمومية

 

 :الجزائية جراءاتالإالأصنمف المحدّدة في قمنون ( أ

وهم موظفو وأعوان قطاع  (ق إج 50 ادّةمال): الموظفون والأعوان المتخصصون في الغمبمت (1

حماية الغابا  والأراضي واستصلاحها والصيد، يحررون من مهندسين وفنيّين ورؤساا أقسام في الغابا  

 .محاضر عن مخالفا  قانون الغابا  وتشريع الصيد 

                                                           

بت منهم الصفة بموجب الالأمر  02كانوا مذكورين في المادّة  (1) المعدّل لقانون  0222فبراير  52المؤرّخ في  01-22ثمُّ سُح 

 .(00ج ر عدد ) الاجرااا  الجزائية 
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المواد  )فيما يخص بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة يحوزون الصفة  (ق إج 58 ادّةمال): الولاةّ (2

 ، مع وجوب التزامهالاستعجالفي حالة يكون جوازي و ليس وجوبي، و الأمرو( وما يليها من ق ع  65

 . و يرسل له الأوراق والأشخاص المضبوطين عةسا 38غ وكيل الجمهورية في يبلبت

 

 :من ق إ ج 27قوانين خمصّة في إطمر الممدّة بموجب حدّدة الأصنمف المُ ( ب

المتعلقّ  0221فيفري 16المؤرخ في  21/11من القانون  03 ادّةمبموجب ال :مفتشو العمل (1

 .باختصاصا  مفتشية العمل

المعدّل والمتمّم  12-72أمر  ،قانون الجماركمن   21، 35، 30وادمبموجب ال: أعوان الجممرك (2

 .0228أو  55في  01-28بالقانون 

  .المعدّل والمتمّم 0287أو 10في  07-87من القانون  02 ادّةمبموجب الأعوان الصحة النبمتية  (3

تنظيم حركة المرور عبر قانون بموجب : المهندسون ومهندسو الأشغمل ورؤسمء المقمطعمت (4

 .المعدّل والمتمّم 5110أو  02المؤرّخ في  13-10الطرق وسلامتها وأمنها رقم 

 00-10حسب قانون الصيد البحري وتربية المائيا  مُفتشو الصيد البحري وحكراس الشواطئ (5

 .المعدّل والمتمّم 5110يوليو  1المؤرّخ في 

 .5112أو  3المؤرّخ في  05-12طبقاً للقانون  شرطة الميمه (6

 

بدائرة  القضائية الضبطية ضعوتأنهّ  الجزئية جرااا الإ قانون من 2 الفقرة 12 المادة نصت

إدارتها على مستوى كل  الجمهورية وكيلاختصاص كل مجلس قضائي تحت إشراف النائب العام،  ويتولىّ 

 .ك تحت رقابة غرفى الاتهاملالمحكمة وذ

 .دارة والإشراف والرقابةنظيم الشرطة القضائية يتضمّن الإفت

 

 :القضمئية الضبطية إدارة :وّلاً أ

 المحكمة، اختصاص دائرة في الدعوى يباشر إذ، النيابة جهاز في اهامً  امركزً  الجمهورية وكيل يحتل

ق إ ج أنّ وكيل  16حيث نصّت المادّة  لشرطة القضائيةاى عل السلطا  من جملة مباشرة القانون خوله لذلك

ي فعناصر الشرطة القضائية   حيث تكون تابعة لوكيل الجمهورية .الجمهورية يتولىّ إدارة الضبط القضائي

 .للأمن الوطني، وكل فرق الدرك الوطني كل مجموعة إقليمية من الدوائر الحضرية
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-05المواد من خلال من طرف وكيل الجمهورية إدارة الشرطة القضائية مظاهرويمكن ذكر بعض 

 :من  ق إ ج06-07-08-16-35-33-20-25-26

 مالجرائعن يعمل ضباط الشرطة القضائية تحت إدارة وكيل الجمهورية ويخبرونه دون تأخير  (أ

ا ويتلقون تعليماته، كما له أن يطلب منهم ا جزائيً يباشرونها بشأن الوقائع التي تكتسي طابعً التحريا  التي و

 .ة معلوما  في هذا الشأنأيّ 

في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها وعند حضور وكيل الجمهورية لمكان الحادث بإمكان هذا  (ب

يسوغ له أن يكلف ضابط الشرطة القضائية الأخير أن يتولى مباشرة التحريا  واتمامها بنفسه، كما 

 .بمواصلتها تحت إدارته

ضابط الشرطة القضائية تفتيش المساكن إلا لا لا يجوز في غير الحالا  المنصوص عليها قانونً  (جـ

 .وكيل الجمهوريةبإذن مكتوب من 

 لعويطّ  ،للنظرا وبأسرع الوسائل بكل توقيف يخطر ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهورية فورً  (د

 .ب تدابير التوقيف للنظر وأماكنهراق  يُ و .حتجزين و أسباب إيقافهمة الأشخاص المُ على هويّ  وكيل الجمهورية

تفتيش المساكن وأساليب التحري الخاصّة بإذن وكيل  إجرااا  ضابط الشرطة القضائية يتخذ (هـ

 .الجمهورية

اختصاص القطب الوطني الجزائي الاقتصادي إذا تعلقّ الأمر بإحدى الجرائم التي تدخل في  (و

المالي، أو القطب المختص بجرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية أو القطب الوطني المختصّ 

المحكمة  دن تواجابالجرائم المتصلة بتكنولوجيا الاعلام والاتصال فإنّ الشرطة القضائية بقطع النظر عن مك

أنظر المواد )التي يتبعون دائرة اختصاصها يتلقون التعليما  من وكيل الجمهورية التابع للقطب الوطني 

 .(ق إ ج 27مُكرّر500، 19مُكرّر500،  14مُكرّر500

بإحدى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ذا  الاختصاص الإقليمي  وكذلك إذا تعلقّ الأمر

فإنّ ضباّط الشرطة القضائية لمكان ارتكاب الجريمة يتلقون التعليما  من ( زائي الجهويالقطب الج)المُوسّع 

 (. القطب الجهوي)وكيل الجمهورية التابع لهذه المحكمة 
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 :القضمئية الضبطية على الإشراف :ثمنيمً

 :وتتمثل مظاهرالاشراف في .شرف النائب العام على الشرطة القضائية طبقا للقانوني

 

  :(ق إ ج 1مُارّر18 و مُارّر18 وادالم)مسك ملفمت الشرطة القضمئية (أ

شرطة القضائية في دائرة اختصاصه، الضابط الفردية لكل ملفا  الشخصية اليتولى النائب العام مسك 

وكلاا  طرف مسك ملفاتهم منللمصالح العسكرية للأمن والذين تُ  التابعينباستثناا ضباط الشرطة القضائية 

 . االجمهورية العسكريين المختصين إقليميً 

محضر و قرار التعيينمثل  من الوثائقمجموعة ن الملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية ضمّ يتو

  .استمارا  التنقيط السنوية، وكشف الخدما  كضابط شرطة قضائية، ومحضر التنصيب، وأداا اليمين

 

  :(مُارّر ق إ ج18الممدّة )تنقيط ضبمط الشرطة القضمئية (ب

 اوكلا ريرابنااً على تق مسك النائب العام بطاقا  التنقيط السنوي لضباط الشرطة القضائيةيُ 

 لضباط الشرطة القضائيةوبالنسبة  .السنة كلديسمبر من  10ا في أجل أقصاه الجمهورية المختصين إقليميً 

التابعين لمصالح الأمن العسكري فينُقطّون من طرف النائب العام لدى مجلس قضاا العاصمة، بنااً على 

 .(ق إ ج 5مُكرّر فقر 08المادّة )تقارير من وكلاا الجمهورية لدى محاكم إقامتهم المهنية

يستند التنقيط على تقييم مسارهم وأدائهم المهني من حيث  التنقيط في الحسبان عند الترقية، وهويؤخذ 

 .لا م، وروح المبادرة والسلوك والهيئة والمعاجرااا الإم في ضباط والمسؤولية والتحك  نالا

 

 : (ج ا.ق 211- 216اد والم) مراقبة أعممل الشرطة القضمئية :ثملثمً

والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض  الشرطة القضائيةوأعوان تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط 

هم في خلالا  المنسوبة لتنظر غرفة الاتهام كهيئة تأديبية في الإحيث  .ا للقانونمهام الضبط القضائي طبقً 

أوعدم إخطار  ،عدم الامتثال دون مبرر لتعليما  النيابةمثل التهاون في أداا مهامهم، أو  عملهم القضائي،

 جرااا الإبقطع النظر عن وهذا . أو المساس بسرية التحقيق جرااا الإو وكيل الجمهورية بالجرائم

، وقد تحُيل الغرفة الملف إلى النائب العام إذا كانت الإداريةمهنتهم رة في القوانين الأساسية لالتأديبية المقرّ 

يرُفع ملف الجريمة إلى  كما .عن الأفعال المنسوبة لهمالجزائية  هممتابعاتالمخالفة ذا  طابع إجرامي فتتم 

التابعين لمصالح الأمن العسكري، وذلك بعد إعلام  ضباط الشرطة القضائيةوزير الدفاع إذا تعلقّ الأمر ب

 .النائب العام العسكري

ا من طرف النائب العام أو من طرف رئيس الغرفة أو من تلقاا لغرفة الاتهام إمّ  التأديب يرفع أمر

 .لقضايا المطروحة عليهانفسها وهي بصدد النظر في ا
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ل لغرفة الاتهام لمجلس قضاا الجزائر وحدها دراسة الاخلالا  المنسوبة لضباط الشرطة خوّ يُ 

 .القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن

 .أمام غرفة الاتهام خر يختارهآلضابط الشرطة القضائية الحق في الاستعانة بمحام أو بأي شخص و

 .لتحضير دفاعهة هلمُ أن يطلب ه لو

القضائية ولها  ضابط الشرطةيثيرها تتلقى غرفة الاتهام طلبا  النائب العام وتفحص أوجه الدفاع التي 

 .لذلك بإجراا التحقيقا  التي تراها لازمة أن تقوم وتأمر إضافةً 

 در غرفة الاتهام جسامة الخطأ المنسوب لضابط الشرطة القضائية بالنظر إلى ظروف ارتكابه ق  تُ 

الإيقاف  عقوبا  ، أوالتوبيخ، والإنذار الشفوي أو الكتابي، كعا لذلكب  ر الملاحظا  والعقوبا  المناسبة ت  قرّ وتُ 

 .اإسقاط صفة ضابط الشرطة القضائية نهائيً ، أو المؤقت عن ممارسة مهام الشرطة القضائية

التي يتبعونها عن  الإداريةالسلطا   غ القرارا  التي تصدرها غرفة الاتهام إلى المعنيين وإلىيتبليتمّ 

 .طريق النائب العام

 

يتنوع الاختصاص الاقليمي للشرطة القضائية إلى نوعين هما الاختصاص المحلي والاختصاص 

الجريمة أو أحد أفعالها إن مكان ارتكاب في دائرة هذا الاختصاص الإقليمي يقع أن وضابطه هو . الوطني

 .مكان القبض عليهأحد المشتبه فيهم إن تعدّدوا  أومكان إقامة المشتبه فيه أو أفعالها، أو  د تعدّ 

 

 :يمحلالاختصمص ال :وّلاً أ

 : العمديالمحليّ الاختصمص ( أ

 العاديةهم باشرون فيها مهامّ في الحدود التي يُ اختصاصهم المحليّ  ضباط الشرطة القضائيةمارس يُ 

ه مارس مهامّ فهو يُ  ،مفتشًا في الأمن الوطني مثلاً  ضابط الشرطة القضائية نفإذا كا ،(ق إج 06/0مال)

 .دائرة حضرية 02ل في بلدية سطيفامثرة الحضرية، حيث يوجد على سبيل الكشرطة قضائية في إقليم الدائ

كل المجموعة السكنية العمرانية المقسّمة إلى  رطةوضباط الش يمحافظلالمحليّ  ويشمل الاختصاص

 .والتي قد يكون إحداها هو مكان ممارسة الوظيفة العادية ،حضريةدوائر 

 

  :مُمتدّ الالمحليّ الاختصمص  (ب

دائرة اختصاص المجلس  لكإلى في حالة الاستعجال  لشرطة القضائيةلختصاص المحلي الا يمتدّ  (1

 .(ق إج 06/5مال)القضائي بشرط إخبار وكيل الجمهورية التابعين له
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 06/1مال)كافةّ التراب الوطني إلىفي حالة الاستعجال  لشرطة القضائيةلي ختصاص المحلّ الا متدّ ي   (2

الامتداد، وبعد  للمجموعة السكنية محلّ ( ض ش ق)بطلب من رجال القضاا المختصّين وبمساعدة  ( ق إج

ى امتداد التراب التفتيش في أي ساعة من الليل أو النهار علل مث. إخبار وكيل الجمهورية التابعين له

 .(ق إ ج 37/1م ال)الوطني

حالا  الاستعجال هي التلبسّ، أو الحالا  التي يخُشى فيها ضياه الأدلةّ، أو ضرورا  التحرّي، أو 

 .يهضرورة تتب ع ومُلاحقة المشتبه ف

 

 :الاختصمص الوطني :ثمنيمً

 :لشرطة القضائية وطنياً في حالتينيكون الاختصاص الاقليمي ل

 :(ق إج 06/6مال)بحسب الصّفة (أ

 17-07، وبعدما حصر القانونالتابعين لمصالح الأمن العسكريباط الشرطة القضائية ضصفة وهي 

 .ل الجرائم، وعلى مستوى الوطناختصاصهم في كيعُيد  01-02مهامهم في جرائم أمن الدولة، جاا القانون

 

  (ق إج 06/7،8م ال)جريمة حسب خطورة الب (ب

وتبييض الأموال وجرائم  عبر الوطنية والجريمة المُنظمة الإرهابإذا تعلقّ التحقيق بجريمة 

-16مكرّر من قانون مكافحة الفساد  53المادّة  ت، وأضافالمُخدّرا ، وجرائم الإعلام الآلي وجرائم الصرف

بموجب المادّة  16-12وأضاف قانون مكافحة التهريب . جرائم الفساد مثل الاختلاس والرشوة وغيرها 10

 .منه جرائم التهريب 13

الديوان المركزي لقمع تشتغل فرق للشرطة القضائية في مجال معين من أنواع الاجرام، مثل يمُكن أن 

كمصلحة مركزية عمليمتية للشرطة  هيئة وطنية لقمع الفسمد على المستوى الوطني الذي يعتبرالفساد 

ه القضمئية في البحث والتحري عن جرائم الفسمد،  . بالجزائر العاصمة امقر 

بموجب  5116فبراير  51المؤرّخ في  10-16تمّ تعديل قانون الوقاية من الفساد ومُكافحته رقم حيث 

الذي أدرج فيه الباب الثالث مُكرّر ينُشيا بموجبه الديوان المركزي  5101غشت  56تاريخ ب 12-01 الأمر

ضبمط شرطة قضمئية المُدرجة بموجب التعديل أنّ لهذا الديوان  1مُكرر 53نصّت المادّة  وقد .لقمع الفساد

 .هم في كممل التراب الوطنييمُمرسون مهممّ 
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 قمنون الاجراءات الجزائية

 : 12 الممدة

 .....ـ 

 وجمع العقوبا  قانون في المقررة الجرائم عن والتحري البحث مهمة القضائية بالشرطة ويناطـ 

 . قضائي تحقيق فيها يبدأ لم دام ما مرتكبيها عن والبحث عنها الأدلة

 بدائرة الجزائية السياسة لتنفيذ القضائية للشرطة اللازمة العامة التوجيها  العام النائب يحددـ 

 . القضائي المجلس إختصاص

 

 وتلبية التحقيق جها  تفويضا  تنفيذ القضائي الضبط على فإن التحقيق إفتتح ما ذاإ  13 الممدة

 . طلباتها

 

 جرااا الإفي مجموعة من  التمهيدي التحقيقأثناا  ةالقضائي ةطشرالختصاصا  أو ا سلطا تتمثل 

رطة القضائية قبل تحريك شرها رجال الباش  التي تهدف إلى البحث والتحرّي عن الجريمة ومرتكبها، يُ 

بتّ من وقوع الجريمة وجمع المعلوما  عنها وتهيئة ملف التحريا  الذي تستند ثالدعوى العمومية، بقصد الت

ئياً بمجرّد علمهم بالواقعة أو بنااًا على تعليما  اويقومون بذلك تلق. يةإليه النيابة في تحريك الدعوى العموم

 .(ق إ ج 62-61، 08، 07، 05المواد ) من وكيل الجمهورية

 :الشرطة القضائية هماختصاصا  يتمّ التمييز بين نوعين من ا

الأصلية التي هي من صميم مهامهم في مرحلة التحقيق التمهيدي يخضعون فيها  ـ الاختصاصا 

 .لتعليما  وإدارة وكيل الجمهورية

في حدود التحقيق والاختصاصا  الاستثنائية في إطار الإنابة القضائية يخضعون فيها لقاضي 

 . (ق إ ج 035-018المواد )هم لاتخاذ بعض اجرااا  التحقيق الابتدائياتتفويض

تحقيقا  التحري والاستدلال تصاصا  الأصلية فلهم فيها سلطا  تنقسم بدورها إلى وبالنسبة للاخ

 .وتحقيقا  التلبس( ق إ ج 08،61، 07 ،05/1المواد)
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البحث التمهيدي في غير حالا  التلبسّ، حيث يكون  إجرااا تحقيقا  التحري والاستدلال بيقصد 

مكن أن تتم هذه يُ ف للشرطة القضائية فيها عدّة اختصاصا ، تهدف إلى جمع الاستدلالا  عن الجريمة،

 .ببعض الجرائم الخطيرة الأمرالاستدلالا  بتحريا  عادية، أو باستخدام أساليب التحري الخاصّة إذا تعلقّ 

 

 :فيما يليالتحرّي والاستدلال جرااا  حدّد قانون الاجرااا  الجزائية الجزائري ا

 (07ادّة مال)تلقيّ البلاغمت والشاموى (أ

 (08ادّة مال)وكيل الجمهورية بخبر وقوع الجريمة إخطمر (ب

 :الاجرااا ويكون ذلك بمجموعة من  (17 مدّةمال)ةالأدلّ جمع ( جـ

 تها،معاينوإلى الأماكن ـ الانتقال 

 (.63 ادّةمال)الأشياا  حجزو المحلاّ  ومُعاينتهاو لمساكناـ تفتيش 

 .المتمثلة في تصريحا  الشاكي والمشكو منه والشهود والمبلغّين ـ سماع الأقوال

 التحريا في  مساعدتهم شأنها من شهادا  أو تلقي معلوما  قصد للجمهور نداا توجيهـ 

 .(07/3 ادّةمال)الجارية

 في أن ا،إقليميً  تصلمخا وكيل الجمهورية من مكتوب إذن على بناا الاستعمنة بوسمئل الإعلا  (د

 يجري أشخاصًا صور تخصّ  أو أوصاف أو إشعارا  نشر إعلامي سند أو أو لسان عنوان أي من  يطلبوا

 .متابعتهم أو عنهم  البحث

 

 في إحضار الشهودمثل طلب الاستعانة بالقوّة العمومية ، لتنفيذ مهممّهم الاستعمنة بملقوّة العمومية (هـ

 (.08 ادّةمال) (نسختين+ أصل ) وإرسالها إلى وكيل الجمهورية  تحرير محمضر (و

  :(ق إ ج 65 مدّةمال التوقيف للنظر )الأشخمص ز مجتحكا (ن

 :ظرنالتوقيف لل إجراءات (1

في غير حالة التلبسّ أن يحتجزوا  القضائية الشرطة ضابط الإبتدائي التحقيق مقتضيا  دعت إذا

 .أشخاصًا مشتبه فيهم ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها، وذلك بتوقيفهم  للنظّر في مركز الشرطة أو الدرك

 هلعر ويطبكل توقيف للنظ ،ا وبأسرع الوسائلر ضابط الشرطة القضائية وكيل الجمهورية فورً خط  يُ 

  .  إلى إيقافهمالتي أدّ  الأسبابعلى هوية الأشخاص المحتجزين و
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 بصفة دورية في أي وقت لمعاينة هايتفقدو ،تدابير التوقيف للنظر وأماكنهوكيل الجمهورية قب يرا

الإطلاع على السجلا  المنصوص على مسكها قانونا والتي يمكن له أن يدون عليها ظروف التوقيف و

 .ملاحظاته

 48 تتجاوز لا ةمدّ  المختص الجمهورية وكيل من كتابي بإذن للنظر للتوقيف الأصلية ةدّ المُ  تمديد يمكن

حيث  ، بشرط تقديم الشخص المحتجز إلى وكيل الجمهورية قبل انتهاا المدّة الأصلية للاحتجازأخرى ساعة

ثمّ تمديد الاحتجاز بإذن  ومن إليه المقدم الشخص ستجوابوا التحقيق ملف فحصبوكيل الجمهورية يقوم 

 .كتابي

ي تمديد التوقيف للنظر تمهيدبصفة استثنائية في إطار التحقيق ال كذلك يجوز لوكيل الجمهوريةكما  

 . بسبّ ويكون التمديد بقرار مُ  ،يةدون مثول الشخص أمامه إذا حالت دون ذلك أسباب جدّ 

 

 :أكثر من مرّة في جرائم مذكورة على سبيل الحصر كالأتي يمكن تمديد المُدّة الأصلية للتوقيف للنظر

 .أمن الدّولةفي جرائم ( 5)ـ مرّتين 

 الوطنية الحدود عبر المنظمة الجريمةو  بالمخدرا  المتاجرة بجرائم الأمر قتعلّ  إذا ا مرّ  (3) ثلاثـ 

 والفساد، بالصرف الخاص بالتشريع المتعلقة والجرائم الأموال تبييض وجرائم

 . تخريبية أو إرهابية بأفعال موصوفة بجرائم الأمر تعلق إذا مرا  (5) خمس  -

 

 تطبق   التوقيف للنظرالاح جميع في :(مُارّر ق إ ج 51و 51المواد )ظرنالتوقيف للشروط  (2

ق إ ج والمتعلقّة خصوصًا بحقوق الشخص  من 52 و 1 مكرر 51 و مكرر 51 و 51 المواد نصوص

 .المحتجز

م الجريمة أو إرتكابه في الإشتباه على تحمل دلائل الأشخاص المراد احتجازهم ضدّ  توجدـ أن 0

 .المساهمة فيها

 . للحرية سالبة عقوبة القانون لها يقرر جنحة أو جناية التحرّيا  ـ أن تكون الجريمة محلّ 5

لوضع ية أماكن الأولا  مصالح الشرطة القضائية التي تباشر التحريا  ص داخل مقرّ خصّ تُ  -1

سلامة ب تتعلقّالشروط  مجموعة من الأشخاص الموقوفين للنظر حيث يجب أن تراعى في هذه الأماكن

ناسبة ولائقة مُ  المشتبه به كون أماكن احتجازتيجب أن ف .وأمن محيطه وكرامته الشخص الموقوف للنظر

 ،الأحداثالفصل بين البالغين ووأن يتمّ  (.…التهوية، الإنارة، النظافة، مساحة المكان) الكرامة الإنسانيةب

ق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من مراكز الشرطة القضائية علّ يجب أن يُ و .بين النساا و الرجالو

الواردة في  الأحكامالذي يحتمل أن يتلقى أشخاص موقوفين للنظر لوح يكتب عليه بخط عريض وواضح 
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يحاط الشخص المعني علما بحقوقه باللغة التي ق ا ج وفي كل الحالا  يجب أن  21و 25، 20المواد 

 .يفهمها

لنظر وبصفة تلقائية عرض الشخص الموقوف على ليتعين عقب انتهاا المدة القانونية للتوقيف  -3

وفي حالة تنازل المعني عن هذا الحق يجب الإشارة إلى ذلك من ، ج.ا.ق 2،  20/3طبيب وفقا لأحكام المادة 

 . بفحصهطرف الطبيب الذي كلف فعلا

مع  مة وموقع عليها من طرف وكيل الجمهوريةتكون السجلا  الخاصة بالتوقيف للنظر مرقّ  -2

 .وضع الختم على كل صفحة

ا بموقع الأماكن ن على مصالح الشرطة القضائية إبلاغ وكيل الجمهورية المختص إقليميً يتعيّ  -6

 . المخصصة للتوقيف للنظر

، و 1مكر 20بحقوقه المذكورة في المادّة  المُشتبه فيه إخبار ضائيةقال رطةشال ابطيجب على ض -7

 .يشار إلى ذلك في محضر الاستجواب

 له ميجب أن يضع ض ش ق تحت تصرّفه كل وسيلة تمكّنه من الاتصال فورًا بعائلته، وزيارته -8

 .ال بمحاميه مع مراعاة سرية التحرّيا تصوالا

فحص طبيّ إذا طلبه المحتجز ويتمّ من طرف أي طبيب تابع  يجب بعد انتهاا مدّة الحجز،إجراا -2

ويجوز أثناا الاحتجاز أن . لدائرة الاختصاص أو يعينه ض ش ق وأن تضم الشهادا  الطبية إلى الملف

 .يندب وكيل الجمهورية طبيباً للفحص بطلب منه أو محاميه أو عائلته

ي تخللّت الاستجواب، واليوم والساعة التي يجب أن تذكر فترا  الاستجواب وفترا  الرّاحة الت -01

 .ا إلى القاضي المختصهم فيد  أطلق فيها سراحه أو قُ 

 . يجب ذكر أسباب الاحتجاز في محضر الاستجواب وفي السجل الخاص -

 

، وانعكاسه على أساليب وطرق ارتكاب الجريمة بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي عرفه العالم

ممّا استلزم  الخطيرة،جرائم الكثير من ال أصبحت الأساليب الكلاسيكية في التحري غير كافية لمواجهة

لمواجهتها، باعتماد أساليب إجرائية غير عادية في التحرّي، تعتمد على الحيلة  الإجرائيةتطوير النظم 

 .بأساليب التحرّي الخاصّة الإجرائيةالحديثة، حيث تسُمّى هذه الأساليب  واستخدام وسائل التكنولوجيا

مُراقبة سرّية للأشخاص في تحرّكاتهم وكلامهم ووسائلهم، لتسهيل تحصيل أدلةّ  إجرااا هي و

  الجريمة وكشف مُرتكبيها، تسُتخدمُ في مجال الإجرام الخطير

 : ، إلا أنّ الفقه يحُدّد لها ثلاثة خصائصللتحرّيالخاصّة  لم تقُدّم التشريعا  تعريفاً للأساليب الإجرائية
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 . ـ تسببّ مساسًا بالحقوق الأساسية كالحق في الحياة الخاصّة0

 .ـ تخُل بالمبادئ الأساسية للإجرااا  الجزائية وخاصّة شرعية الدليل5

 .لمناقشا  وجاهيةـ تتضمّن بعض السرّيةّ إذا تعلقّ الأمر ببعض العناصر التي لا يمكن إخضاعها 1

 الإرهابأنواع محدّدة من الاجرام الخطير مثل بذه الأساليب تبناّها المُشرّع الجزائري وربطها وه

المُخدّرا ، وجرائم الإعلام الآلي ب الاتجار وجرائم تبييض الأموال،ووالجريمة المُنظمة عبر الحدود 

جرائم الفساد مثل الاختلاس  10-16مكرّر من قانون مكافحة الفساد  53المادّة  ت، وأضافوجرائم الصرف

 .منه جرائم التهريب 13بموجب المادّة  16-12وأضاف قانون مكافحة التهريب . والرشوة وغيرها

أغشت  10المؤرّخ في  ومكافحتها الأحياا عصابا  من بالوقاية تعلقالمُ  11-51 الأمر نصّ كما 

5151 
(1) 

 الأدلة جمع تسهيل أجل من ةالخاصّ  التحري أساليب إلى اللجوا يمكنمنه أنهّ  20 المادّةبموجب 

جرائم  من بالوقايةالمُتعلقّ  02-51من القانون  55ونصّت عليها المادّة  .الأحياا عصابا  جرائمب المتعلقة

 من الوقايةمن قانون  16وكذلك المادّة . 5151ديسمبر  11المؤرّخ في  ومكافحتها اختطاف الأشخاص

5151ماي  17بتاريخ  13-51ومكافحته الصادر تحت رقم  الاتجار بالبشر
(2)

. 

 

نظمّ المُشرّع الجزائري شروط وكيفيا  هذه الأساليب الخاصّة للتحرّي في فصل رابع استحدثه في 

ضمن المواد  55-16الجزائية، بموجب القانون رقم  جرااا الإالباب الثاني المتعلقّ بالتحقيقا  من قانون 

 :، وتمثلّت في18مكرّر 62إلى  5مكرر 62

 18مكرّر 62إلى  11مكرر 62في المواد  ـ التسرّب

تسجيل و والإلكترونيةاعتراض المُراسلا  السلكية واللاسلكية وتتمثل في المراقبة الإلكترونية ـ 

 .ق إ ج 01مكرّر62إلى 2مكرر62المواد  وهذا بمقتضى  .وتسجيلها وبثهاالتقاط الصور و .وبثهاالأصوا  

 

 :التسرّب :وّلاً أ

  :مفهو  التسرّب( أ

من أجل ، هاإلى داخل هلتسلّ بة الإجراميالعصابة  اختراقبضابط أو عون الشرطة قيام التسرّب هو 

القيام بمُناورا  توحي بأنّ عن طريق  ، ويكون ذلكعنهم الأدلةوجمع  الإجراميمُراقبة  أعضائها ونشاطهم 

ولكنهّ في حقيقة الأمر يخدعهم ويتحايل عليهم،  القائم بها مساهم  في ارتكاب الجريمة مع بقيةّ أفراد العصابة،

وذلك حتى يطلّع على أسرارهم من الداخل ويجمع ما يستطيع من أدلة إثبا ، ويبُلغّ السلطا  حتى تتمكّن من 

 . ضبط المجرمين

                                                           

 .5151غشت  10بتاريخ  20ج ر عدد  (1)

 .5151ماي  2بتاريخ  15ج ر عدد  (2)
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بأنهّ قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط التسرّب  05مكرر 62المادّة  عرّفت

القضائية المكلفّ بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جناية أو جنحة، وذلك الشرطة 

حيثُ يسمح لضابط الشرطة القضائية أن يستعمل لهذا . بإيهامهم بأنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خاف

 .ق إ ج 14مكرّر 62ئم المنصوصة بالمادّة الغرض هوية مستعارة وأن يقوم بارتكاب إحدى الجرا

ويوجد شكل آخر من التسرّب وهو التسرّب الالكتروني أو الرقمي، وهو اختراق منظومة معلوماتية أو 

نظام اتصالا  الكترونية، بأن يتسللّ العون المتسرّب إلى منتدى أو مجموعة ويتواصل مع أعضائها بصفته 

 .عضو

ثل قانون الوقاية من التمييز وخطاب وقد نصّت على التسرّب الالكتروني العديد من قوانين الخاصّة م

وقانون الوقاية من  .منه 56ادّة بموجب الم 5151أبريل  08ؤرّخ في الم 12-51الكراهية ومكافحتهما 

وقانون الوقاية . منه 06بموجب المادّة  5151ديسمبر 51المؤرّخ في  02-51اختطاف الأشخاص ومكافحته 

 .  منه 15بموجب المادّة  5151مايو  7المؤرّخ في  13-51من الاتجار بالبشر ومكافحته 

 

 :  شروط التسرّب( ب

 :تتمثل في شروط الترخيص وشروط التنفيذ

 ق إ ج 5مُكرّر62في المادّة من الجرائم الخطيرة المذكورة  جريمة الإجرااأن يكون الفعل موضوع  (1

 الآلية المعالجة بأنظمة الماسة الجرائم أو الوطنية للحدود العابر المنظمة الجريمة أو المخدرا  جرائم)

 جرائم كذا و بالصرف الخاص بالتشريع المتعلقة الجرائم أو الإرهاب أو الأموال تبييض جرائم أو للمعطيا 

كجرائم اختطاف الأشخاص، )، أو الجرائم المنصوص على خضوعها للاجراا في القوانين الخاصّة (الفساد

 (.وعصابا  الأحياا، والاتجار بالبشروالتمييز وخطاب الكراهية، 

 .أن تتوف ر مُقتضيا  وضرورا  التحرّي والتحقيق في إظهار حقيقة الجريمة (2

يكون الإذن مكتوباً . ورقابة وكيل الجمهورية أثناا التحرّي والإستدلالبالتسرّب ذن صدور الإ (3

 الإجرااومُدّة . ومُسببّاً يذُكر فيه نوع الجريمة وهويةّ ضابط الشرطة القضائية المسؤول عن العملية

 .بعد الإنتهاا من عملية التسرّب جرااا الإويودع الإذن في ملف . ومُبرّرا  استخدامه

 يإمكانية التمديد الاضطرار عم. أشهر قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط 3لا تتجاوز  الإجراامدّة  (4

 .طقف التلقائي بشرط الإخطار والمُدّة، أوالتمديد الإضطراري المرخّص بشرط المدّة

لمثل هذه  ينعوناً للشرطة القضائية، مُؤهلّأو أن يكون مُنفذّ العملية ضابطاً للشرطة القضائية  (5

 (.14مكرّر62 ادّةالم)ويمكن أن يستعين بمُساعدين يسُخّرهم لهذا الغرضالعمليا  

أن يتمّ التنفيذ تحت مسؤولية الضابط مُنسق العملية الذي يؤطرّها ويحُرّر تقريرًا عن عناصرها  (6

 (.ق إ ج  13مكرر 62و 12مكرر 62المواد )ويحمي المُتسرّب والأشخاص المُساعدين 
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لا يجوز أن يشكل عمل الضابط أو العون المتسرّب تحريضًا على : التحريض البوليسي منع (7

 (. 14مكرّر62 ادّةالم)ارتكاب جرائم من طرف الأشخاص المراقبين أثناا عملية التسرّب

 ادّةالم)، وتكريس حماية جزائية ضد من يتسببّ في كشفهاحماية المُتسرّب بإجرااا  تجهيل الهوية (8

 (.16مكرّر62

 

   :أسلوب المراقبة الإلاترونية :ثمنيمً

المُوجهة للتطفل والتجسس على تحرّكا  الأشخاص  جرااا الإيقُصد بالمُراقبة الإلكترونية، تلك 

باستعمال الوسائل التقنية وذلك بهدف الكشف عن  واتصالاتهم، وكلامهم في الأماكن الخاصّة أو العمومية

 . (01مُكرّر 62إلى  2مُكرّر 62المواد الجزائية في  جرااا الإنظمها قانون . الجريمة وأدلتها

ـ التنصّت على الأحاديث الخاصّة والسرّية للمشتبه فيهم 0تشمل المراقبة الإلكترونية ثلاثة أنواع هي 

ـ التقاط وتسجيل ونقل صور الأشخاص في الأماكن 5في الأماكن الخاصة أوالعمومية وتسجيلها ونقلها، 

حيثُ ت سمح هذه الاجرااا  بالدخول إلى الأماكن  .عتراض اتصالاتهم والإتصالا  الإلكترونيةـ ا1الخاصّة، 

 .من أجل وضع الترتيبا  التقنية

وتختلف هذه المراقبة الالكترونية كأسلوب من الأساليب الخاصّة للتحرّي والتحقيق عن إجرااا  

أثناا التحقيق  المُتهّمالوضع تحت المراقبة الالكترونية كتدبير من تدابير الرقابة القضائية التي تتُخذ ضدّ 

. مُكرّرمن ق إ ج052من المادّة  01ة الفقر اهي التي تنص عليهو. ا لم يودع رهن الحبس المؤقتإذالابتدائي 

وتختلف أيضًا عن المراقبة الالكترونية بالسوار الالكتروني كنظام من أنظمة تكييف العقوبة وبديل عن 

 .مُكرّر من قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي لمحبوسين 21عقوبة الحبس النافذ طبقاً للمادّة 

 

 :لاترونيةأنواع أسمليب المراقبة الإ( أ

هو التنصّت على الأحاديث الخاصّة والسرّية : مُراقبة الأحكمديث المُبمشرة بملتقمط الأصوات (1

، أي دون علمه ودون إذنه ين في الأماكن الخاصة أو العمومية وتسجيلها ونقلهاالمُتهّمللمشتبه فيهم أو 

غيره بواسطة أجهزة إلكترونية عن سرية للشخص مع نفسه أو مع السمع لأحاديث شفوية خاصّة أو  استراق

 .طريق التقاطها أو نقلها أو تسجيلها

 

ا التقاط واسطتهيتمّ ب: مراقبة الإتصملات بمعتراض المراسلات السلاية واللاسلاية والإلاترونية (2

 . اأو تسجيله انقلهوأو المراسلة المكالمة أو فحوى الإتصال 

ويعُرّف اعتراض المراسلا  الإلكترونية بأنهّ إدخال تدابير تقنية مُمغنطة في خط أحد المُشتركين 

في جهاز الحاسب الآلي  (IP)لتسجيل المكالما  عن طريق البحث عن مصدر الإتصال من خلال عنوان 
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لكترونية عبر وقد نظمّ المُشرّع الجزائري مراقبة الإتصالا  الإ ،الذي يجري منه الإتصال بالموقع

 12المـؤرّخ فــي  13-12الإنترنت، في قانون الوقاية من جرائم تكنولوجيا الإعلام والإتصال ومكافحتها

 5112غشت 
(1)

. 

المعطيا ، وفك  ويدخل في اعتراض المراسلا  الالكترونية أشكال أخرى هي حفظ حركة سير

 .شيفرة المعطيا 

 

تسُتخدم لتحديد مكان الشخص وتصرّفاته دون علمه، حيث : المراقبة البصرية بملتصوير الخفي (3

استخلاص أدلةّ ب يقوميسُجّل رجل الضبط القضائي خُفيةً وقائع تدور في مكان خاص عن طريق التصوير ثم 

ق إ ج بأنهّا التقاط أو تسجيل أو نقل صورة شخص  5مُكرّر 62عرّفتها الم . ارتكاب الجريمة محل التحقيق

 .وذلك إذا اقتضته ضرورا  التحقيقموافقة المعنيين، باستعمال أيةّ تقنية كانت في مكان خاص دون 

ويدخل ضمن أسلوب التصوير الخفي إجراا آخر يسمّى تحديد الموقع الجغرافي للأشخاص، نصّ 

، 11، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر بموجب المادّة 57عليه قانون مكافحة خطاب التمييز والكراهية بالمادّة 

مكرّر،  12بموجب المادّة المخدّرا  والمؤثرا  العقلية الاستعمال ولاتجار غير المشروع ب وقانون مكافحة

 .07وقانونمكافحة اختطاف الأشخاص بالمادّة 

 

 : شروط المراقبة الإلاترونية (ب

 .هتنفيذو الإجرااترخيص تتعلق ب لشروطنواع المراقبة الإلكترونية ع المُشرّع الجزائري كل أيخُض  

 .من الجرائم الخطيرة المذكورة أعلاه جريمة الإجرااأن يكون الفعل موضوع  (0

 .أن تتوف ر مُقتضيا  وضرورا  التحرّي والتحقيق في إظهار حقيقة الجريمة (5

 .مع مُراعاة السر المهنيشتبهاً به أن يكون الشخص المراقب له ارتباط بالجريمة بصفته شاهدًا أو مُ (1

بيانا  إسم القاضي، و ض ش ق، والشخص المراقب بالمراقبة، ب صد ر وكيل الجمهورية الإذنيُ أن (3

 ...والطريقة والمكان والزمانبة قونوع المراوالجريمة، 

 .أشهر قابلة للتجديد( 3)مُدّة الإذن بالمراقبة أقصاها أربع  (2

 .موضوعالخارج ها مد منتباستعمال الدليل المُس جرااا الإالتقيدّ بمضمون الإذن، ومنع تحويل  (6

 .تحرير محاضر المراقبة المُتمثلّة في محضر العمليا  ومحضر النسخ والوصف (7

 .التدابير المُتخذة بعد انتهاا الاجراا وهي إتلاف التسجيلا  وتحرير محضر بذلك( 8

 

 

                                                           

 .5112غشت  06بتاريخ في  37ج ر، عدد  (1)
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 المتلبس الجريمة حالة استثنائية في سلطا  الأعوان دون القضائية الشرطة لضباط المشرع منح

 من اختصاص قاضي أصلاً  هي التي التحقيق إجرااا  بعض بمباشرة وذلك (ق إ ج 07/1المادّة)بها

 التحقيق إجرااا  القيام ببعض القضائية الشرطة ضباط تخويل الضروري من أنه المشرع رأى فقد .التحقيق

 هذه بعض اتخاذ من المصلحة تضيع التحقيق، خشية أن جهة علم إلى الجريمة وقوع خبر وصول انتظار في

المرتكبة في  الجريمة ةأدلّ  للمحافظة على جرااا الإ اتخاذ في الملائم ومن ثمّ الإسراع وقتها في الأعمال

 مسرح قبل مغادرته فيه المشتبه على الفوري والقبض بها، تلاعبتمّ الي أو تطمس لا التلبس حتى حالة

 .الجريمة

 

 :تعريف حكملة التلبس: أوّلاً 

 موضوعية حالة ولحظة اكتشافها، وهو الجريمة ارتكاب لحظة بين والتقارب المعاصرة هوالتلبسّ 

 ضابط طرف من ارتكابها حال للجريمة الفعلية المشاهدة إذ يكفي شخص مرتكبها، لا نفسها الجريمة ملاز  تُ 

 .ظاهرة ولذلك تسمى الجرم المشهود تهاممّا يجعل أدلّ  يسيرة ببرهة ارتكابها بعد أو الشرطة القضائية

مُشاهدة الجريمة أثناا ارتكابها أو إثر ارتكابها بزمن قريب أو مشاهدة المجرم  ة التلبسّ هي حالةفحال

 .في حيازته أشياا أو آثار إثر وقوع الجريمة تدعو إلى احتمال مساهمته في الجريمة

 بت  ر  حتى تُ  معينة، شروط توافر وأوجب من ق إ ج 41 المادة التلبس في حالا  وقد حصر المشرع

 .القضائية الشرطة لضابط المخولة بالسلطا  اأساسً  صحيحة تتعلقآثارًا  جرااا الإ

 

 : ق إ ج 41صور حكملة التلبسّ    :ثمنيمً

 :في الحالا  التالية تلبس حالة في بأنهّا الجنحة أو الجناية ق إ ج توصف  41 حسب المادة

أي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها حيث تكون آنية يمكن  ،الحال في رتكبةمُ الجريمة  كانت إذا (أ

 .توقيف مرتكبها مثل واقعة الطعن بالخنجر أو إطلاق النار

ة، أو قشاهدة السارق يخرج من البيت محل السرمثل مُ  .ارتكابها عقب تمّ مشاهدة الجريمةأن ي (ب

 .شاهدة القاتل وهو يحمل السلاح بعد ارتكاب القتلمُ 

 قريب وقت اها فيإيّ  ارتكابه في المشتبه الشخص كان إذا بها اتلبسً مُ  الجنحة أو الجناية تعتبر كما (جـ

 .بالصياح ةالعامّ  تبعه قد الجريمة وقوع وقت من اجدً 
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 تدعو دلائل أو آثار   أو أشياا   في وقت قريب من ارتكاب الجريمة ة المشتبه فيهحياز في د ج  وُ  إذا (د

 .الجنحة أو الجناية في مساهمته افتراض إلى

 

 عليها في المنصوص الظروف غير في ولو وقعت جنحة أو جناية في التلبس بصفة سموتتّ  (هـ

 في وبادر وقوعها عقب عنها المنزل صاحب وكشف منزل في بتك  ارتُ  قد كانت إذا السابقتين، الفقرتين

 .لإثباتها القضائية الشرطة ضباط أحد باستدعاا الحال

 

 :اعتبمر الجريمة في حكملة تلبسّشروط  :ثملثمً

 :يشُترط لاعتبار الجريمة مرتكبة في حالة تلبسّ لشروط التالية

 : بملجنحة أو الجنمية التلبسقيم  حكملة  (أ

 .رها أو القياس فيهايدقلا يجوز التوسع في ت، وبالقانونحصرًا في إحدى صورها المحدّدة وذلك 

 

 :التلبسالقضمئية على حكملة  الشرطة وقوف ضمبط (ب

 بإحدى إدراكها أو بمشاهدتها بنفسه منها ويتحقق، الجريمة القضائية الشرطة ضابط فكش  ي   أن يجب

 بمشاهدة بل الشهود بشهادة التلبس حالة إثبا  يجوز لا وبالتالي. الغير وقوعها من خبر يتلقى أن لا حواسه،

 .آثارها فيكتشف الجريمة مكان إلى انتقاله عقب أو مباشرة اإمّ  الشرطة القضائية ضابط

 

  :أي إجراء من إجراءات التلبسّ  على سمبقمً التلبس اكتشمف ياون أن (جـ

حالة  فيو ،الإجرااا  هذه مارسةمُ  القضائية من الشرطة تمكن ضابط التي هي التلبس حالة قيام لأنّ 

 .وباطل مشروع غير جرااالإ يعتبر التلبس حالة وثبو  قيام على سابق إجراا أي اتخاذ

 

 : مشروع بطريق التلبس حكملة اكتشمف( د

شاهدها كأن يُ  .مشروع بطريق تمّ  القضائية لحالة التلبس قد الشرطة ضابط اكتشاف يكون أن يجب

 أو مخدرة مادة كحيازة أخرى التلبس بجريمة بحالة أفاجيُ بأن  ،بواجباته في جريمة ما قيامه أثناا ضًار  ع  

من  التجسس بطريق التلبس حالة قيام إثبا  القضائية الشرطة لضابط يجوز فلا .به مرخص غير سلاح

 .القانون يسمح بها التي الأحوال غير في المسكن اقتحام أو للمساكن، الخاصة الأبواب ثقوب خلال
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 إجرااا  اتخاذ الشرطة القضائية لضابط جاز صحيحة وبشروط التلبس حالا  من حالة قامت إذا

 وحرية بحقوق تمس قد التي الابتدائي التحقيق إجرااا  بعض جانب إلى والاستدلال، والتحري البحث

 .استثنائية بصفة الشرطة القضائية لضابط منحت ،فيه المشتبه

بأنّ عقوبتها  الشرطة القضائيةهي نفسها سواا في الجناية أو الجنحة التي يتأكّد رجال  جرااا الإ

ممّا يدلّ على عدم  جرااا الإ، أمّا في المخالفا  فلم ينص القانون على اتخاذ هذه (ق إ ج 22ـ35م )الحبس 

 .جواز اتخاذها في المخالفا 

 

 :(ق إ ج 43ـ42 وادمال)الوجوبية التحقيق إجراءات: أوّلاً 

   :الجريمة بوقوع الجمهورية وكيل إخطمر (أ

 التفاصيل وكل وقوعها ومكان تبيان زمان مع افورً  ا، يخُطرهإقليميً  له التابع وكيل الحجمهورية وهو

 .بها المتعلقة يةالأول

 

 : الجريمة وقوع مامن إلى فورًا الانتقمل( ب

 القيام من أجل الجريمة مسرح إلى تمهلّتردّد أو  وبدون ينتقل ضابط الشرطة القضائية فورا

 ارتكاب في استخدمت التي والوسائل والأشياا مكان الجريمة ووصف الجريمة، حالة بالمعاينا  وإثبا 

 وأوصاف لها، تعرض قد يكون التي والإصابا  وعيه، ميتا، ودرجة حيا أو عليه، المجني وحالة الجريمة

 .ميتا المجني عليه كان إن الجثة

 

 :وآثمرهم الجريمة مامن حكملة على المحمفظة (جـ

السهرعلى المحافظة على آثار الجريمة التي يخُشى عليها أن القضائية  الشرطة ضابطيجب على 

  ةحالة أماكن الجريم تغيير خشية المكان من الاقتراب من بالتحقيق له علاقة لا شخص يمنع أيتختفي، ف

 التي الأماكن الأختام على فيه، ويضع د ج  وُ  يذال المكان من الأشياا نقليمنع و ،والعناصر المرتبطة بها

 الأشياا ونزع نقل أو التغيير المنع من هذا الحقيقة ويستثنى عن الكشف في التحقيق تفيد أشياا أو آثار بها

تحرير محضر تغيير و المصاب، عليه المجني معالجةها تستلزما أو العمومية والصحة السلامة لتداعيا 

 .محضر طمس آثار الجريمةوالحالة 
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 :عرض الأشيمء المضبوطة على المشتبه بهم (د

 تفيد وأدوا  ومستندا  من أشياا بالجريمة علاقة له ما كل ضبط القضائية الشرطة ضابط على

 بالجريمة صلة لها كانت إذا ما ومعرفة عليها للتعرف فيهم المشتبه على وعرضها الحقيقة إظهار في التحقيق

 .تحرير محضر ضبط الأشيااو .لا أم

 

  :التحقيق محضر تحرير( هـ

 جرااا الإكل  المحضر هذا يتضمن الحال في تحرير محضر القضائية الشرطة ضابط على يجب

 وكيل إلى يرسل ثم التوقيع عليه ويتم صفحة كل على ويؤشر صفحاته قمر  وتُ  بها قام التي والأعمال

 . الجمهورية

 

 :الجوازية التحقيق إجراءات :ثمنيمً

  :(ق إ ج 21 ادّةمال)تحقيق الهوّية والاستيقمف  (أ

 التحقق بغرضطلب توقفه و الطريق في الشخص أي ضعتراايجوز لضابط الشرطة القضائية 

 .أمره في شك هناك كان إذا فقط هويته من التأكدو

 

  :(ق إ ج 21/0 ادّةمال)الجريمة منع الأشخمص من مبمرحكة مامن ( ب

 إجراا من الانتهاا حين إلى الجريمة مكان مبارحة من شخص أي منع الشرطة القضائية لضابط يجوز

 بشأن أقواله لسماع اللازمة المدة المنع هذا يتجاوز أن يجوز يتطلبها الوضع، ولا التي يةالأول التحريا 

 أيام 10 تتجاوز لا لمدة الحبس يعُرّضه لعقوبةالشخص لهذا لاجراا  وعدم امتثال. المحضر الواقعة وتحرير

 .مع تحرير محضر عدم الامتثال لأمرعدم المبارحة.دج 500وبغرامة 

 

  :شرطة أو درك مركز أقرب إلى واقتيمده فيه المشتبه ضبط (جـ

 المنسوبة الواقعة شأن في اللازمة الإيضاحا  على حصول منهبغرض اليكون هذا الضبط والاقتياد 

 . ةخاصّ  بصفة الشرطة ولرجال الناس ر لعامةقرّ مُ  الإجرااو( ق إ ج 61المادة ) .إليه

 

  :(3و 0فقرة /20ادّةمال) إلى وكيل الجمهورية هوتقديممحكتجمزه للنظر ب فيه المشتبه على تحفظّال (د

التحقيق التحفظّ على الأشخاص مجريا  ت هذا الاجراا لضابط الشرطة القضائية إذا اقتض زييجـ 

 .المُدّة اللازمة لأخذ أقوالهم 21المذكورين في المادّة 
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جناية أو جنحة التدليل على مساهمته في  شأنها من ومتماسكة قوية دلائل فيه المشتبه ضدّ  قامت إذاوـ 

 سلبب التوقيف للنظر رهن وضعه التحفظ القضائية الشرطة لضابط جاز ،مُعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية

 إلى تقديمه يتعينّ بعدها ساعة، 38ألّا تتجاوز القانون  اشترط ةلمد  في مكان تابع للشرطة القضائية  حريته

  .الجمهورية وكيل

يجب أن يبُلغّ ض ش ق الشخص المعني بقرار الاحتجاز للنظر ويطُلع وكيل الجمهورية فورًا بذلك 

 .ويرفع له تقريرًا عن أسباب ودواعي التوقيف للنظر

 :وكيل الجمهوريةبإذن مكتوب من التوقيف للنظر بتمديد مدّته تجديد يمكن 

 .جرائم المساس بأنظمة المُعالجة الألية للمُعطيا في ( 0)مرّة ـ

 .في جرائم أمن الدّولة( 5)ـ مرّتين 

 الوطنية الحدود عبر المنظمة والجريمة بالمخدرا  المتاجرة بجرائم الأمر قتعلّ  إذا ا مرّ  (3) ثلاثـ 

هذا التمديد لا يشمل جرائم الفساد .) بالصرف الخاص بالتشريع المتعلقة والجرائم الأموال تبييض وجرائم

 (.ق إ ج 62المادّة موجب بتحريا  العادية الالتمديد المقرّر كما في 

يصل بذلك  حيث  تخريبية أو إرهابية بأفعال موصوفة بجرائم الأمر تعلق إذا ا مرّ  (5) خمس  -

 .يومًا 05الاحتجاز في هذا النوع من الجرائم إلى 

 

  :الاستعمنة بملخبراء الفنيّين (هـ

بعد بضمير وشرف  إبداا رأيهميقومون بلا تحتمل التأخير، ومُعينّة وهم خبراا مؤهلين لمعاينة حالا  

 .( ق إ ج 32المادّة )أداا اليمين

 

  :تفتيش الأممكن دون إذن صمحكبهم (و

القانون أجازه إجراا هوتفتيش المساكن هو البحث في مكنون سر الأفراد عن دليل للجريمة المرتكبة، و

رصًا على عدم ضياع  القضائية الشرطة لضابط  .الحقيقةح 

 كل مسكن أو محل أو فيهم لمشتبهأو محلا  مملوكة ل مساكنتفتيش  يجوز لضباط الشرطة القضائية

 رضا على بناا شخص أي محل أو أو مسكن .بالجريمة مستندا  تتعلق أو أشياا أو أوراقا يحوز أنه يحتمل

 :ويشترط في التفتيش .منه وصريح مكتوب

 في الشروع استظهاره قبل مع الجمهورية وكيل من صادر بالتفتيش إذن ض ش ق على  حصول ـ

  ،التفتيش عملية

 تعذر وإذا له، ممثل تعيين حضوره وجب تعذر وإذا المسكن، صاحب بحضور التفتيش يجرى أنـ 

الحدود  عبر المنظمة والجريمة را المخدّ الاتجار بيشترط هذا الشرط في جرائم يعُين شاهدين ولا ذلك
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 والجرائم الإرهابالأموال و تبييض وجرائم للمعطيا  الآلية المعالجة بأنظمة الماسة والجرائم الوطنية

 . المهني السرّ  على لحفاظامع  بالصرف، الخاص بالتشريع المتعلقة

 ،(51سا  11)مسااً  الثامنة الساعة وقبل( 12سا  11) صباحا الخامسة بعد الساعة أن يتمّ التفتيش ـ

في الجرائم الخطيرة المذكورة  ،النهار أو الليل أي ساعة من ساعا يجوز التفتيش في استثنااً على ذلك و

 المسكن، أو داخل داخل من جهتوُ  ندااا  معتسُ  ذلك، أو إذا المنزل صاحب طلب أعلاه، أو في غيرها إذا

 العامة المشاهدة أماكن أو أو مرقص ناد   أو المشروبا  لبيع محل أو عائلي فندق أو مفروش منزل أو فندق

أخلاقية  لا بأعمال للقيام عادة فيه يستقبلون أن أشخاصا ثبت إذا للجمهور، مفتوح مكان أي وفي لحقاتها،مُ و

 (.من ق إ ج 5فقر 37المادّة )

 

 : تفتيش الشخص المشتبه فيه  (ن

 إظهار في يفيد ما كل وضبطعلى الأشياا  للعثور في جسمه وملابسه والتنقيب البحثب يكون ذلك

 . الحقيقة

حسب العمل  أنه جائز إلّا قانون الاجرااا  الجزائية،  في الأشخاص تفتيش أحكام المشرع لم ينظم

 أثناا الشخص ضدّ  قامت إذا مسكن أو محل تفتيش حالة وفي فيه المشتبه على القبض حالة فيالقضائي 

 تفتيش في يراعى أن ويجب. الحقيقة كشف في تفيد أشياا معه يخفي على أنه تدلّ  قوية قرائن المسكن تفتيش

 فيجب أنثى، بتفتيش الأمر تعلق وإذا .العامة للآداب منافاة كرامته أو أو بشرفه مساس فيه يكون ألا الشخص

 .الغرض تحت طائلة البطلان لهذا القضائية ضابط الشرطة يعينها أنثى طرف من التفتيش يتم أن

 

 : أسميب التحرّي الخمصّة( ي

يجوز لضباط الشرطة القضائية اللجوا إلى أساليب التحرّي الخاصّة بنفس الشروط والاجرااا  

طبقاً للمواد  جرائم التلبسّ كما هو مُبينّ أعلاه،المطلوبة لترخيصها وتنفيذها في التحريا  الأولية في غير 

 .ق  إ ج 08مُكرّر62إلى  2مُكرّر62
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 :ي العمديالأولالتحقيق في حكملة التلبس عن التحقيق  إجراءاتتمييز  :ثملثمً

مقارنة بالحالا   الماسّة بالحرّيا بعض التوسع في سلطا  الشرطة القضائية بالتلبسّ  إجرااا تتميزّ 

ويمكن إيجاز أهم الفروقا  الموجودة بين التحقاقا  . العادّة وفي مقابل ذلك زيادة في تقييده بشروط إضافية

 :الأولية في الحالا  العادية وتحقيقا  التلبسّ بذكر أهم الجوانب التي تمُيزّ تحقيقا  التلبس

 . السرعة والاستعجال (0

 .وكيل الجمهورية في الجنايا  والجنح وعدم إلزاميتها في الحالة العاديةإلزامية الإخطار الفوري ل (5

 .وجوبية الانتقال إلى الأماكن ومعاينتها، وعدم وجوبيتها في الحالة العادية( 1

عن الحالا  العادية بذكر ساعا  الاستجواب لموقوف للنظّر اه فيه سماع المشتبيزيد محضر  (3 

 .والرّاحة

 .ر الإحضارمأوإصدار  المُتهّممهورية في التلبس دون الحالا  العادية استجواب يجوز لوكيل الج (2

بينما في الحالا   ضائيةق رطةش ابطمن طرف ض التلبسّ إلاّ  حالة في قيقالتح تتُخذ إجرااا لا  (6

 .العادية يمكن أن يكون من طرف الأعوان

 .العاديةدون الحالة أثناا المُعاينة، ز الاستعانة بالخبير جوي (7

 .شترط فيه الرضاا الصريح والمكتوب من المعني كما في الحالا  العاديةي لافي التلبس التفتيش  (8

، المُحدّدة على سبيل الحصر تحيقا  التلبسّ تمديد الحجز في غير الجرائم الخطيرةفي لا يجوز  (2

بالإضافة إلى التمديد المقرر أخرى، هذا ساعة  38بينما يجوز تمديده بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية ب

 .للجرائم الخطيرة كذلك في التحريا  العادية

 .تقديم الشخص الموقوف إلى وكيل الجمهوريةفي حالة التلبس لا يشترط لتمديد التوقيف للنظر ( 01

 .ولكن يتمّ تقديمه وجوباً بعد انتهاا التوقيف للنظر
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 :الثاني فصلال

الابتدائـــــيالتّحقيق مرحلة 

 

قضاا التحقيق هو الجهاز الثاني من الأجهزة الثلاثة في القضاا الجزائي إلى جانب قضاا الاتهام 

وقضاا الحكم، فإن كانت هذه الأجهزة الثلاثة تتدخّل في الملف الجزائي الواحد، فإنّ المبدأ الذي يحكمها هو 

المتابعة والاتهام بمباشرة الدعوى العمومية، ووظيفة  اا النيابة هيضإذا كانت وظيفة قو استقلالية الوظائف،

قضاا الحكم هي الفصل في الدعوى العمومية بحكم قضائي، فإنّ وظيفة قضاا التحقيق هي التحقيق القضائي 

 .في الجريمة موضوع الدعوى العمومية، فينبغي ألاّ تجتمع هذه المهام الثلاثة في يد واحدة

ى للدعوى العمومية تسبق مرحلة المحاكمة وتلي المرحلة التمهيدية الأولة التحقيق الابتدائي هو المرحل

  . قبل تحريك الدعوى العمومية التي هي التحقيق التمهيدي

 التحّقيق الابتدائيالتعريف ب:  لبحث الأوّ مال

 قاضي التحقيق:  بحث الثانيمال

 تهامالإ غرفة:  ثلبحث الثامال

 

 

هو مرحلة وسطى تعقب مرحة التحقيق التمهيدي الاستدلالي، وتسبق التحقيق التحّقيق الابتدائي 

ة الاتهام الموجه من طرف مدى صحّ  يوتمحيصها نفياً وإثباتاً للنظر ف الأدلةيتمّ فيها جمع القضائي النهائي، 

 . النيابة العامة

على مفهوم التحقيق الابتدائي وخصائصه، ثمُّ على قاضي التحقيق  بحثنتعرّف في هذا الم

 .كدرجة ثانية في التحقيق واختصاصه ثم غرفة الاتهام
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كان التحقيق التمهيدي هو تحقيق بوليسي شبه قضائي تقوم به الشرطة القضائية تحت إشراف  إذا

 ، مُختصّة بالتحقيق جهة قضائيةتقوم به  النيابة العامّة، فإنّ التحقيق الابتدائي هو تحقيق ذو طابع قضائي

مرحلة من التحقيق القضائي تساعد على معرفة مدى صلاحية وجاهزية عرض  فالتحقيق الابتدائي هو

 .ومُحاطة بسياج من الضمانا  الإجرائيةوهي مُقيدّة بإطار الشرعية ، الدعوى العمومية على قضاا الحكم

وطبقاً لمبدا التقاضي على درجتين، فإنّ الدرجة الأولى لقضاا التحقيق هو قاضي التحقيق على 

 .كمة الابتدائية، والدرجة الثانية للتحقيق الابتدائي هي غرفة الاتهام على مستوى المجلسمستوى المح

التحقيق الابتدائي وخصائصه وعلاقته بالتحقيق التمهيدي والتحقيق  فيفي هذا المطلب تعر بينّن

 .النهائي

 

القضائية تمارسها سلطا  التحقيق بالشكل  جرااا الإمجموعة من بأنهّ التحّقيق الابتدائي يعُرّف 

فى شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها في  ةالأدلّ غية التنقيب عن بُ  ،د قانوناً حدّ المُ 

 . وجه لإقامة الدعوى بألاّ  الأمرإلى المحاكمة، أو  المُتهّمإحالة 

 ةالأدلّ التي تبُاشرها سلطة قضائية مُختصّة للبحث والتنقيب عن  جرااا الإويعُرّف بأنهّ مجموعة من 

 المُتهّمكافية لإحالة  ةالأدلّ في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها وتقديرها والتصرّف فيها بحسب ما إذا كانت 

 .تتوقف الدعوى عند هذا الحدوعلى المحكمة أم أنهّا غير كافية فتمتنع الإحالة 

في  افي مواد الجنايا  واختياريً  اوجوبيً  ج إ ق من 66 حسب نصّ المادة دائيـالابت التحقيقويعُتبر 

  .في مواد المخالفا  وجوازياً ،ما لم تكن ثمّة نصوص خاصّة مواد الجنح

بعنوان جها  التحقيق  الأولنظم المشرّع الجزائري التحقيق الابتدائي في الباب الثالث من الكتاب 

ى على مستوى المحكمة الابتدائية تتمثل في قاضي التحقيق طبقاً للمواد الأوليتمّ على درجتين، الدرجة الذي و

ثل في غرفة الاتهام طبقاً للمواد مق إ ج، والدرجة الثانية على مستوى المجلس القضائي تت 072ـ66

 .ق إ ج 500ـ076
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هناك أنظمة إجرائية في تشريعا  بعض الدول وهي الدول الانجلوسكسونية والتي تتبعها، مثل مصر 

وهو نظام مُنتقد في خطورته على . تأخذ بنظام الجمع بين الاتهام والتحقيق من طرف النيابة العامّة ،واليمن

. ق بين مصلحتين حينما تمُثل الخصم والحكم في نفس الوقتحقوق الدفاع لأنهّ لا يمكن لجهة واحدة أن توُفّ 

 .جهة مستقلة عن النيابةه ، حيث تختص بوالاتهام التحقيقويسود أغلب التشريعا  الحديثة نظام الفصل بين 

من ق  68، 67، 18حسب المواد  التحقيقو الإتهام سلطتي بين الفصل بمبدأ الجزائري التشريع ويأخذ

 . وغرفة الاتهام التحقيق قاضي اختصاص منفجعله  التحقيق اأمّ  العامة، لنيابةا ختصاصمن ا فالإتهام ،إج

حيث أنّ وكيل الجمهورية لا يمكنه تنحية قاضي التحقيق  .الدفاع حقوقل ةهامّ  ضمانة المبدأ هذا ويعتبر

إلزامه بالطلبا ، بل له سلطة  62، ولا يستطيع حسب المادّة (من ق إ ج 70المادّة )من ملف الدعوى 

التي يراها  جرااا الإأنّ قاضي التحقيق يمكنه أن يتخذ جميع  68تقديرية في التحقيق حيث تنص المادّة 

النفي، طالما  ةأو أدلّ  الإثبا ة ، سواا كانت أدلّ ةالأدلّ يسعى للبحث عن كل وهو  .ضرورية لكشف الحقيقة

 . توافر  فيها شروط المشروعية

ة المادّ  حسب ما قرّره في الحكم وقضاا التحقيق قضاا بين الفصل بمبدأ الجزائري المشرع أخذ كماـ 

 قضايا في الحكم في يشترك أن له يجوز ولا والتحري البحث إجرااا  التحقيق بقاضي تناط "ج إ ق18/0

 ."باطلاً  الحكم ذلك كان وإلا للتحقيق قاضياً  بصفته نظرها

أنهّ لا يجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضية بوصفه قاضياً للتحقيق أو  561وكذلك نصّت المادّة 

 . الحكم أو عضوًا بغرفة الاتهام أم مُمثلاً للنيابة أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايا 

منصباً قضائياً نوعياً، تطبيقاً  وتظهر ستقلالية قاضي التحقيق أيضًا، في كون منصب قاضي التحقيق

 .المتعلق بالقانون الأساسي للقضاا 5113سبتمبر 16المؤرخ في  00-13من القانون رقم  21و 32للمادتين 

 

يعبر منه ويعتبر مصفاةً نهائية لا مرحلة تحضيرية للمحاكمة، تكمن أهميةّ التحقيق الابتدائي في كونه 

على المحكمة سوى الدعاوى الجاهزة للحكم، حيث تستطيع المحكمة أن تنظر وتفصل في الدعوى العمومية 

يحُال أمامه مُتهم بأدلةّ ضعيفة  وفي ذلك صيانة لهيبة القضاا بألاّ  .وقد اتضحت عناصرها وتكشّفت أدلتّها

 .ظر في القضايا التي لا جدوى منهاومن ثمّ توفير للجهد والوقت، وتجنيب القضاا الن. وغير كافية

ن بين المصلحة العامّة والخاصّة لآنهّ قضاا مُحايد زتكمن أهمية التحقيق الابتدائي في أنهّ يكفل التوا

ومُستقل يحقق لفائدة الإدانة والبرااة، وهو يشمل على ضمانا  عدم التحكم والمساس بالحرّية، ومعاملة 

 .ووجوب كفالة حقهّ في الدفاع عن نفسه. على أساس الأصل الذي هو البرااة المُتهّم
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 . السرية والوجاهية والتدوينتميزّ التحقيق الابتدائي بخصائص ي

 

على عكس التحقيق النهائي الذي يحكمه مبدأ علانية وشفوية المحاكمة، فإنّ التحقيق الابتدائي يحكمه 

ية ما لم ينص القانون ي والتحقيق سرّ حرّ الت إجرااا تكون "ج  إمن ق  00المادة عليه تنص مبدأ السرّية، 

 .على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع

، بالشروط المبينة في قانون العقوبا المهني لزم بكتمان السر مُ  جرااا الإشخص يساهم في هذه كُل  

 .."وتحت طائلة العقوبا  المنصوص عليها فيه

التحقيق أو الاطلاع على مضمونه  إجرااا ويقصد بسرّية التحقيق عدم السماح للجمهور بحضور 

 . ومنع نشر وإفشاا أيةّ معلومة منه

الشرطة وكتاب الضبط،  مثل المباشرين ممساعديهو ،والنيابة العامة قضاة التحقيقهذه السرية تلُزم 

 . المترجمونوالمحضرون، والقضائية في حالة الندب، 

ة في غير ملزم يالمحامي فه أمّا ،والمدعي المدني والشهود المُتهّمفي حين أن سرية التحقيق لا تلزم 

 .إفشاا السر المهني وتعاقب عليه بعقوبة جنحية مجرّ التي تُ  110لأحكام المادة  ونيخضع ملكنهّ مواجهتهم

والحكمة من سرّية التحقيق هو المحافظة على المصلحة العامّة في تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة 

ق بالرأي العام وانفعال الجماهير وتعليقا  وسائل الإعلام على وجه يفُقده حقّ عن طريق منع تأثر القاضي المُ 

 .الأدلةين من الفرار أو من العبث بللمُتهّموعدم السماح  الأدلةوتفُيد السرية في حماية  .الحياد والموضوعية

في عدم التشهير به والإسااة لسمعته، لأنّ الأصل في الإنسان  المُتهّمتحقيق مصلحة من فوائده كذلك و

 .هو البرااة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة

 

: 

، 011، 015، 26: الموادت أوجب الخصوم وبحضورهم حيث أمامعلانية التحقيق ب إجرااا تجري 

 إجرااا من أجل حضور مصلحة في التحقيق  الذين لهم الأطرافج إخطار .إ.ق 017، 016، 013

وتفنيدها، أو  الأدلةمن أجل تمكينهم من مناقشة والمدعي المدني ووكلائهما والنيابة العامة،  المُتهّمكالتحقيق، 

 .تعزيزها
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إخطار المحامي قبل كل استجواب يجريه باصطحاب محاميه، كما يلتزم قاضي التحقيق  للمُتهّميحق ف

 . ج.إ.ق 013، 015، 011: لوكيلهم حسب المواد

ع والتحقيق وإبداا الرأي و تقديم طلبا  و إبداا رأيه في دف إجرااا يحق لوكيل الجمهورية حضور و

 .(ج.إ.ق 016، 87، 85: المواد)ومحاميه  المُتهّم

ية معنية بسرّ الغير  الأطرافحالا  يجوز فيها لقاضي التحقيق الخروج على مبدأ حضور  ناكوه

، فينتقل خشية الضغط عليه أو نظرًا لوجود علاقة تبعية بينهما المُتهّمأمام  شاهدالر حضور التحقيق، كتعذّ 

ز للقاضي أن يقوم في الحال وجوي لذلك، إليه قاضي التحقيق لسماع شهادته أو يندب ضابط الشرطة القضائية

بإجراا استجوابا  ومواجها  تقتضيها حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في خطر المو  أو وجود 

سمح يُ كذلك في حالة الاستعجال  هن في المحضر دواعي الاستعجال، كما أنّ وشك الاختفاا، وتدوّ وقائع على 

حرصًا على ج وذلك .إ.ق 37للقاضي إجراا التفتيش في غياب صاحب المسكن أو من ينوبه حسب المادة 

  .الدليل عدم ضياع

إذا  الإجرااحيث يمكنها إبطال وتقدير قاضي التحقيق لهذه المقتضيا  يبقى تحت رقابة غرفة الاتهام، 

 .كان من النظام العام ولم ترى له ضرورة

 

في التي تتُخذ أثناا التحقيق الابتدائي ا   الإجراان كل يتدوينبغي ج، .إ.ق 22و 68اد وا للمطبقً 

. لا تكون شفهية الأوامرلك وكذ ...(معيانةالد، محضر وستجواب، محضر سماع الشهالامحضر )المحاضر 

  .إجراا غير مكتوب فهو في حكم العدم وأي  

 ،منها ناقشة ما تمّ تمكين الخصوم في الدعوى من الإطلاع على الأوراق ومُ  من التدوين هو غرضوال

.وحيازة الحجية على ما تضمّنته من أدلةّ
 

وكذلك حتى
 

يستطيع قاضي الحكم الاعتماد على ما ورد في هذه 

 .المحاضر لتكوين قناعته وعقيدته في الدعوى واستخلاص أدلةّ صحيحة يطمئنّ إليها في حكمه

للشروط  استوفيً مُ يتعينّ أن يكون  ،قاضي التحقيق هضر يقوم به كاتب ضبط يصطحبامحالن يدووت

 .إلخ....، والمصادقة على كل شطببين الأسطر تحشيرال والتأريخ وعدمالشكلية كالتوقيع 
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يمُثل قاضي التحقيق هيئة قضائية قائمة بذاتها، بصلاحيا  واسعة يستمدها من القانون، ويقوم بكافة 

. ويصُدر قرارا  تتعلقّ بالتحقيق الأطرافالتحقيق الضرورية لكشف الحقيقة، ويبتُ في طلبا   إجرااا 

 .فما هو النظام القانوني  لقاضي التحقيق

 

 

تعود الأصول التاريخية لنظام قاضي التحقيق في القانون الوضعي إلى القانون الفرنسي حيث كان 

م 0601كضابط تابع للملك، حيث تمّ إنشاا هذا المنصب سنة  ى بالملازم الفرنسيالأوليعُرف في بداياته 

بعد صدور قانون التحقيقا  الجنائية  الأمرثمّ تطوّر  .الأولبموجب تصريح ملكي صادر عن فرانسوا 

الجزائية  جرااا الإبصدور قانون  ، لكن لم يعرف الدور الذي هو عليه اليوم إلاّ 0818الفرنسي سنة 

 .م0227ديسمبر  51الفرنسي في 

إلى ألمانيا الدول اللاتينية  تجاوز  ووعرف نظام قاضي التحقيق نجاحًا كبيرًا في مطلع القرن العشرين 

تمّ   2000 جوان 02ثمّ بموجب قانون  وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبلجيكا والبرتغال والدول المتأثرة بها

ذا  الصلة بحرية الأفراد  المختص بالفصل في المساالة( JLD)استحداث منصب قاضي الحريا  والحبس 

 .كالحبس المؤقت والإفراج والنظر في أوامر الرقابة القضائية بت من قاضي التحقيق،ح  والتي سُ 

 .وهكذا فإنّ الجذور التاريخية لنظام قاضي التحقيق في الجزائر هو القانون الفرنسي

 

  قمضي التحقيقممهية  :أوّلاً 

عن الجرائم والمجرمين، والتحـري بالبحث  على مستوى المحكمة مكلفهو القاضي ال قاضي التحقيق

  .لكشف الحقيقة جمع المعلوما الجرائم و لتحقيق فيما يراه لازمًا ل واتخاذ كل

 

 لالأوّ ومهامه بالفصل الثالث من الباب  قاضي التحقيقالجزائية الجزائري  جرااا الإنظمّ قانون وقد 

ف بالبحث والتحـري عن الجرائم والمجرمين، كلّ مُ  وهو، 072حتى  18، بالمواد من لالأوّ من الكتاب 

ين أو المُتهّمومواجهته بغيـره من  المُتهّمالتحقيق في كل الجرائم لجمع المعلوما ، بسماع واستجواب ب

الشهود، ثم الانتقال للمعاينة أو لإعادة تمثيل الجريمة، والتفتيش واستدعاا أي شاهد وإصدار أوامر القبض 
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انتفاا وجه الدعوى والإحالة للمحاكمة أو تحويل المستندا  للنائب أوامر و ،والضبط والإحضار والإيداع

ذلك طبقاً لما نصّت عليه .بالقوة العموميةباشرة الاستعانة موالعام، والافراج بالموافقة على طلبه أو رفضه، 

 .ق إ ج 61المادّة 

والأصل أنهّ يقوم بهذه الوظيفة أثناا التحقيق القضائي الابتدائي بعد إخطاره بموجب طلب افتتحي 

ق إج، لكن استثنااً على ذلك يتمتثع قاضي التحقيق بصلاحية اتخاذ إجرااا   67للتحقيق طبقاً للمادّة 

 التمهيدي في إطار الضبط القضائي قبل تحريك الدعوى العمومية، والتحقيق 

 00ـ13من القانون الأساسي للقضاا  21طبقاً للمادّة  رئاسي مرسوم قاضي التحقيق بموجب نعي  يُ 

وهو ينتمي إلى . باقتراح من وزير العدل وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاا 5113سبتمبر 56المؤرّخ في 

 .قضاة الحكم

 المُتهّم قبل من سواامن ملف القضية،  تهتنحي طلب ويجوز هردّ  يجوز حكم كقاضي التحقيق قاضي و

 مثل التحقيق ضاةقو(. ج إ ق 71 المادة ).آخر تحقيق قاضي لفائدة الجمهورية وكيل أو المدني المدعى أو

 ةبلرقا إلاّ  أعمالهم في يخضعون لاو لهم، وشفوية أ كتابية تعليما  إصدار همارؤسا يملك لا الحكم قضاة

 .للقانون و ضمائرهم

 

 :كيفية اتصمل قمضي التحقيق بملف الدعوى العمومية :ثمنيمً

 حدّدهما بطريقتين إلاّ  جنايا  تكان ولو نفسه تلقاا من الجرائم في التحقيق يملك التحقيق لا قاضي

 أو، (ق إ ج 67المادّة  الجمهورية وكيل منللتحقيق  فتتاحيلاا طلبال وهما الجزائية جرااا الإ قانون

 .(ق إ ج 75المادّة )من طرف المضرور مدني بادعاا مصحوبةال  شكوىال

 71بالمادة  عملاً وتحقيق دون طلب من النيابة العامة،  ه مباشرة أيّ لا يجوز لوفي جميع الحالا  

تحقيق القاضي الذي ملف عين لكل وكيل الجمهورية يُ  ة قضاة تحقيق فإنّ جد بإحدى المحاكم عدّ إذا وُ   ج.إ.ق

ويجوز لوكيل الجمهورية إذا تطلبّت خطورة القضية أو تشعبها أن يلُحق بالقاضي المكلفّ . يكلف بإجرائه

بطلب من  جرااا لإأو عدّة قضاة تحقيق آخرين سواا عند افتتاح التحقيق أو أثناا سير ا ابالتحقيق قاضيً 

 الأوامروهو الي يصدر أوامر التصرّف و جرااا الإذا الأخير سير القاضي المكلفّ بالتحقيق، حيث ينسق ه

 .المُتهّمالقسرية الماسة بحرية 
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 :الشخصي لقمضي التحقيقالمامني و الإختصمص: ثملثمً

   :المامني الإختصمص (أ

في دائرة اختصاص المحكمة التي بها مقرّ  التحقيق يضلقا الإقليمي أو المحلي الاختصاص يتحدد

 المشتبه على القبض بمكان إلقااو أ الجريمة بارتكا بمكان اإمّ  ج إ ق من 40/0المادّة لأحكام اوفقً  عمله

 .الجريمة بارتكافي  هممساهمت في المشتبه الأشخاص أحد إقامة بمحلّ  ،أوفيه

 محاكم اختصاص ائرود إلى الأصلية دائرته خارج التحقيق يضلقا يالمحلّ  الاختصاص توسيع يجوزو

 بأنظمة ةالماسّ  والجرائم الوطنية للحدود العابرة المنظمة والجريمة المخدرا  جرائم في وذلكأخرى 

المتعلقّة بالتشريع الخاص بالصرف  وجرائم الإرهابو الأموال تبييض وجرائم للمعطيا  الآلية المعالجة

لأقطاب القضائية الأربعة بالاختصاص الجهوي لقاضي التحقيق لدى ا الأمرويتعلقّ ) ج إ ق 5/ 40ادّةمال)

 12المؤرّخ في  16/138بموجب المرسوم التنفيذي  .وهي محاكم سيدي محمّد وهران قسنطينة ورقلة

 .5116أكتوبر

ولقاضي التحقيق اختصاص وطني في القطب الجزائي المالي، وفي محكمة مقر مجلس قضاا 

 (.جإ ق 50مُكرّر500مكرّر إلى 500د الموا)العاصمة في جرائم الإرهب والجريمة المنظمة عبر الوطنية

 (ق إ ج 29مُكرّر500  23مُكرّر500المواد)والاتصال الإعلام بتكنولوجيا  المتصلة الجرائموالقطب المُخص ب

 

  :الاختصمص الشخصي لقمضي التحقيق( ب

سواا المذكورين في الطلب الافتتاحي  لأشخاصا في التحقيق معيتمتع قاضي التحقيق بسلطة واسعة 

 هذه السلطة ، ولا يتمتع بمثللوكيل الجمهورية أو من غير المذكورين الذين يرى هو توجيه التهمة لهم

أن يتقيدّ بالوقائع المُحدّدة في الطلب الافتتاحي لوكيل  قاضي التحقيقل حيث ينبغي ،بالنسبة للوقائع

طلب الافتتاحي، لكي الما ظهر  وقائع جديدة لم ترد في الجمهورية كلّ يعود لوكيل و عليه أن  .الجمهورية

لقاضي التحقيق و: ) ج.إ.ق 3و 1في الفقرتين  67تنص المادة  .بديها وكيل الجمهورية في طلب إضافييُ 

فإذا وصلت لعلم قاضي . سلطة اتهام كل شخص ساهم بصفته فاعلا أو شريكا في الوقائع المحال تحقيقها إليه

قيق وقائع لم يشر إليها في طلب إجراا التحقيق تعين عليه أن يحيل فورا إلى وكيل الجمهورية الشكاوى التح

 .(أو المحاضر المثبتة لتلك الوقائع

فقاضي التحقيق يختص بالتحقيق مع أي شخص يكون محلّ اتهام سواا من طرفه أو من طرف النيابة 

 .أوجنسيته أو مكانته الاجتماعية المُتهّمأو المدعي المدني، مهما كانت وضعية هذا 

غير أنّ المُشرّع استثنى من هذه القاعدة بعض الأشخاص بالنظر إلى مسؤولياتهم السياسية، أو 

مثل أعضاا الحكومة والولاة وقضاة المحكمة العليا ورؤساا المجالس والنواب العامّون،  الإداريةوظائفهم 
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ق إ ج بقطع النظر عن طبيعة الجريمة ومكان  271حدّدتها المادّة ختصّ بالتحقيق معهم جها  أخرىتحيث 

 .يعُينّ من بين قضاة المحكمة العليا قاض   وهو. ارتكابها

، بأنهّ يمارس التحقيق في الجنح قاضي الأحداث 05ـ02في قضايا الأحداث ينصّ قانون حماية الطفل 

قاضي التحقيق المُكلفّ بالأحداث وهو مُستقل عن ويمارس التحقيق في الجنايا  ( ق إ ج 62المادّة )نفسه 

 (.ق إ ج 60المادّة )قاضي الأحداث 

 

 

 الحقيقة إلى للوصول مناسبة يراها التي جرااا الإ اتخاذ في واسعة ا سلط لديه التحقيق قاضي

 ةأدلّ  أو، المُتهّم  دانةالتهمة لإ ة إثبا أدلّ عن  البحث إلى  تهدف إجرااا وهي  .ومرتكبيها الجريمة وكشف

 .(ق إ ج 68المادّة )المُتهّم تبرئةل التهمة  نفي

 

 :والحجز الإنتقمل والتفتيش :أوّلاً 

  :الإنتقمل (أ

 بذلك الجمهورية وكيل خطرويُ  بالتفتيش، القيامأو الضرورية المعانيا  لإجراا قيالتحق قاضي ينتقل

 من به يقوم بما محضراً  ويحرر التحقيق بكاتب دائماً  التحقيق قاضي ويستعين .مرافقته له يجوز الذي

 .(ق إ ج من 79 المادة ) والقاضي الكاتب عليه يوقع إجرااا 

 

  :التفتيش( ب

 مراعاة عليهو ،الأماكنو المساكن فيبالتفتيش اموقي أن ةالأدلّ  عن البحثلأجل  التحقيق قاضيل يجوز

 ولو التفتيش اإجرا يجوز الجنايا  مواد في أنهّ  غير. ج إ ق من 47 و 45 المواد عليها تصّ ن التي الشروط

 المادة) وكيل وبحضور بنفسه بالتفتيش يقوم أن شريطة ، ق إ ج 47 المادة بموجب دةحدّ المُ  الساعا  خارج

 أشخاص مسكن على التفتيش إجراا يمكن كما. فقطً  المُتهّم مسكن على منصباً  التفتيش ويكون ق إ ج  82

 (..ق إ ج 47 و 45 ناالمادت)المُتهّم شحص غير آخرين

 

  :حكجز الأشيمء( جـ

 كان وسواا الحقيقة إظهار في مفيدة يراها التي والأوراق الأشياا جميع حجز حقيقتال لقاصي يمكن

 . مختومة أحراز في عهاضوو المحجوزة الأشياا حصااإ ويتمّ  خر،آ شخص أي وأ المُتهّم لدى موجودة
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جوز ي ولا. الخزينةفي  اعهاديإ فيتمّ  وغيرها ذهب أو منقولة أموال عن عبارة الأحرازكانت  ذاإو

 . اقانونً  دعوته بعد أو ومحاميه المُتهّم ورضبح لاّ إ المختومىة الأحراز فتح اقانونً 

 

 :الخبراء وسممع الشهود ندب :ثمنيمً

 

  :الخبراء ندب (أ

 دبين أن التحقيق لقاضي جاز ،اصً متخصّ  ارأيً  ستدعىت التي الفنية المسائل بإحدى الأمر قتعلّ  إذا

 في اأمّ  الخبراا، دولفي ج قيدينالمُ  المحكمة لدى عتمدينالمُ  الخبراا من اخبيرً  اللازمة المعانيا  لإجراا

 (.ق إ ج 143 المادة) الجدول هذا خارج من الاحتيار له فيجوز الاستثنائية الحالا 

 

  :سممع الشهود (ب

 قانون له خول ولذلك ،الحقيقة عن للبحث التحقيق يضقاإليها  يلجأ التي ةالأدلّ  أهمّ  بين من الشهادة عد  تُ 

 ماو 88المادة سكرّ  وقد ،الحقيقة الى الوصول في ساعديُ  نأ مكنهيُ  شخص أي سماعالجزائية  جرااا الإ

 من أجل العمومية القوة استعمال التحقيق لقاضي جوزوي  ،الأمر هذال الجزائية جرااا الإ قانون من يليها

 .اليمين يؤدي للشهادة يدعاستُ  شخص وكل لسماعه، شاهد حضارإ

 

 :والمواجهة بالاستجوا :ثملثمً

 لإظهار التحقيق قاضي بها يقوم التي ةهمّ والمُ  الأساسية جرااا الإ إحدى والمواجهة بالاستجوا عد  يُ  

 : بالاستجوا من نوعين بين ةفرقينبغي التلكن و الحقيقة،

 

  :وهو نوعان: الاستجواب (أ

 يكتفي حيث التحقيق قاضي أمام ةمرّ  للأوّ  المُتهّم لمثُ ي   عندما يكون :لالأوّ  المثول الاستجواب عند( 1

 مباشرة همةالتُ  موضوع في المُتهّمب باستجوا يقوم أن التحقيق يضلقا يمكنولا  ،تههوي على بالتعرف

 ااستجوابً  جرييُ  أن 100 ةلمادّ ل اخلافً  التحقيق لقاضي يجوز ق إ ج بأنهّ 101 المادة تنصّ و ،فيها ومناقشته

 وشك على دلائل وجود أو المو  خطر في شاهد وجود مثل ذلك، الإستعجال حالةت دع إذا موضوعفي ال

 .التحقيق رضمح في ذلك ذكر مع الاختفاا

 :الآتية بالنقاط لالأوّ  المثول عند بالاستجوا أغراض شرعالمُ  دحدّ  وقد

 قانون كرسها التي الحقوق بين من لالأوّ  الحضور في للمُتهّم همةالتُ  توجيه :الاتهم  توجيهـ 

 تحضير من نويتمكّ  ،القانوني بمركزه اعلمً  المُتهّم يأخذ ىحت ه،تأخير يجوز لا ذإ الجزائية جرااا الإ
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 الجريمة بلارتكا همضدّ  قوية دلائل توجد أشخاص سماع إ ج ق من 2/89 ةالمادّ  تمنع حيث، دفاعه

 . الدفاع وقحق من حرمهمسي   هذا لأن اشهودً  بوصفهم

 هوو ،الأول الحضور في تصريح بأي الإدلاا عدمأي حقه في  :متالصّ  في هحقب المُتهّمإخبمر  ـ

 ،بمعلوما  التصريح طواعية المُتهّم أراد إذا أنهّ غير ،البطلان مراعاته عدم على يترتب جوهري جرااإ

 . منه الفور على سيتلقاها التحقيق قاضي فإنّ 

 فإنّ  محام، لاختيار مادية إمكانيا  له بينتت لم فإذا :يمحممملب ستعمنةالا في هحقل المُتهّم هتنبيـ 

 فإنّ  يمحامالب الإستعانة في حقه عن المُتهّم تنازل إذا اأمّ . القضائية المساعدةفي إطار  محام له عينيُ  القاضي

 . وعضموال فياستجوابه  في شرعي  مكنه أن يُ  التحقيق اضيق

 ةدائر في له موطن اختيار للمُتهّم يمكن كما :عنوانهل يريتغ بال إعلامه ضرورة إلى المُتهّمتنبيه  ـ

 .المحكمة اختصاص

 

ومواجهته  إليه المنسوبة همةالتُ  في تفصيلية مناقشة المُتهّم مناقشة هو :الموضوعفي  ستجوابالا( 2

 اممّ ، التحقيق قاضي يطرحها التي الأسئلةبة جوأ على لحصولإلى ا الموضوعي بالاستجوا هدفوي  . الأدلةب

 .التحقيق محل الدعوى في فاصلة نتائج إلى معه يؤدّ يُ  قد

 ابتاتً  المنع هذا يتعلق ولا الأشخاص باقي مع امأيّ  عشرة ةلمدّ  الاتصال من منعه التحقيق ولقاضي

 . (ج إ ق 102 المادة) بمحاميه

 )ج إ ق10 ادّة الم(قبل إقفال التحقيق الجنايا  مواد في إجمالي ب  باستجوا القيام التحقيق لقاضي يمكنو      

 

 : المواجهة( ب

 المُتهّم مواجهة ، يتمثل فيالتحقيق قاضي لسطلة ليهإ اللجوا يخضع جوازي إجراا المواجهة هي

 إجراا يجوز ولا. بالشهود أو ضحيةبال المُتهّم مواجهة أو الجريمة، نفس في ينالآخر ينالمُتهّمب أو بالخصوم

 علىب الاستجوا من يومين قبل اقانونً  دعوته بعد أو حاميهمُ  بحضور إلاّ  المدني والمدعي المُتهّم مواجهة

 الأطراف مع مواجهته أو المُتهّم باستجوا حضور في الحق الجمهورية ولوكيل. )ج إ ق 405 المادة(.الأقل

 . ىالآخر

 

 :استخدا  أسمليب التحري الخمصّة :رابعًم

التي سبق شرحها  جرااا الإبنفس الشروط و استخدام أساليب التحري الخاصّةيمكن لقاضي التحقيق 

والتسليم  بة الالكترونية والتسرّبقوهي المرا .بالنسبة لوكيل الجمهورية والضبط القضائيالفصل الأوّل ي ف

 .المراقب
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من بين سلطا  قاضي التحقيق في التحقيق الابتدائي إصدار قرارا  تسُمّى أوامر قاضي التحقيق، 

 .أمام غرفة الاتهام مكن الطعن فيهاوهي قرارا  ذا  طابع قضائي يُ 

، المُتهّمالمتعلقّة بحرّية  حتياطيةالا الأوامرب لالأوّ  قسمتنقسم أوامر قاضي التحقيق إلى قسمين، يتعلقّ ال

 .لف التحقيق بعد انتهائهم  ف في الثاني بأوامر التصر   قسمويتعلقّ ال

 

  : 

هي ولتقييد حرّيته،  المُتهّم ضدّ  صدرهايُ  التي الأوامر بعض اتخاذ سلطة التحقيق لقاضي القانون منح

 واتصالهأ واختفائهأ المُتهّم بهرو من زًاحر  وهذا ت  . بالإيداع الأمروبالإحضار،  الأمرو بالقبض الأمر

 .الجريمة لمعالم طمسه أو ،عليهم والتأثير بالشهود

 

 :)ج إ ق 116 - 110 وادلما)بملإحكضمر الأمر :أوّلاً  

 اقتياد من أجل العمومية القوة إلى التحقيق قاضي هصدريُ  التحقيق إجرااا  من الإحضار أمر عدّ يُ 

 للمُتهّم استدعاا دجرّ مُ  عديُ  الذي بالحضور التكليف عن حضاربالإ الأمر ويختلف. هأمام للمثول المُتهّم

 .قهر أو قوة بدونو ملزم غير أمر فهو للحضور

 :الآتية الأساسية البيانا  على الإحضار أمر يشمل أن جبيو

 .للمُتهّم الموجهة التهمة نوعـ 

 .التهمة تلك على المطبقة القانونية المواد نصوصـ 

 .إقامته ومحل وعنوانه المُتهّم هويةـ 

 .القاضي من والتوقيع الأمر ختاريـ 

 .بمعرفته وإرساله الجمهورية وكيل تأشيرةـ 

أو أحد أعوان القوة  القضائية طةشرال عوانأ أو ضباط أحدبمعرفة  الإحضار أمر ذنفّ ويُ  بلغّويُ 

 .  طواعيةً  للأمر المُتهّم يمتثل لم ذاإ ارضالإح أمر تنفيذ في القوة استعمال يجوزو، العمومية
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 (: ج إ ق 122 -119 المواد  (ضببملق الأمر :ثمنيمً

 المؤسسة إلى وسوقه المُتهّم عن بالبحث العمومية القوّة إلىره قاضي التحقيق صديُ  الذي الأمر هو

  .وحبسه تسليمه ييجر أين العقابية

 المُتهّم ضدّ  ( ج إ ق (119الجمهورية وكيلرأي  استطلاع بعد بالقبض الأمريصُدر قاضي التحقيق 

 نحةبج متهما وكان الوطني بالترا خارج الموجود أو الفار المُتهّمأو  هأمام طواعية الحضور رفض الذي

 .  فقط المالية الغرامة عقوبتها تكون التي الجرائم في أمرالقبض اصدار يجوز ولا.  أشدّ  أو الحبس عقوبتها

  .للمُتهّم الأمر من نسخة ون سلميُ ن الذي العمومية القوّة أعوان بالقبص الأمر تنفيذب ويقوم

 وكذا ،للمُتهّم الموجهة التهمة بطبيعة المتعلقة الأساسية البيانا  ضبالق أمر نيتضمّ  أن ويجب

  .اتحكمه التي القانونية النصوص

 48خلال الإحضار أمر أو القبض أمر عليه فذنُ  الذي المُتهّمب استجوا التحقيق قاضي على تعينّوي

 يضقا منلب يط الذي الجمهورية وكيل أمام يمثل المدّة هذه خلال ستجوبيُ  لم فإذا اعتقاله، من ساعة

 امحبوسً  عدويُ . سبيله أخلي وإلاّ  الحكم قضاة من آخر يضقا أي من أو باستجوابه بالملف فالمكل التحقيق

 من 121 المادة )ب استجوا دون ساعة 48 من أكثر وبقي بالقبض أمر بموجب ضبط متهم كل اتعسفيً  احسبً 

 . فيه تساهل أو التعسفي بالحبس أمر شخص كل ايً جزائ ويسأل(ج ا ق

 

 (: ج إ ق 118-117المواد (بملإيداع الأمر :ثملثمً

 كوني. ويعتقله المُتهّم يستلم لكي ةؤسسة العقابيالم رئيس إلى التحقيق قاضي صدرهيُ  الذي الأمر هو

 .امسببً  يكون الذي ج ا ق123 المادة في عليه المنصوص تالمؤق الحبسب الأمر تنفيذ بمناسبة

 معاقب بها المتابع الجريمة أن تكونو ،المُتهّم باستجوا بعد أن يكون الإيداع أمر صداريشُترط لإو

 .أشد أو الحبس بعقوبة عليها

 

 : المؤقت الحبسأمر  :رابعًم

  :مفهو  الحبس المؤقتّ( أ

 وفق ومصلحته التحقيق مقتضيا  حددهاتُ  الزمن من مؤقتة فترة المُتهّم حرية سلبهو  المؤقت الحبس

غير وقد أوكل القانون الفرنسي أر الحبس المؤقت والافراج لقاض متخصّص   .القانون رهاقرّ  ضوابط

 (JLD)قاضي التحقيق، وهو قاضي الحبس والافراج 

 شرعالمُ  رقرّ  ولذلك البريا الشخص بحرية والماسة الخطيرة جرااا الإ أحد تالمؤق الحبس عدويُ 

 . لإصداره والموضوعية الشّكلية الش روط دحدّ ، واستثنائي إجراا هأنّ  ج ا ق 123  ةالمادّ  نصفي  الجزائري
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 أحكام بموجب إلاّ  الانسان حرية تقييد الأصل بحسب يجوز فلا ثمّ  منو البرااة الإنسان في الأصل نّ أ ذلكو

 :ويشُترط في إجراا الحبس المؤقت الشروط التالية. بالإدانة نهائية

 . أشد بعقوبة أوسنوا   1أكثر من  بالحبس عليها امعاقبً  الجريمة ـ أن تكون

 .قالتحقي ضرورا ئياً لاستثناوا سببً مُ  التحقيق قاضي من تالمؤق الحبس مرأ يصدرـ أن 

  .الضرورا  هذه لتحقيق تكفي لا القضائية الرقابة التزما ـ أن تكون 

 .التبليغ خيرتا من أيام 3 خلال هاستئناف يمكنه الذي للمُتهّم تالمؤق الحبس مرأ غبلّ يُ ـ أن 

 

  :تالمؤق الحبس ةدّ مُ ( ب

  إلى وفاة إنسان أو نتج ا وأدّ حبسً  سنوا ( 1)ثلاث  عن عقوبتهاساوي أو تقل ت التي الجنح فيـ 1

غير  (0)واحد لمدّة شهر مؤقتاً  بالجزائر موطن له الذي المُتهّم حبسيجوز . عنها إخلال ظاهر بالنظام العام

 .قابلة للتجديد

 أشهر (3)أربعة هيالمؤقت  الحبس ةمدّ تكون  053غير المذكورة في المادّة  ىالآخر لجنحفي ا ـ  5

أخرى  أشهر (3)أربعة عند الضرورة بقرار مسببّ وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، لمدّة  للتجديد قابلة

 .أشهر (8)ثمانية هي الجنح هذه في للحبس ةمدّ  أقصى أنّ  أي (.ق إ ج125 المادة)

 أربعة لمدة مرتين تجديدها يجوزو  أشهر (3)أربعة تالمؤق الحبس ةمدّ  تكون :الجنايا  مواد فيـ  1

 (.ق إ ج 125/0 المادة) .شهراً  12 إلى الحبس صلي وعليه. التحقيق قاصي من بمسبّ  بقرار وذلك أشهر

من ثمّ تكون و واحدة ةمرّ  الحبس تجديد الاتهام ةغرف من يطلب أن التحقيق لقاضي يجوز كما ـ3

 . (ق إ ج 125/0الم)شهراً  (06) عشرة ستة هي الجنايا  ةمادّ  في تالمؤق للحبس مدّة ىأقص

 لقاضي يجوز: الإعدام أو المؤبد أوالسجن سنة( 51) المؤقت بالسجن عليها معاقبال الجنايا في  ـ2

 (.ق إ ج 125/0الم)أيضا شهرا 16 الى المُدّة تصل هكذاو مرا ( 1)ثلاث تالمؤق الحبس دجدّ يُ  أن التحقيق

خارج التراب الوطني تبدو نتائجها حاسمة لإظهار  جرااا في حالة اتخاذ قاضي التحقيق لإـ 6

مكن لقاضي التحقيق في هذه الحالة طبقاً يُ  سماع شهادا  أو ةالأدلّ جمع  إجرااا الحقيقة، وهي الخبرة أو 

القصوى للحبسمُكرّر، وقبل شهر من انتهاا المُدد 052للمادّة 
 

أن يطلب من غرفة الإتهام تمديد الحبس 

 .  0ـ052أربعة أشهر أخرى فوق المُدد القصوى المُقرّرة بالمادّة (3)المؤقتّ، بمُدّة 

أشهر، ( 3)مرّا  أخرى في كلّ مرّة أربعة ( 3)ويمكن كذلك لغرفة الإتهام تجديد هذا التمديد أربع  ـ7

 . شهرًا كمُدّة مُضافة 06أي

 :فة مُدّة التمديد هذه إلى المُدد القصوى، تصُبحُ مُدد الحبس المؤقت في الجريمة العابرة للحدودفبإضا

 .سنوا 1شهر في الجنح ذا  الحبس أكثر من  58ـ 
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 .سنة أو أكثر أو المؤبدّ أو الإعدام51في الجنايا  ذا  السجن ( سنوا 1)شهرًا 13ـ 

أشهر للفصل في موضوع  8وهي تنصُ  على أجل  لم تلُغ  مُكرّر ق إ ج لم تعُدّل و 027ولكنّ المادّة 

 .الإحالة في الجناية العابرة للحدود الوطنية وأثناا هذه المُدّة يحتفظ أمر الحبس بقوته التنفيذية

 

 ةحال فيو. بها حكميُ  التي الأصلية العقوبة مدّة من تالمؤق الحبس مدّة خصمتُ  المُتهّمة دانة إحال في

 لجنة أمام المدّة هذه عن اماليً  اتعويضً  يطلب أن له يمكن فإنهّ مؤقتاً  حبساً  المحبوس المُتهّم ببرااة حكمال

 ) تالمؤق الحبس ضحايا الأشخاص لتعويض اخصيصً ت أنشئ التي العليا المحكمة مستوى على التعويض

 (.ق إ ج 14مُكرّر017 -مكرر 137 وادالم

 

 :لإفراجا أمر :خممسًم

 إحترام مع هعن بالإفراج يتعلق التحقيق لقاضي طلب تقديم لمحاميه أو امؤقتً  المحبوس للمُتهّم مكنيُ 

 اأمرً  يصدر أن تلقائياً  التحقيق لقاضي يجوز كما . ج إ ق من 126 المادّة في المُتهّم نم المطلوبة الالتزاما 

 وإعلام استدعائه، لمجرد التحقيق إجرااا  جميع في بالحضور دهتقيّ  ضرورة مع المُتهّم عن بالإفراج

 .تنقلاته بكل التحقيق قاضي

   ).ج إ ق 126الم (الجمهورية وكيل راي استطلاع بعد الإفراج أمر صدروي  

 خلال الطلب هذا في يفصل أن التحقيق قاضي وعلى ،الإفراج طلب الجمهورية لوكيل أيضاً  ويمكن

 .فوراً  المُتهّم على يفرج الطلب في التحقيق قاضي يفصل ولم المهلة هذه تانتهفإذا  .تاريخه من ساعة 48

 الحالا  جميع في فقط يبالأجن المحبوس على الجزائري المشرع قصره فقد بكفالة للإفراج بالنسبة أما

 ،الحكم لتنفيذ الدعوى إجرااا  جميع في المُتهّم مثول الكفالة وتضمن. القانون بقوة الإفراج فيها لايكون التي

 بردّها المحكوم المبالغو الغراما و العمومية بالدعوى القائمو المدني المدعى دفعها اتي المصاريفو

 .المدنية التعويضا و

 

  :القضمئية الرقمبةأمر الوضع تحت  :سمدسًم

 الرقابة لإجراا مامهأ الماثل المُتهّم إخضاع سلطة التحقيق يضقا الجزائية جرااا الإ قانون منح

 التحقيق هدافأ لتحقيق كافيا الإجراا هذا يكون عندما الإجراا هذا لىإ التحقيق قاضي ويلجأ القضائية،

 على اوخطيرً  استثنائيا إجرااً  عديُ  الذي تالمؤق الحبس إجراا بذلك ويتفادى ،سواا حد   على المُتهّم ومصلحة

 . الفردية الحريا 
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 التزاما  ىحدلإ المُتهّم خضعي   حيث. ةالتامّ  والحرية الحبس بين وسط إجراا هي القضاية فالرقابة

 جرااا الإ قانون من يليها وماق إ ج  1 مكرر 125 المادة احكام بموجب عليها المنصوص القضائية الرقابة

 .والحركة التنقل في حريته ىلع اقيودً  عدتُ  والتي الجزئية

 :المُتهّم علىفرض تُ  التي الإلتزاما  هذه بين منو

 التحقيق، يضقا يعينها يتال والسلطا  المصالح أمام ادوريً  المثول ـ 

 مغادرة عدمو الوطن، خارج المُتهّم بهرو عدم ناضمل السفر جواز وخاصة السفر وثائق تسليم ـ 

  معيينة، إقليمية حدود

 شيكا  إصدار ومن الأنشطة، بعض ممارسة نمنع مالـ 

 وما1 مكرر 125 أوردتها التي الإلتزاما  من وغيرها الطبي الفحص إجرااا  بعض الى الخضوع ـ

 .يةالجزائ جرااا الإ قانون من من يتبعها

 

 :البديلة عن الحبس المؤقتّ جراءاتالإ :سمبعًم

 : الإقممة المحمية( أ

الجزائية  جرااا الإ لقانون المُتمّم2011 فبراير23 في المؤرخ11-02 رقم الأمرستحدث ا

الجزائري
(1)

الرقابة  إجرااا ، ضمن سلطا  قاضي التحقيق في المُتهّمسلطةً جديدة تتعلقّ بحرّيةّ . 

 الموصوفة بأفعال بالجرائم الأمرفي إقامة محمية لمُدّة مُعينّة عندما يتعلقّ  المُتهّموهي وضع  القضائية،

 .تخريبية أو إرهابية

 بقرار يخضع أن المُتهّم تلُزم القضائية الرقابة مكرر على أنّ  125الثانية من المادّة حيث نصّت الفقرة

تتمثل في مُكوث  9))من بينها الإلتزام الجديد في الحالة رقم  التزاما ، عدة أو التزام إلى التحقيق من قاضي

قاضي  نهايّ يعُ   (Résidence protégée)محمية إقامة في تخريبية، أو إرهابية موصوفة بأفعال جرائمب المُتهّم

 أشهر، (3) ثلاثة أقصاها بمُدّة الإجرااوتقُدّر فترة . قاضي التحقيق بإذن إلاّ  مغادرته لها التحقيق، وعدم

 . تمديد كل في أشهر (3) ثلاثة أقصاها لمُدّة  (2)مرتين تمديدها يمُكن

 التحقيق قاضي فالموضوع رهن الإقامة، حيث يكُل   للمُتهّمويقُرّر هذا النصّ حماية مادّية وقانونية 

 أي فشييُ  من كل ويتعرّض. المُتهّم حماية وبضمان الالتزام هذا تنفيذ بمُراقبةالقضائية  الشرطة ضباّط

 .التحقيق سرية لإفشاا المُقررة التدبير، للعقوبا  هذا في نةعيّ المً  المحمية الإقامة بمكان تواجد تتعلق معلومة

 

 

                                                           

 .5100فبراير  51مؤرّخة في  05ج ر، عدد  (1)
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 : " السوار الإلاتروني " ترتيبمت الرقمبة الإلاترونية( ب

حتياطي تمّ تعزيز نظام الرقابة القضائية باستحداث نظام المُراقبة الإلكترونية كبديل فعّال للحبس الا 

            فيالمؤرّخ  15ـ02رقم  الأمروتأكيدًا على طابعه الاستثنائي وتعزيزًا لقرينة البرااة، وذلك بموجب 

 1مُكرّر 052ائية الجزائري، حيث أتاحت المادّة الجز جرااا الإالمُعدّل والمُتمّم لقانون  5102جويلية  51

بالتدابير  المُتهّمباتخاذ ترتيبا  المُراقبة الإلكترونية، بغرض التأكّد من مدى التزام  الأمرلقاضي التحقيق 

 :2، 6، 5، 0المنصوص عليها في الفقرا 

 ـ عدم مُغادرة حدود الإقليم الذي حدّده قاضي التحقيق، 0

 ـ عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حدّدها قاضي التحقيق، 5

 ـالامتناع عن رؤية بعض الأشخاص الذين عينّهم قاضي التحقيق والاجتماع ببعضهم6

ـ المكوث في الإقامة المحمية وعدم مُغادرتها، عدم مُغادرة مكان الإقامة في الأوقا  المُحدّدة من 2

 .طرف قاضي التحقيق

 .كيفية تنظيم ترتيبا  المراقبة الإلكترونية إلى التنظيم وأحال المشرّع

الموضوع تحت الرقابة القضائية، تلك الترتيبا  التقنية التي تسمح  للمُتهّمويقُصد بالمراقبة الإلكترونية 

بالتأكّد إلكترونياً من تواجد وحضور المعني في المكان المُحدّد في المواقيت المحدّدة من طرف القاضي، 

طة السوار الإلكتروني يوضع في معصم أو ساق الشخص المعني، يلتقط إشاراته جهاز استقبال موجود بواس

 . في مركز مراقبة عن بعُد

 

 

برفض إجراا  الأمرقبل بدأ التحقيق فهو يمكنه إصدار يتصرّف قاضي التحقيق في ملف التحقيق قد 

  .ق إ ج 73/1، و71/5برفض الادعاا المدني طبقاً للمواد  الأمرالتحقيق، و

الدعوى العمومية نفسها غير جائز  الوقائع لأسباب تمسّ  إذا كانتيصُدره  عدم إجراا تحقيقمر ـ الأ

ا أي أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونً  كسبق الفصل فيها، قانونا متابعة التحقيق من أجلها

  .اجزائيً  اوصفً 

لة المنازعة أو من عدم قبول الإدعاا المدني في حاإذا رأى  هصدريُ  مر برفض الادعاا المدنيـ الأ

 .ب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداا طلباتهاسبّ وذلك بقرار مُ تلقاا نفسه، 

بألاّ وجه  الأمروهي  أخرى أوامريتصرّف قاضي التحقيق في ملف التحقيق بعد نهايته بإحدى و

 .إلى النائب العام إرسال ملف الدعوىب الأمر، وبالإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفا  الأمرللمتابعة و
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 :بألاّ وجه للمتمبعة الأمر :أوّلاً 

الوقائع لا  إذا رأى أنّ  ،المُتهّمبأن لا وجه لمتابعة أو  ،انتفاا وجه الدعوىأمرًا بصدر قاضي التحقيق يُ 

العقاب أوموانع المسؤولية الجنائية أو أو توافر سبب من أسباب الإباحة  ،جناية أو جنحة أو مخالفة شك لتُ 

أو  المُتهّمالتي جمعت غير كافية لإدانة  ةالأدلّ كانت أو  ،الأسبابانقضاا الدعوى العمومية لأي سبب من أو

 .كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولاً 

إذا كان محبوسًا مؤقتا، فيخُلى سبيله في  المُتهّموجه للمتابعة، الإفراج على  بألاّ  الأمرويترتب على 

ويترتبّ  .(ج.إ.ق 061المادة ) إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية، أو كان محبوسًا لسبب آخر الحال إلاّ 

 .القضائية الأشياا المضبوطة وتصفية المصاريف رفع الرقابة القضائية وردّ كذلك 

ة ه إذا ظهر  أدلّ ة تقادم الدعوى العمومية حيث أنّ ويبقى قائما مدّ نهائياً وجه للمتابعة ليس  بألاّ  الأمر إنّ 

 .ةعلى طلب من النيابة العامّ  جديدة خلال هذه المدة يعاد فتح التحقيق من جديد بنااً 

 

 (:ج.إ.ق 165و  164 المواد)الجنح والمخملفمت  قسمبملإحكملة إلى  الأمر :ثمنيمً

بإحالة  اتشكل جنحة أو مخالفة يصدر قاضي التحقيق أمرً  المُتهّمالوقائع المنسوبة إلى  تبين بأنّ إذا 

وملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية  الأمرل رس  بحيث يُ  ،الدعوى على محكمة الجنح والمخالفا  مباشرة

 .محدّد تاريخ في لجلسةلبالحضور  المُتهّممع تكليف  ،الذي يحيله بدوره إلى كتابة ضبط المحكمة

 

 (ج.إ.ق 166الممدة ) :إلى النمئب العم  إرسمل ملف الدعوىب الأمر :ثملثمً

لى النائب العام إالدعوى مستندا  بإحالة  اصدر قاضي التحقيق أمرً الوقائع تشكل جناية يُ  إذا تبين بأنّ 

التحقيق على  إجرااا الأخيرة بد قيام هذه نوع ،امتهحيله بدوره إلى غرفة الالدى المجلس القضائي الذي يُ 

بإحالة الدعوى العمومية على محكمة  اا قرارً وإمّ  ،وجه للمتابعة بألاّ  اإما قرارً  ،مستواها تصدر أحد القرارين

 .الابتدائيةالجنايا  

 

     

 :(إج ق من174  - 170ادوالم) حكق الطعن بملاستئنمف وشروطه :أوّلاً 

 الجمهورية وكيل طرف من الاتهام غرفة أمام التحقيق قاضي أوامر في ستئنافبالا الطعن قح  ي  ـ 

 . التحقيق قاضي أمر لصدور التالية ايومً ( 51) العشرين خلال العام للنائبو ،التبيلغ ختاري من أيام (1) خلال

 (ق إ ج071الم)الموافقة لطلباتهاالأوامر بما فيها  بالاستئناف الأوامرن الطعن في جميع مك  وبالنسبة للنيابة يُ   
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 من امأيّ  (1)خلال الاتهام غرفة أمام التحقيق قاضي أوامر ستنئافا المدني المدعي أو للمُتهّم قح  ي  ـ 

 .ق إ ج 071و075التي حدّدها المشرّع على سبيل الحصر في المادّتين  الأوامر، وذلك في التبيلغ ختاري

مكرّر،  051 ،73 ،مكرر62،  4مكرر62 المنصوص عليها في المواد الأوامر تسُتأنف للمُتهّمبالنسبة 

يصدرها قاضي  التي الأوامروكذلك  023، 031، و057و  2مكرّر052، 1مكرّر052مكرّر،  052، و 052و

  .على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص ا من تلقاا نفسه أو بنااً ه بنظر الدعوى إمّ التحقيق في اختصاص

الصادرة بعدم إجرااا تحقيق وبألا وجه للمتابعة، وتأوامر التي  الأوامرفي  المدني لمدعيل بالنسبة

  .وأوامر قاضي التحقيق الفاصلة في اختصاصه. تمس حقوقه المدنية

 

 :(ق إ ج 500–176ادوالم) تهم الإ غرفة :ثمنيمً

 من تتشكلهي الدرجة الثانية للتحقيق التي ينتقل إليها ملف التحقيق بأثر الاستئناف،  تهامالإ غرفة

 .سنوا  1 لمدة العدل وزير قرار بموجب تعيينهم يتم مستشارينو  رئيس

الضبط  بكتا أحد الضبط كتابة يتولىو ،مساعديه أو العام النائب الاتهام غرفة في العامة النيابة ثلم  يُ 

 بالمجلس

، وذلك الضعف تراهاو اعأ ةصناق تكان نإ هاتمامإو التحقيق قاضي أعمال مراقبة تهامالإ غرفة ةهممُ 

 .  ىالآخر الجوانب بعض في التحقيق عادةإ أو إضافي أو تكميلي تحقيق اجراا خلال من

أوامر  بتسجيلها ضدّ  الخصومة أطراف قوميالتي  بالإستئناففحص الطعون  الاتهام غرفة تتولى

 . برفضها أو بقبولها إما ذلك في قرارا  وتصدر .هعدم من شرعيتها مدى وتقديرقاضي التحقيق، 

 

 قاضي افيه تيب لم اذا الإفراج طلبا  في تتب كما .وبطلانها جرااا الإ صحة في الاتهام غرفة تنظر

 من ايومً  30 خلال بشأنه النيابة طلبا  على الإطلاع بعد ذلكو  له رالمقرّ  القانوني الميعاد خلال التحقيق

 .الطلب ختاري

 عليها عرضتُ  ذإ ،اإجباريً  فيها التحقيق باعتبار الجنايا  مواد في ارئيسيً  ادورً  الاتهام غرفة تؤُدّي

 .ملائمة تراها التي جرااا الإ لاتخاذ الابتدائي التحقيق محاضر جميع
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 :  الثالث فصلال

 (:المحاكمة) التحقيــق النهائي مرحلة 

 ضبط الجلسة وتسييرهم: الفرع الأوّل

 قواعد الاختصمص: الفرع الثمني

 الاعتراف وشهمدة الشهود: الفرع الأوّل

 الاتمبي القرائن والدليل: الفرع الثمني

 

 :مُحمكمة في الجنح والمخملفمتال إجراءات :أوّلاً 

 :الابتدائية والاستئنمفية الجنميمت أمم  محامةمُحمكمة ال إجراءات :ثمنيمً

 قضمء الأحكداث وخصمئصه: أوّلاً 

 الصمدر فيهم الأحكام محمكمة الطفل الحدث و: ثمنيمً

 في الموضوع والصمدرة قبل الفصل الفمصل الأحكام أنواع : أوّلاً 

 الحضورية والغيمبية الأحكام : ثمنيمً

 الحام  الابتدائية والنهمئية: ثملثمً

 العمدية طرق الطعن: أوّلاً 

 غير العمدية طرق الطعن :ثمنيمً
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